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تتاب النکا € 


قال الشیخ الإمامٌ أبو نصرء آحمد بن محمدٍ البغدادي» رَجَداَد(١):‏ 

النكاح في اللغة: حقيقة في الوطی تقول العربٌ: تناكح الشینان» إذا تداتحلا. 
وقالوا: أَنْكَحْنَا القَرَا فستری. يَضْرِبُون ذلك متلا لام یَجْتَمِمُون عليه فيَنظرٌون 
ماذا يكون من 

وهو في الشرع أيضًا: حقيقة في الوطْء مجارٌ في العقد؛ لأن العقد الذي 
راك ارده يُسمّى نكاحًاء ولايُسمّى العقدٌ الذي يَوَصَل به إلى الوطء 
نكاحاء فعلم أنه مجاز فيه. 


(۱) ليس في (س)ء وفي (أح»ع): «أدام الله تأییده»» وفي (ل): أدام الله تأییده ورحمه»» وفي 
(أكيغ ی): الرحمة الله علیه» . 

(۲) قال في حاشية (ح): «الفرا بفتح الفاء يمد ویقصر وفي المثل کل الصيد في جوف الفراء 
وقد تكلم به النبي صَعَ رس وأصل المثل قومًا خرجوا يتصيدون فصاد أحدهم ثعلبًاء 
وصاد الآخر أرنبّاء وصاد آخر قنفذا؛ وصاد أحدهم حماراء فقال: كل الصيد في جوف الفراء 
والجمع فراء بالکسر والمد. قاموس. وقال: أي: جمعنا بين حمار الوحش والأتان لننظر 
مايكون منهما!. 
والفرأ: بفتح الفاء والراء وآخره مهموز مقصورء هو حمار الوحش» ويُضرَّبٌُ مثلا للأمر 
ينتظر وقوعه ولا بدری كيف يقع. ينظر: اطلبة الطلبة» (ص۳۸)ء و «مجمع الأمثال» (۲/ 
٥۵ء‏ و«المستقصى في آمثال العرب» .)1٠١ /١(‏ 


2 


وقد قال الشافعيٌ: هو في الشرع عبارةٌ عن العقد؛ لأن الله تعالی لم يذكر 
النكاح في القرآنٍ إلا والمرا به العقة7©. 

وهذا الذي ذگره لايَصِحٌ؛ لأن له تعالى قد ذگر التكاح في القرآن والمرادُبه 
الوطء بالإجماع. وهو قوله تعالی: 2 رن لا یتک لاه أو مغر #6 [النور: ۳ 
وکل موضع حول على العقدٍ فانما حول عليه بدلیل قارّن اللفظ مشل قول 
تعالى: نموه بان هن € [الساء: ه؟]. نا كان الوطء لاقف على 
الاذن") علم أن المراد به العقذ وكقوله: انما طاب لک من لاه مث 


مزر صر خر و 


وثللث وريلع 6 [النساء: ۳]. لما كان الوطءُ لا یتقدُر علم أن المراد به العقد. 


ود 
والنكاح جائز مندوب إليه ليشن بواجب. وقال فا٤‏ القياس: ا 
3 مر تیم یہ سح بر تی 7° f‏ ۲ مرو سے >7 ےم 

و لسن بصحیح؛ لقوله صا الله علو وسر : امَن استطاع منكم البَاءة*) مك وج؛ 

)١(‏ ینظر: «الحاوي» (۹/ ۷)ء وابحر المذهب» (۰)1/۹ و«كفاية النبیه» (۱۳/ 5)» و«النجم 
الوهاح» (۷/ ۷). 
وقال في حاشية (ح): «[قال] آبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقا لطيمًاء فإذا قالوا: نکح 
فلانة [بنت] فلان أو آخته. فالمراد عقد عليهاء قالوا: نکح ام رآنه أو زوجته لم یرد[ !لا آوطء؛ 
لأن بذکر امرأته وزوجته یستغنی عن ذكر العقد. اه. شرح مسلم». وینظر: «شرح النووي 
على مسلم» (۱۷۲۰۱۷۱/۹). 

() في(ج» س): (إذن2. 

(۳) ینظر: «المحلی» (۹/ 4۰0 ؟). 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۰): (البَاءَة پفتح الباء الموحدة بعدها همزة. 
وتاء: النكاح والتزوج» يقال قبه : الباءة والباء وقد يقصر» وهو من المباءة: المنزل» لأن من 
تزوج امرأة بوأها منزلاء وقيل: لأن الرجل يتبوا من أهله» أي يتمكنء كما يتبوأ من منزله». 


ج 


تام الک 


و يَسْتَطِعْ 3 فلیصم ان الصّوْمَ لَهُ وجَاء(». 

فأقام الصوع مقامٌ النكاح» والصومٌ ليس بواجب. و" الواجبٍ لا يَقُومُ مقامه 
ماليس بواجب'؛ ولأنه سببيُمَوَصّل به إلى الوطء فلايكونُ واجبّا کشراء الجارية. 
قال یجان النكاح ينْعَقِدُ بالایجاب والقبول بلفظین بُعبَرُ بهماعن 
الماضيء أو بأحدهما عن الماضی وبالا خر عن المستقبّل» مثل أنْ يقولّ: 


۴ ممع (4) 


ساوت و 
زوجني» فيقول: زوجتك 
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آما اعتبارٌ الایجاب والقبول» فلأن العقّدَ عبارةٌ عن الایجاب والقبولِ؛ فلا ید 
أن يأتى بهماء وأما انعقاده بلفظ المستقيّل مثل أن یقول: رَوّجْنی ابتّلک» أو يقول: 
جئتٌ خاطيًا ابنتَكَ أو: جدث ليُرَوجَنِى ابنعَكَ“۔ فیقول الأت: قد زو جك . 


(۱) قال في حاشية (ح): «بکسر الواو وبالمد... الخصيتين... والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر الجماع ما يفعله الوجاء). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۰): «وجاء بکسر الواو؛ وبعدها جيم» وهمزة: 
أن تدق أنثيا الفحل دقا شديدًا يذهب شهوة الجماع» ویتنزل في قطعه منزلة الخصي» وقیل: 
هو أن توجا العروق كأن تضرب بحديدة وتطعن» من غير إخراج الخصیتین. والمراد: أن 
الصوم یقطع النکاح كما بقطعه الوجاء وروي: وجىّ بوزن عصًاء يريد التعب. وذلك بعید» 
إلا أنيراد فيه معنی الفتوره لأن من وجي فتر عن المشي؛ فشبه الصوم في باب النکاح بالتعب 
في باب المشي». 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم )۱٢٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۳-۳) في (ر): اما ليس بواجب لا يقوم مقام الواجب»» وفي (سء ل): «الواجب لا يقوم مقام 
ما لیس بواجب)ء وفي (ض): «غیر الواجب لا يقوم مقام الواجب». 

)٤(‏ في (أء ۰۲3 س» ل» ي): «قد زوجتك) وفي (غ): «الا خر قد زوجتك». 

)٥(‏ بعده في (س): «أو یقول: جشت خاطبًا». 


سپ خی ص عت س لے 
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فيَصِحٌ التكاحٌ رم ولیس للمُخاطٌبٍ”" أن يقول: ما لت 

وكذلك لو قال لامرأَة: أتزوَّجَكِ على ألفي. فقالث: قد تزوَّجْتَكَ على ذلك. 
فهو عقدٌ”" جات وهذا كله استحسانء وكان القیاس أن لاينْعَقَدَ إلا بلفظ الماضي؛ 
E‏ ۰ 7 کی 1 ۶ 
لآن لفظ الاستقبال عدة» وألفاظ الماضي لا یراد بها إلا الایجاب. والمقصود هو 
الایجاب دون العدّق وانما تر كوا القیاس؛ لأن النكاح لا بَخضره السَّوْمٌ فالظاهِرٌ 
من جميع آلفاظه الایجات فصار جمیع ذلك فى معنی الماضی فانعقد به . 
۵ . سي کم 00 2 + 7 و 2 
قال: ولايَنْمَقِدُ نكا المسلوینَ إلا بحضور شاهِدَيْنِ حرَین» عاقِليْنِ؛ 


آما اعتباژ الشهادة في النكاح فهو شرط عندنا. 


و ° 95 ۾ © 4 سم 
الا لت مایا 7 2 قرط 200ےک ان فیهرد 
و ۳ 
وشرط فيه الكتمان فهو فاسد عنده(). 


AO E TE‏ گی و کا و 
دلیلنا: قو له صا لن علي وسر : الا کاخ الا بشھو د). و لانه عقد فلا یفسده 


(۱) في (۲» ر» ض» غ» ي): «للخاطب». (۲) بعده في (ي): (صحیح». 
(۳) ینظر : (الأصل)(: ۰۹/۱ ۲ و«بدائع الصنائم» (۲/ ۲ و الهدایة» (۱/ ۱۸۵ )۰ و«العناية) 
(۳/ ۱۹۹). 


)٤(‏ في (ج س): «الإعلام». 

/ © هو لیس بشرط عند العقد» بل يستحب» ولکنه شرط قبل الدخول. ينظر: «التبصرة» للخمي‎ )٥( 
.)5 /۲( و«التاج والا کلیل» (۵/ ۰4۲۷ و«الفواكه الدواني»‎ »)5 ٤ /۳( ۹ء وابداية المجتهد»‎ 

.)٦۹۲ /۲( ینظر: «المدونة» (۱۲۸/۲) و«الاشراف على نكت مسائل الخلاف»‎ )٦( 

(۷) قال الزيلعي في انصب الرایة» /٤(‏ ۱0۷): اغريب». 


Es 


نی لكات 


شوط الکتمان أصلة هات العقود. 
وآماقوله: حور ین بِالِعَيْن عاقلین مسلمین . فلآن مَن كان على غير ذلك لا 
بل ا علی اھ موضید. 


قال: أو رجل وامرأتَيْن عدولا کانوا أو غیرَعُدُولِ أو مخذودین في قذف. 

ل 0 فع" فلقوله 

صأَل 2ئ الیکا 1 بشهودا. ظاهره يقتضي انعمقاده بما يَنُطَلِقٌ عليه 

3 ً 5,4 كل که ده ۶ بو و 

اسم الشهود وذلك موجود في رجل وامرآتین؛ ولانها شهادة يثبت بها المال 
فجاز أن ينْعَقِدَ بها النكاح كشهادة رجلیّن". 

ع ا وھ ہے 0 ا ۸ اولےاھ 5 ی 2 2 ۶ 
وأماقوله: عدولا كانوا او غیر عدول. فصحيح» وعندنا ينعقد النکاح 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» (5075) من طريق أبي بلال الأشعري» نا قيس بن الربیع» 
عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعا: «لا نکاح إلا بولي» وشھود) . قال 
اراي جو ہرد وج ریا ہی ا 
و مو ينظر: «لسان المیزان» (9/ ۳۲). 
وآخرجه الدارقطني (۱۹٥۳)ء‏ والبيهقي (۷ )٢٦/‏ من طريق آبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري بنحوه. قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۶/ :)٩۳‏ «وأبو هارون فيه مقال». 
وأخرجه البيهقي ذ في «الخلافيات» /٦(‏ 1۳ ) عن مندل» عن أبي النضر» عن الحسن البصري 


مرفوعا بنحوه. قال البيهقي: «وهذا لا يصح» ومندل بن علي ضعیفا . 
(۱) ینظر: «الحاوي» (۹/ 0۹)» و«المهذب» (۲/ ۰1۳۲۰۱ و(بحر المذهب» (65/9). 


(۲) في (أءأ٢ء‏ ج» س» غ): «يطلق». 
4۱١۴‏ 


(۳) في (ي): ال رجلینا. 


چم ہت مه 
بشهادة الفاسق و 0 


وقال الشافعىٌ: لا ینعقد و سد 

معو دوب سی ی وه رز 
حضور الشهود عقد۳ النكا اح تحمل شهادة و تل الفاسق للشهادة * يصح 
الات عا الاد 

وأما المحدود فی القذفِ فهو فاسق أيضًا كغيره من الفسّاق. 

وقد قال أصحابنا في صفة الشهود الذين ينْعَقِدُ النكاحٌ بحضورهم: كل 
ا عو سين 
يعفد بحضورہا“ 

وهذا الاعتباز صحيحٌ؛ لن الشهادةً من شرائط التكاح”", كما أن القبول 
من شرائطه فص اعتبارٌ أحدهما بالا خر وإذا ث ثبّت هذا الأصلء قلنا: لا يَنْعَقَدُ 
بحضور الصيئ؛ والمجنون والعبدة لان کل واحد متهم ماگ قبول“النکا۔ 
)١(‏ في (ج» ر» س٤‏ غ» ي): «الفْسّاق». 
(۲) ينظر: «الحاوي» (9/ ))5١‏ و«المهذب» (۰)1۳/۲ و «نهاية المطلب» /١7(‏ 67)» وابحر 

المذهب» (۵۱/۹) واروضة الطالبين» (۷/ ۶۷). 
(۳) في (أء ش» ض»ع» له ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): (عندا. 
(4) في (۲ ج ره س» غ): («الشهادة». 
)٥(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۰۲۵۳ وامجمع الأنهر» /١(‏ ١۳۲)ء‏ وارد المحتار على الدر 


المختار»(۳/ 5 ۲). 
)٦(‏ في (أء ج» س. عء ي): «العقد». (۷) بعده في ( س» ض» ع» ي): «ذلك». 


۱۲ 


ری الک 


0 6 
سس ال ار 
لنفسه لم يَنْعَقَدُ بحضوره”) 


قال: فان تزوّج مسلم ذْمَية بشهادة ذِمَیيْنِ جار عند أبي حنیفةء وأبي یوسف. 


قالخ ی “» وبه قال الشافعيٌ”". 

وجه قولهما: أن الم يَمْلِكُ قبول هذا العقد“' لنفسه فاد بحضوره 
کالمسلم» ولانه د کی وت هذا 2 بشهادتهما | اذا ححدت ت المر أل اک وقد 
فا شر سو ھا اس عم اس ِ یثبت النكاح بشهادته 
فانه ید بحضوره کالمسلم. 

وجه قول محمدٍ: أن شهادة الكافر ليست بحجة على المسلم فصار کأنهم 
سَمِعُوا کلام المرأة دُونَ کلام الزوجء فلا ید 

ا و لأن سماع الکافر في حق المسلم سماعٌ صحيحٌ م بدليل 
آنهما اتا وقد 80۶ العقد مسلمانِ ثبّت کات بشهادتهما» فدل 
() قال في حاشية (ح): اولو تزوجها مسلم بغیر شهود لا یجوز؛ لآن صاحب العقد الزوجء 

وهو مسلم مخاطب بالرٍشهاد فلا یعتبر اعتقادها؛ وبخلاف ما لو تزوجها ذمي» وفیه حلاف 

زف ويأتي في أنكحة الکفار. مقنع». 
(۲) ینظر: «الهدایة» (۱/ ۰۱۸۲ و«العناية» (۳/ ۰۲۰۳ ولالبنایة» (۵/ ۱۷). 
(۳) ينظر: «الحاوي» /٩(‏ ۹ ۳۰ وابحر المذهب» ۹/ ٤‏ 0 () في (ي): «النکاح. 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «ولا يظهر النکاح بشهادتهما إذا كانت هي المدعية؛ لأن شهادة الكافر 

على المسلم لا تقبل. مقنع». (5) فی (جءرء ل» ي): ایثبت». 


92 زه 


کے اذ سن | | قر قرا N‏ 


قال: ولا جور" للرجل أن يتزوّج بأمّه ولاجدًاته”" من قبل الرجالِ والنساء. 
وذلك لقوله تعالى: 3# حرمت کڪ اه تک 4 [النساء: ۲۳]. واسم 
سول الجلات مجازاء نتن قال إن اللفظ الواحد يجوز أن يحمّلٌ 

على الحقيقة والمجاز في حالة واحدة. حرَّمَهُنَ بالآية» ومّن قال: إن اللفظ 

٦ء‏ با وحرّم الجدّاتِ بالإجماء©. 

قل: ولا بېنټه» ولا ینت ولیہ وان سفّث. 


وذلك لقوله‌تعالی طخ رم مت ڪڪ آ2 2 سک و انگ #[النساء: ۲۳]. 
واسم البدت ينول بناتِ الولي"“مجاراء فمّن آجاز حمل اللفظ الواحدِ على 


الحقيقة والمجاز في حالة واحدة حرمهن بالآية» ومّن لم جز ذلك حرم ابنة 
الصلب بالآية» وحرم مَن سواها بالا جماع . 


مم ع مت 3 گر 
قال: ولا بأخته؛ ولا بِعَمَّتِه ولا بخالته» ولا بناتِ آخیه» ولا بنات أخته 


ر 


(۱) في (ش» ونسخة مختصر القدوري): «يحل». 

(۲) في (أ٢ء‏ س» ظء ق» ي» ونسخة مختصر القدوري): «بجداته). 

(۳) قال في حاشية (ح) : وهم بعض العراقيين من علمائنا». 

(6) قال في حاشية (ح): «باعتبار محلين». 
وینظر: اتقویم الادلة» (ص ٠‏ 1۲(« و«قواطع الأدلة» (۱/ ۹ء و«المحصول» للرازي 
(۱/ ۳۶۳ و«الإحكام» للآمدي (۱۹۱/۲). 

.)۵۷ /۳( ینظر: «مراتب الاجماع» (ص1) و ابداية المجتهد»‎ )٥( 

)٦(‏ في (۰۲3 ي): «الابن». 

(۷) ينظر: «مراتب الاجماع» (ص1)» وابداية المجتهد» (۳/ ۵۷). 


4 


]یسا الفاح 


یز 8 


وذلك لقوله تعالى حر موی ۷ ڪڪ اه کس یہہ وباک واخواٹکم ہر 
وک و الگ ونا مويه وی :۲۳ .واسم الأختٍ 


ال الأخوات مغ قات فک هرا م بظاهر”“ الآيت» وكذلك العمّات 
والخالات المتفرّقاتٌ الاسم یتناول جمیعَهن فیحرمن 6 بظاهر الاية. 
فأما عمّة ة الاب وعمّة E‏ وال الاب وا ال فحرام بالإجماع”". 
وحم اللهُتعالی الأحت وولدّهاء وحرّم العمة والخالة دود وليهماء فلا 
الخالة والعمة حلال وولدٌ الأخ والأختٍ حرام. 
قال: ولا بأمٌ امرأِه دحل بابنتها أو لم یل 
وذلك لقوله تعالی :مه ذسایکم *. وهو عام. 
وعن عبد الله بن عم" أن التب مر قال: (إذَانَكَحَ ال رل المر ای 
ثم طَلَقَهَا قبل آن یذ خل بهاه له آن توح تاه ویس له آن یروج ال0»25. 


)١(‏ في (ي): «لظاهرا. 


(۲) في (ض؛ ي): «فحرمن*. 

(۳) ینظر: «مراتب الا جماع» (ص٦٦)ء‏ و«بداية المجتهد» (۳/ ۵۷). 

(4 ) قال في حاشية (ح): "ولا بجداتها من قبل أبيها أو آمها بالا جماع. مقنع شرح المجمع لابن آقرب». 

)٥(‏ كذافي النسخ» وفي بعضها بضم العین تأكيدًا على أنه ابن عمر لا ابن عمروء والذي في 
مصادر التخریج أنه من حديث عبد الله بن عمروء كما سيأتي بيانه» فلعلّه يعني رواية لم آقف 
عليهاء والذي يؤكد أن الذي في مصادر التخريج هو الصواب: قول الحافظ في «التلخيص 
الحبير» (۳/ 11): #تنبيه: تبين أن قول الرافعي: ابن عمر. فيه تحريف لعلّه من الناسخء 
والصواب: ابن عمرو بزيادة واو*. 

= أخرجه الترمذي (۱۱۱۷) ثنا ابن لهيعة» وأبو يعلى» كما في «إتحاف الخيرة» (59 37 7) عن‎ )٦( 


1 ۳ > 


AEN 
۳ توح هیور‎ 
وق سس‎ 


وژوي مثل ذلك عن علیق, وعمر رایع( . 
5 2 ۲ 7 ۶ گرم سے کو (۲) نس : و 1 
وقال ابن عباس : «ابهمواما أبِهُمَ الله تعالی» . وقد كان ابن مسعود توعد 


المثنی (كلاهما) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث 
لا يصح من قبل ٍسناده» وإنما رواه ابن لهيعةء والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعیب؛ 
والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة یضعفان في الحدیث». ينظر: «البدر المنير» (1/ 097). 

(۱) أثر علي أخرجه الامام أحمد في «مسائله» برواية ابنه صالح عقب المسألة )6١15(‏ من 
طريق سعيد» عن قتادق عن خلاس: «آن عليًا كان لا یری بأسّا ماتت عنده أو طلقهاء ما لم 
يغشاهاء وينزلها بمنزلة الربيبة». وأثر عمر أخرجه البيهقي (۷/ .)۱٥۹‏ 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۱٦٢۷۹(‏ وينظر: «معرفة السنن والآثار» (۱۰/ ۹۷). 
قال في حاشية (ح): (التحریم المبهم هو الذي لا يحل بوجه من الوجوه. كالمبهم من الخيل 
الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه» كتحريم الامهات والبنات» وكذا أمهات النساءء بخلاف 
تحريم الربائب فإنها قد تحل» وذلك إذا كن من نساء غير مدخول بهن» اشرح كشاف» 
للتفتازاني» وقد ذكر ابن عباس هَن هذا الكلام في موضعين في الصوم وفي النکاح 
ی لصوم قد أن وله مسر که یا زا بر رف 
الصوم لیس فيه تعيين أن يقضي متفرقا أو متتابعاء فلا تلزموا آنتم أحد الأمرين على القطع 
والبت. وآما النکاح فقد مر. مغرب». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۱۰۲۱۰): «أَبْهِمُوا ما أَبْهَمَ اللّه: قال ابن 
عباس» حين سئل عن قوله تعالى: وم گ سايم [النساء: ۲۳]. قال في المغرب: 
معناه: أن النساء في قوله تعالی : هت نایم . مبهمة غير مشروطة فيهن الدخول 
بهن وانما ذلك في آمهات الربائب» يعني أن قوله تعالی: لق دَحَلَُم يهن 4. صفة 
للنساء الأخيرة فتخصصت بهاء فلما كان كذلك تخصصت الربائب. لأنها منها بخلاف 
النساء الأولى» فإنها لا تدخل تحت هذه الصفةء فکانت مبهمة. انتهی. وقال الأزهري في 
التهذیب: سثل ابن عباس عن قوله تعالی: ول نکم . لم يبين آدخل بها الابن 
أم لا؟ فقال: آبهموا ما آبهم الله تعالی. قال الأزهري: رأيت كثيرًا یذهبون به إلى إبھام الأمر 


ری اج 


رن وی نے ی ہے يت 
یری آنها لا تحرم بنفس العقدِء ثم رجّع"' وژوي عن عليّ» وزید مثل''' ذلك 
أيضًا”"» والصحیح عنهما نها“ تَحْرّمٌ بنفس العقد!“. 


واستبهامه» وهو (شکاله وهذا غلط؛ وکثیر من ذوي المعرفة لا يميزون بين المبهم وغیره 
تمییزًا مقنگاء وأنا أبينه بعون اللَّهِ وتوفیقه: فقوله تعالی: 2 خرمٹ عتکم أكهدفئ 4 
إلى: لإوَبَتَاث الْشُنْتِ #. كله یسمی التحریم المبهم لأنه لا يحل بوجه ولا سبب. کالبهیم 
من آلوان الخیل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. ولما سئل ابن عباس عن قوله تعالی: 
وم فسآیکمه. ولم يبين تعالی الدخول بهن» آجاب بأنه من مبهم التحریم الذي 
لا وجه فيه غير التحریم. سواء دخلتم بالنساء أم لاء فأمهات نسائکم حرمن علیکم من جمیع 
الجهات. وأما: و رربم پچ فليس من المبهمة لأن لهن وجهین مبینین» أحللن في 
آحدهما وحرمن في الا خر فاذا دخل بأمهاتهن حرمن وإلا فلا. هذا تفسیر المبهم الذي 
آراده ابن عباس» فافهمه. انتهی. وتعقبه ابن الأثير في النهایة: بأن السؤال في کلامه إنما وقع 
عن حلائل الأبناء لا عن أمهات النساء. قلت: وقد صرح هو بالاضطراب. فانه قال أولا: 
سئل عن قوله تعالی: ول ابا کم 4. ثم قال في البیان الذي استبد به: ولما سٹل 
عن قوله تعالی: هنت ایک #. ولعل الأول سبق قلم» وقد تتبعت كثيرًا من كتب 
الآثار فلم أجد أنه سئل عن الحلائل أصلاء وإنما سئل عن الأمهات. كما أورده الطحاوي 
في أحكام القرآن: ثنا يزيد بن سنان» ثنا معاذ بن هشام ثنا مطر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ نایم #. قال: مبهمة». ينظر: «تهذيب اللغة» /٦(‏ ۰۱۷۸ 
و«النهاية» (۱/ ۱۲۸ و(المغرب) (۱/ ۹۳). 

.)۱٥۹/۷( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) من (أ٢‏ ضء ل» ي). 

(۳) ینظر: «سنن البيهقي» (۷/ .)٦٦١‏ 

.٩ال۸ بعده في (ج» س» ش٤ ل):‎ )٤( 

)٥(‏ آثر زید أخر جه مالك (۲/ ۵۳۳ والبيهقي (۷/ ۱۲۰ ) عن یحیی بن سعید» عن زید بن ثابت. 


قال الب لبيهقي: «منقطع . 
ر4۷ 


1 و ۳ 
مر 4 3 5 بے وک ۶ ها ”اين ال 5 
N‏ ہہ 
5 : رجح م مہ سے طرصر سررے 0 و خر انش 
تعالى : ومد س ایم و بتڪم لق في حُجُورحكم ین اکم 
اتی حلسم بهن 4 [النساء: ۲۳]. 


1 
تب 


قال: والمعطوف بعضه على بعض [ذا تعقبه شط عاد إلى جمیعه کمن 
قال: امر 0 طالق وعبده خر ان دل اند 

وهذا الذي ذگره لايَصِحٌ؛ لأن الشرٴط نما يَحُودُ إلى جمیم ما تقدّم إذا 
من ولیس یمک" في مسألنا ۵۶۹ ۹ أكبات النسای وذلك لانه قد 
اسر في العربية أن العایل في الصمَة هو العامل في الموصوف"*» وثبّت أيضًا 
أن المعمول الواح لا يكون معمولا بعاملیّن". 

وقوه تعالی: وم آي جر" بالاضافة وقوله تعالی: 
وورب يڪم ال فی خُمُو رک من اي کم € جر بحرف الجر فلو عاد 


کر 


قول تعالی: الق دحلم يهن # إليهما لصار قوله: اهت ناکم 4 


(۱) ینظر: «المبسوط» (۶/ ۱۹۹ واتحفة الفقهاء» (۲/ ۱۲۲) وابدائع الصنائم» (۲/ ۲۵۸). 
(۲) في (أ۱۲ع): الامرأته». 

(۳) فى (ي): (بممکن. 

(5) ينظر: «أسرار العربية» (ص ٢١۲)ء‏ و«شرح الکافیة الشافیة»(۲/ 6۱۰۵۰ واشرح التسهیل» 


.)٦۹/۲( 
في (س): «لعاملین». وینظر: اشرح التسهیل لابن مالك» (۲/ ٤ء واشرح الکافیة»‎ )( 
.)۶۱/۲( 


030 في (س): امجر ور ». 


۱۸ زه 


تا الان 


نہ 


0(۶ سس 
وبحرف الجر » ودلك لا يصح 


قال: ولا ببنت امرأته التي دحل بها سواء کانث في حجره أو في "غير جره" 
وذلك لقوله تعالی: فو ورب کم ای فى خجورکم "ین سای کم 
َل دحلم يهن . فان 7 یذخل بامرأيّه وفارقها جاز أن يتزوّج بابنتهاء 
ويَستّوي في تحريم الربيبة أن تکون في حجْره أو في غير حجره. 
وعن على رنه (إنھا لا تحر رم إلا أن تكون في حجره». 


3 2 3 


لنا : أن تحریع الربيبة تحريمٌ مؤب والتحریم المؤبَّد يَستَوي فيه 
لخد کأمهات النسای وم له تعالی في 70 ليس بشرط وان 
له سا نيار انی جار زونه دی اميا 
العادقی و هذا کقول النبی صا وس «في مس وعشرین اة مخاض». 
(۱) قال في حاشية (ح): «وهو معنی قول النحاة: الوصف الواحد لا یقع على موصوفین مختلفي 
العامل» فلا يجوز أن یقال: مررت بنساتك» وهربت من نسائك الظریفات. على أن یکون 
الظریغات نعتا لهولاء النساء وهؤلاء النسای كذا قاله الزجاج وغیره؛ ولا يستقيم أيضًا أن 
یقال: مررت بزید إلى عمرو الظریفین. 


(۲) قال في حاشية (ح): «فعرفنا أن قوله: لور کُم # ابتدأ بحرف الواوء وآن آمهات 
النساء مبهُمَف کما قال انون عباس». 


(۴-۳۴) في (ح: ر٬‏ ي“ ونسخه مختصر القدوری): احجر غیره». 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳4) عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن علي. 


(5-5) في (ي): «القریب والبعید». 
4ه 


(۷) تقدّم في الزكاة. 


الم |[ ما 
وق سس 


وهی التی تنك لها سنة ودعلت فی الات ووصف ها بالمخاض لاألها فی 
الغالب تكون في السنة الثانية کذلك» ولیس بشرط فى جوازهاء کذلك فى مسألتنا 


قل: ولا بامرأة أبيه وأجداده. 


وذلك لقوله تعالی: 9# ولا خا ما نکم ءابآژگم مرت السا 
الما ند سلت 6 [النساء: ١۷۲۲٢‏ 

فامرأةٌ الأب حراءٌ بظاهر الآيةء وكذلك امرأةٌ الجد من قبل الأب» وین 
تبل الأ لان اسم الأب یتناولهما على وجه المجاز» فهي ۳ بظاهر الآية 
على قول من جوز حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجازِ و" بالإجماع 


على قول مَن منع من ذلك. 


قل: ولا بامرأة این وی آولاده. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «معناه: إلا ما قد سلف في الجاهلية» فإنكم لا تؤاخذون بذلك إذا 
خليتم سبيلهن بعد الحرمة» وقيل: معناه: ولا ما قد سلف؛ لأن إلا تأتي بمعنى ولاء قال 
الله تعالی: 2۵ات طََموا مِنْهُمٌ # فيكون المعنی أنه كما لا يحل ابتداء العقد بعد ثبوت 
الحرمة لا يحل إمساك ما قد سلف بعد نزول الحرمة كيلا يظن ظان أن هذه الحرمة تمنع 
ابتداء العقد ولا تمنع البقاء والعرب في الجاهلية كانوا فرقتين» فرقة يعتقدون الارث في 
منكوحة الأب إذا لم يكن منها ولد يطؤها بغير عقد رضيت أم کرهت. وفرقة يعتقدون أنها 
تحل له بعقد جدید وأنه متى رغب فيها فهو أحق بها من غیره فنزلت الآية ناسخة لما 

. اعتقده الفرق [..]. كاكي». 

(۲) بعده في (ج» س): «الأم و). 

(۳) بعده في (ج» س): لهي حرام». 


- تا ا لہاج ۳ 
وذلك لقوله تعالی: ول اَنایکخ ال ین مایم 4 
[النساء: ۲۳]. فامرأةٌ الابن حرامٌ على الأب دحل بها الاب أو لم یدخل؛ لأن 
تحريمها مهم فهو على عمومه؛ وتخصيص”" التحریم بها دون غيرهاء فیجوز 
للأب أن یتزوج مها وبناتها. 
وقوله تعالى: من أصَلدبِحكُمٌ 4 إنما ذگرہ؛ لأن العربَ كانت تسْتَلْحِق 
بالبنينَ» ويَنسبُونهم إلى أنفسهم بالبنوّة إلى أن نهى الله تعالی عن ذلك بقوله 
تعالی: دوم لب ایهم هو أقسط عند َد [الأحزاب: .]٥‏ فخصّ اللَّهُ تعالى 
البنينَ ین الأصلاب باكر ليبن أن امرأة الابن ین التي لیسث بحرام( عليه. 
فأما امرأة ابن الابن وإن سمّل» وابن البنتِ فحرامٌ؛ إما بظاهر الآية على 
قول مَن جوز حمُل اللفظ الواحدِ على الحقيقة والمجازء أو بالاجماع على 
قول مَن منع من ذلك. 
فان قيل: كيف يُقالُ لول الولد: ٍتهم* ین الصلّب. 
قيل له: لا يَمْتَنِمُ”” ذلك إذا كان أصلّهم الصلبّء كما قال اللَّهُ تعالى: 
ہُو الى خَلََکم من تراپ 4 [غافر: ۷ وان كانت هذه الصفة لول الخلق 
كذلك هذا. 
)١(‏ في (أ): ایخصص» وفي (أ٢ء‏ ج» س): «یختص» وأشار في حاشية (ح) أنه نسخة. 
(۲) في (ج» ح» ر» س» ظ): «بآمها». 
(۳) بعده في (ر» س» ي): «في الم سلام». 


(4) في (۲» ح» ظ): «ٍنه». 


ره في (۲۲. ظ ل): (یمنع». 


LISI AGE 


4 


وذلك لقوله تعالی: سکم ای آزعنش تک وآتو نسم ترک 


یم ۳ ر 6۵ بر قير 2 5 مه ۰ 
قل: ولا یجمع بین الاختین() بنکاح ولا بهلت ہین 


2 


الجه بينهما في الرطء بملكِ الیمینِء وروي عن عمر 7 وعلین * وابن مسعود) 


سر رٹ ےس سر کر ۳۹ 1 
رضوارنهع هر أنه محر 


r 2 0 ۰ 7 ۳2‏ ت س 
وفال عثمان بن عفان: «کل شيء حرّمه الله تعالی من الحراثر حرّمه من 
الاماء إلا الجمع»۳. 


)١(‏ في (رء س» ش» ع): «أخحتين». (۲) في (آ» ج» ش» ض»ع» غ): (مللکف)۔ 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب» (۱/ ۵۸۷) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود؛ عن أبيه: «آن عمر بن الخطاب سُغل عن المرأة وأختها من ملك اليمين» هل 
تو طا إحداهما بعد الأخرى» فقال عمر: «ما أحب أن أجيزهما جميعًا ونهاه». 

)٤(‏ أخرجه مالك (۲/ ۰۵۳۸ وعبد الرزاق (۱۲۷۲۸)ء ومسدد وأبو يعلى» كما في «المطالب 
العالیة» (۸/ 4۸۹) .)۱۷۳٣(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ )۲٦۹‏ عن رواية أبي يعلى: 
(رجاله رجال الصحیح». 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۳۳) (٦٦٣۹)عن‏ قتادة: (أن ابن مسعود کره جمعًا 
بين الأختين في ملك اليمين!. وأخرجه البيهقي (۷/ ۱۲۳) عن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
مسعود: ایحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد». 


(٦(‏ في رل ي): ا(إيحرم». 
(۷) أخرجه مالك (۲/ «(oTA‏ وابن آبي شیبة (۹ ۱ )() ومسدد.ء کمافی «المطالب العالیة) 


4 


سب 


ےن الک 
ہے شا سوق 


والدلیل على ما قلناه: قوله تعالی: 9# وَآن جوا رک آلاخکتن © 
[النساء:۳٢].‏ والمراه به الجمعٌ بيهم في أحكام التكاح؛ الدلیل عليه أن الجمُع 
بيتهما في غير ذلك جائ وهذا موجودٌ في الجمع بيتهما في الوطء بملكِ الیمین. 

رارق «آن رجلا سأل عاد عن ذلك فقال: ما حت آن أجلّ ولکن 
أَحلتهما آيةٌ وحرّمئْهما”" آية. فخرّج الرجل من عنده فلقي علي بنّ أبي طالب 
أنه فذکر ذلك له فقال : لو أن إلى من ار شيا لجعلث مَن 0" فعل ذلك 
نكالا)©), 

وإنما توقّف عثمان كته في ذلك؛ لأن التحلیل والتحریع إذا تعارّضا 
كان التحریم أَوْلٰی. 

فإذا ثبت أن الجفع بين این لا حل قُلنا: إن تزوّجهما في عق واحدٍ 
"فنکاخهما فاسل؟؟ لأن الجمْحَ بیتهما لا يصح لظاهر الآيةء ولا يجو أن يصع 
نكاح إحداهما بعینها؛ لأنه ليس إحداهما آولی من الأخرىء ولا یجوز أن بصع 
نكاحٌ واحدة منهما بغیر عينها؛ لأن النکاح لا يصح في امرأة مجهولة فلم یب 
إلا بُطلان نکاحهما. 


سے 


وأما إذا تزوّج إحداهما بِعْدَ الأخرى فنکاخ الثانية باطل» وَيُمَرَّقٌ بیتهما؛ 


(۸/ ۱۸۹ 5 ») والبيهقي (۷/ ۱۱۳). 


)١(‏ في (ل): «آحلتها». (۲) في (ل): «حرمتها». 
(۳) في (ج): ممن!» وفي (ح» ظ): ابمن»» وفي (غ): المن». )٤(‏ تقدّم. 


(۵-0) في (ي): (غیر جائز. 


ایر و کے عون 
3 20 ٹکٹ 


وذلك لأن نكاح الأولى وقم صحيحًاء والمنْم حصّل في نکاح الثانية؛ لأن 
الجمْع به حصّل فاختص الفساد به. ۱ 

وأما وله تعالی: لا ما قَدَ سکف ٭ فقد قيل فيه تأویلان: 

آحدهما: أن من جمّع بين أخت: خن قبل التحریم ثم طرَأً التحريم م علیه جاز 
له البقاء على ذلك العقد. 

والثاني: أنه لا ثم على من جمع قبل التحریمء وهذا أصحٌ ین الأول. 
قل: ول ا بير الجر ا و" مار ولا خاتها» ولابنت آخیهاه ولا 

وذلك لما روی جاب وابن عباس» وآبو هریرة أن النیی صلا 7ئ 
قال: لا تنك الم رةٌعَلَى یه ولا علی لاه ولا على بلب أَخِيهَاء و 
عَلَى بنْتِ أَحْيھَاء ولا تال المرأةٌ طلا طلاق ها یکی ما" في صخمتهاه فا 
الله تعالی رازقها(۳». 


سر پت و 


(۱) بعده في 5 أ ح ش» ض» ظ): (بین»» وفي (ل): الا بين». )۲( في (ي): (ہما). 
(۳) في (1): «لرازقها». وبعده في (ي): دورازق الخلق آجمعین». 
وهذا الحدیث مركب من حدیئین؛ الأول: «النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
وبنت آخیها وبنت آختها». 
أخرجه البخاري تعليقًا (۱۲/۷)ء وأبو داود (۰)۲۰7۵ والترمذي (١۱۱۲)ء‏ والنسائي 
(۳۲۹۲) وفي الکبری (۵4۰) عن آبي هريرة. وقال الترمذي: «حسن صحيح». وينظر: 
تحفة الأشراف» (۹ ۰۱۳۹۳ و«تخلیق التعلیق» (/1۰۹) . وآخرج البخاري (۵۱۰۸) 
من حدیث جابر: «نهی رسول الله َو أن تنکح المرأة على عمتها أو خالتهاه. 
وأخرج الترمذي (۱۱۲۵) من حديث ابن عباس: «أن النبي ملعم نهی أن تروج = 


تاد التاق 


نز 8 

وهذا من أخبار الاستفاضة؛ لأن الا متفه بالقبول» وعولوابموجه لأجْله 
فهو آکد") من آخبار الآحادٍء ولا خلافٌ في ذلك إلا مارُوي عن عثمان الب أنه 
قال: :جور الجمعٌ فيما رى الأختیْن .وأ حت بقوله تعالى بِعْدَ ذکر المحرّمات: 
ول لک ما ورا الک 4 [النساء: .۲۸]۲٢‏ 

وهذالايَصِحٌ؛ لذن الله تعالی ۶ شرّط في الاباحة الإحصانً وهو مُجْعَل 
والإباحةٌ إذا شرط فيها شط مجمَلٌ صارّث مجملك والمجمل يَحتاح إلى بیان 
وصح بیائه بخبّر الواحد» فيكون الخبر الذي رُویناہ بيانًا للاية. 
قال: ولايَجْمَعٌ بین امرآتیّن لو کانث کل واحدةٍ منهما رجلا لم یج" 
ع 7 ۔ 0 


المرأة على عمتهاء أو على خالتها». وقال الترمذي: «حسن صحیح». 

والحديث الثاني في المرأة تطلب طلاق أختها: خر جه البخاري :)2١07(‏ ومسلم )١104(‏ 
من حديث آبي هريرة. 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۱۲): التكفى ما في صحفتها: من كفأت القدرء 
إذا کبہتھا لتفرغ ما فیها. والصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صحاف. 
استعير ذلك لإمالة الضرة حق صاحبتها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها لتستأثر عليها بحظهاء 
فتكون کمن استفرغ صحفة غيره» وقلب ما في إنائه لنفسه». 

)١(‏ ليس في (ش)ء وفي (ح): «أکثر». 

(۲) ينظر: المصنف ابن أبي شيبة» (۸١٦٦٦۱))ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (۱۱۱/۳))ء و«تفسير 
القرآن العزیز» لابن أبي زمنين (۱/ ۳۰ و«النكت والعيون» للماوردي (۱/ ۰414 41۷۰ 
واتحفة الفقهاء» (۱/ ۰۱۲۰ و«بدائم الصنائع» (۲/ ۰۲ ۲). 

(۳) بعده في (ي): «له». 

(4) ومن صور المسألة: أن یتزوج الرجل امرأة وامرأة أبيهاء فلو كانت إحداهن رجلا لم یجز 


4۲٢۳ 


کک ادص | ها ٣م‏ 


وهذا العقد الذي ذگرہ صحيحٌ» وهو مُعْمَبْرٌ بالاختین وبالجمع بينَ المرأة 
وعمتها. 


قال: ولا باس بأن يَجْمَعَ بین ام رأة'''وابنة زوج كان لها من قبله۳. 
وقال زفر: لا يَجورٌ المع بينّھما۳. 

1 ج 5 2 ۶ ۶ 0 ع 
دلیلنا: أن |حداهما لو كانت رجلاء وهي الز و جة جازله آن یتزوٌج بالأخرى ٩‏ 
ور ت و ۰  )۵(‏ ۲ 5ه 2 تسه 5 E E‏ 
فلم يعم التحریم الجانبين فصارتا کالا جنبیتین» وقد زوي أن عبد الله بنَ جعفر 
جمّع بين امرأة علي وابنته9 . 

وجَْهُ قول زفر: أن البنت لو كانت رجلا لم يَجْرْ لها أن تتزوّج بالأخری» 

و 

تر رش ا مھ ے ےہ 

أن يتزوج بالأخرى» والمشهور عن أبي حنيفة الجوازه وقال ابن آبي ليلى بالمنعء ويستوي 


في ذلك أن يكون التحریم بالرضاع أو بالنسب. ینظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی» 
(ص ۰۱۷۱۰۱۷۰ و«الأصل» (4/ ۰۳15 و«الهداية» (۱/ ۱۹۲). 


(۱) في ( ع): «المرأة». (۲) في (أ٢ء‏ ح» ظء ي): «قبل». 
(۳) ینظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۳ ۲). و«الهدایة» (۱/ ۱۸۷)ء و«العناية» (۳/ ۲۱۸))ء والسان 


(6) قال في حاشية (ح): «لانها أجنبية منها لاستحالة ثبوت الزوجية بين ال رجلین». 

)٥(‏ لیس في (ج)؛ وفي (أ رس ش): «الجنبتین» وفي (ع): «الطرفین». 

)٦(‏ في (أ٢ء‏ ي): «ابنة زوج كان لها من قبله). 
وقال في حاشية (ح): وهي لیلی بنت مسعود» وبنت علي هي زينب بنت فاطمة که 
ذخائر). 
والحدیث أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۲۵ وابن ابي شيبة (١۷٦٦۱)ء‏ والبخاري (۱۱/۷) 
تعليقًا. وينظر: «البداية والنهاية» (۱۱/ 6؟). 


4۲٢٣٢ 


۷ تَا الک 


قال: ومن زتی بامرأة حرم عليه مها واه 


وقال الشافعيٌ: لاق لا یتعلق به سرت المصاهرة؟. 
ولو زنی ناء - رة عند الشافعیع» "×× 


٤ ۳‏ 
نل زوحته 


لنا: قوله تعالی: ولا تکٹرا ما تکم ءابآژگم مر السا 46 [النساء: 
۲ والنکاخ حقيقة في الوطء على ما بيه وإنما سمي العقدٌ نكاحًا على وجه 
المجازِء وحفل اللفظٍ على حقيقته أَوْلى» وان كان الاسم ول لین حول 
على عمویه» ولأنه وطءمقصود في موطوءة فوج ب أن يتعلّق بهتحريمٌ المصاهرة 
کالوطء بالنکاحء وكما لو وَطِئ آمتّه" المزوّجة:؛ أو وَطِئ جارية ابنه. 


فان قیل: روي عن النبخ اهاه وسار أنه قال: (الح راغ لا یرم الحلال»(. 


)١(‏ في (جء ح» س» ظء ي): «حرمت». 

() ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰4۲۳۳ و«الاختیار لتعلیل المختار» (۳/ ۰۸۸ و«تبيين الحقائق» 
(۲/ ۱۰۲ و «العنایة» (۲۱۹/۳). 

(۳)ینظر: (مختصر المزني» (۸/ ۰۲۷۰ والحاوي» (۹/ ٢۲۱)ء‏ و«نهاية المطلب»(۱۲/ ۰۲۳۸ 
وابحر المذهب» (۲۱۰/۹). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «وعلی هذا بخلاف لو ملك بنته من الزنی هل تعتق عليه أو لا. مقنم؛. 

(5) في (ي): «جاریته». 

)۳۹۸۰ ۰۳۲۷۸( ورد من حديث عائشة» وابن عمر: أما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني‎ )٦( 
من طريق عبد الله بن نافع» عن المغيرة بن إسماعيل» عن عثمان بن عبد الرحمن؛ عن ابن‎ 
شهاب» عن عروة» عن عائشة مرفوعا.‎ 
= وقال الطبراني في «الأوسط» (۷۲۲(۰)4۸۰۳): الم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا‎ 


4 ۲۷ 


ےہ گت ۲ 
قیل له: إن صم هذا الخبرٌ فهو متروك الظاهر؛ لأن الحرام أبدَايُحَرّمُ الحلال 
کالوطء بنکاح فاسل ووطء المتعق ووطء الرجل جاريته الموج والنجاسة 
إذا اختلّطت بالمای فإذا كان مترو الظاهر لم يُمْكِنْ حمله على العموم فيُحَمَلُ 
على ما روي عن عطاء أنه قال: «إنما أراد به الرجل يَرْنِي بالمرأق» تم یرجه 
فقال: لا يحرم الوطءٌ بالزنى”"العقدَ الحلال»(. 


وقد قال أصحابنا: إذا لس المرأةً بشهوق أو قبّلھاء أونظر إلى فرجها بشهوة 
7 و 
حرمت عليه مها وابنتها. 


المغيرة بن إسماعيل» تفرّد به عبد الله بن نافع». وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» 
(۳/ ۱4۳ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۱۳۷): «عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصيء متروك الحديث. وعبد الله بن نافع ضمّفه أحمد والبخاري». وينظر: «علل ابن 
أبي حاتم» مسألة (۷) و«الكامل» لابن عدي (4/ ۲۲) و«التحقيق» لابن الجوزي 
(۲/ ۲۷۲۱ ولاتئة تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي (5/ ۰۳۵۱ ۳۵۲). 
وأما حدیث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه (٢۲۰۱)ء‏ والدارقطني )۳٦۷۹(‏ من طریق إسحاق 
ابن محمد الفروي» نا عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر به مرفوعًا۔ وقال 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۱۳۷): «في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو 
متروك الحديث. وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العمري المکبر» وهو ضعيف». ينظر: «التحقيق» 
لابن الجوزي (۰)۲۷/۲ و«العلل المتناهية» (1۲/۲). و(مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۲۳). 

() في (ي): «المنکوحه». 

() في (ي): «الحرام». 

(۳) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۹۸٥٦۱ء .)۱٦٦٦٣‏ 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «ولا يشترط شهوتهما جميعًاء بل يكفي اشتهاء أحدهما إذا كان الآخر 
محلا للشهوة ولا یشترط بلوغهاء وإذا وطئ صغيرة لا تشتهى لا تثبت المصاهرة خلاقا 
لأبي يوسف. والمشتهاة حكي عن محمد بن الفضل آنها بنت تسع فصاعدا من غير تفصیل» = 


> ۲۸ 


ا الات 
و ہج ہک تہ رد ہے 

وقال الشافعیٔ في (اختلافُ ابن أبي لَيْلَى»: إذالمَس الرجل الجاریة حرمث 
على آبیه وابنه» ولا تحر رم عليهم بالنظر. وله در خر ھ) 

وقال أصحايه: له تول آخرٌ: أن المباشرة من غير وطء لا يتعلّقٌ بها التحرية”. 

دليلّنا: ما روّی آبو هان" أن الي ور قال: «عن تَظرإِلَی مرج 
ام رأة لم تحل له مها ولا بنته »0 وهو عام؛ وعن عم کب َاللْعَنْہ: «آنه جرد 
جارية له» فسأله بعض ولیہ إيّاهاء فقال: انها لاتحل ریہ 


وژوي: «آن مسروقا کتب إلى آهله في جاریة: ألا قبیٌوهاء آما (ني لم 

وبنت ست أو سبع أو ثمان إن كانت عيلة» وقال آبو اللیث: الغالب في السبع والشماني أنها 
لا تشتهی ما لم تبلغ تسعا وعليه الفتوی». 

وینظر: (بدائع الصنائع) (۲/ ۰ و«العناية» (۲۲۱/۳). و«البناية» /٥(‏ ۰۳ واتبیین 

الحقائق» (۱۰/۲). 

(۱) ينظر: «الأم؛ (۷/ .)٦٦١‏ 

() ینظر: «المهذب» (۲/ »)٤ ٤۰‏ و«الحاوي» (۰)۲۱۰/۹ وابحر المذهب» (۹/ ۲۰۷). 

(۳) في (أ ۲3 ح» ض» ظ+ع» م» ي): «ابن هانی» وفي (غ): «ابن أم هانی»» وفي (ق): «هانی». 
والمثبت من (ج» ر» س» ش» ض ۰۱ ض ۰۲ ل) هو الموافق لمصادر التخریج. 

)٤(‏ لفظ الحدیث في (ي): «إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة لا تحل له حرمت عليه آمها وابنتها». 
والحدیث آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱3۹۰) عن آبی هانی مرفوعا. وضکفه 
عبد الحق في «الحکام الوسطی» (۳/ ۱۳۷). 
التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها». 

.)۱1۱۷۳( آخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳۹). وابن أبى شيبة‎ )٥( 


۲۹ زه 


3 فی (۲ غ ي): «جاریته». 


و و ژر 
0 5 


صب منها إلا ما د ُحرمها على وَلَّدِي ین اللّمُس والنظر»(). وژوي مثل ذلك 
عن الحسن ومجاهد» والزهری. وجابر بن زیر ولآن اللمس والنظر إلى 
بے بشهوة"" لا يحل إلا کہ أو ملك یمین فصار کالوطء. 


قل : : وإذا طلّق الرجل امرآته طلاقا بائتا لم يَجْرْ له أن يتزوّج بَأحْتِھا حتی 


م 
۱ 


۳ 2 © > رك 1 ے‫ 5 
ولا یجوزله ایضا أن يتزوج بأربع سواهاء وروي ذلك عن عليٌّ» وابن عباس* 


® 5 و ع .هه ۰ ۹ قد اپ ٥‏ 
وكان زید بن ثابتٍ يقول بجوازه» ثم رجع إلى قولهما"*. 
۔۔ ۳۹ ۰ و ۶ 
وقال الشافعيٌ: يجوز . 


لنا :ماروي عن النبی صا وس أنه قال لال یج من بالل ال 
لاخ ر أَنْيَجْمَعَ ماع في دجم سين“ . ومتی تزوج أختّها مع بقائها في 

(۱) أخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (1 ۲۳)» وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸). 

(۲) ینظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۹ ۷١٦۱ء‏ ۰۱4۸۰ ۰۱۸۳ 40 15). 

(۳) في (1): «لشهوة». 

.)۱۷۰۱ ۰۱۷۰۰ ۹( ینظر: «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج عبد الرزاق (757ه ۰) عن سلیمان بن يسار» عن زيد بن ثابت قال: «إذا طلق الرابعة 
من نسائه» فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق». وأخرج ابن أبي شيبة ( ۱۷۰۰) عن 
سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت: «آن مروان سأله عنها فكرهها». 

.)۱۱۷ /۷( و«روضة الطالبين»‎ ».)55١/7( ينظر: «المهذب»‎ )٦( 

(۷) قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» /٤(‏ 0 ۳): «هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت 
عليه في كتب کثیرة». وقال ابن الملقن في «البدر المنیر) (۷/ 45 6): «هذا الحديث بلفظه 
غريب جداء لا يحضرني من خر جه بعد البحث الشديد عنه سنين». وينظر «التنقيح» للذهبي = 


ری 


کح 
یں 8 


العدة فقد جمّع ماءه في رحمهما(» ولأنه مفتی منم منه أحدُ الزوجين لأجل 

۱ کے کور کی اك ۹ ۱ 

نکاج صاحبه فيبقى ببقاء العذق اصله منعها ین الازواج. 

قال: ولا یھر آن یراع المولی مت ولا اق ا عبدها. 
و 


8+000 
وقال نا القياس: يَجورٌ". 


لنا: قوله تعالی: 2 ولمم رهم حشرت © لا علق أيهم آز 


ی 


ما ملکت سب € [المؤمنون: :٦‏ ۷]. فأباح الفرْج بأحدٍ آمرین۳ فالظاهرٌ 
أنه لا مُستباح بهما في حالة واحدة» ولان النكاح یل به حقوق تجب لكل 
واحدٍ من الزوجین على ال خر وتلك الحقوق لا تنيْتٌ على المولی لام 
ولا على المرأة لعبیها* وأحكامٌ العقود إذا انتفت لم" تنعقد كما لايَجورٌ 
نكاح ذواتِ المحارم لمّا انتقى موجَبُ العقد الذي هو الاستباحة 


وا امم جآ 
قال : ویجور تزویج الکتابیات. 
- و سم مر پر مر مر ہر سر ر ھل ع سے م پر 

وذلك لقوله تعالى: *# ولتت من اموت وامْحخْصَكتُ من ان أوثوأ الکتب 
سے سار ع 2 

من قح #[المائدة: 0]. ولأنها مومنة بکتاب من كتب الله تعالى» فجازتزويجُها 
(۲ء) وانصب الراية» (۳/ ۱۸ )» و«التلخيص الحبير» (۳/ 51 "*)» و«الدراية» (؟/ ۵۵). 

)١(‏ في ( ح ش٠٠‏ ظ ل): «رحمهاا. 

(۲) ينظر: «المحلی» لابن حزم (۹/ .)١15١‏ 

(۳) في (س» ي): «الأمرين». 

)٤(‏ في (ي): «تتعلق". 

)٥(‏ قال في حاشية (ح): «کطلب القسمء وتقدیر النفقة والسكنى» والمنع عن العزل» وغیر ذلك». 


() في (ي): «۷۷. 
4۳ 


ہت اله بس | گرا ما 


تلم" أصلَه المسلمة©. 
قال: ولا جور تزويج المجوسيّات7©. 
لانه لا کتاب لھم فدخلوا" تحت" قوله تعالی: ولا تنکغوا کت 
ت و رگ 

حَقى ومن 4[البقرة: .]۲٢٢‏ والدلیل على انه" لا کتاب لھ : أن عمر ٤ة‏ 
قال: ما أصتع بالطائفة التي ليست من أهل الکتاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: 


o س‎ 


و یھ مور ر 3 2 م وع 
سمعت رسول الله ههور یقول: «سنوا بهم سنة آهل الکتاب»۳. 


(۱) في (ح): اللمسلمين»» وفي (غ): «المسلم». (۲) في (غ): «الحرة». 

(۳) في (أء ج» ره س» ض» ل): «المجوس»» وفي (س+ع): «المجوسي». 

)٤(‏ في (ي): (لھن). 

)٥(‏ في (ي): «فدخلن». 

)٦(‏ في (ي): «في). 

(۷) في (ي): (آنهن). 

(۸) في (ي): «لهن". 

(9) قال في حاشية (ح): اغیر ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم». 
والحدیث أخرجه مالك في «الموطاً» (۱/ 4۲۷۸ وأبو عبيد في الأموال» (۷۸) والجوهري 
في «مسندالموطا»(۱۳ 4۳ والدار قطني في «العلل»(4/ 6۳۰۰ والبيهقي (۹/ ۱۸۹ )» والخطیب 
البغدادي في «تاریخه» (۲۹۱/۱۱) من طرق عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمدٍ» عن 
أبيه أن عمر. وهذا حديث منقطع» فإن محمد بن علي لم یلق عمرہ ولا عبد الرحمن بن عوف. 
ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (۹ ۰۱6 و«علل الدارقطني» مسألة (۵۷۸)ء و«التمهيد» 
(/ ۱۱۶ و«التنقيح» لابن عبد الهادي (۰)1۱۸/4 وانصب الراية» (۳/ ٤۸‏ 5))» و«البدر 
المنیر» (۰)۲۲۸/۱۹ و «الدرایة» (۲/ ۱۳۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۲): «سنُوا بهم سنه هل الکتاب: أي اسلکوا 
بهم طريقة أهل الكتاب إلا في كذاء الحديث». 


ی 


Yt‏ تا | تداك 


وذلك لقوله تعالی: ولا کیک العترکت حى یوم [البقرة: ۲۲۱]. 
وهو عام. 


کات و " اش ITT‏ 
قل: ویَجوژ تزويجٌ الصابشاتِ إذا کانوایؤمنون بنبيّ رون بکتاب» 


وان کانوا يَعبُدُون الکواکبَ ولا کتابَ لھم“ لم تَجْرْ مناكحتهوه”". 


وذلك لانه إذا كان لهم كتابٌ ودين یؤمنون به فهم م ین آهل الكتاب فلا 
شبهة في جواز مناكحتهم» وإذا كانوايَعْبُدُونَ الکواکب فهم بمنزلة عابد الوئنء 
فلا" يجوز مناكحتهم» هذا هو الصحيحٌ من المذهب. 

و متا بیع هیاس له ات شر تون ھا سک 
مناکحتهم ۵ وعدا شف ومحمد: لاو 

ولیس فیها خلاف على الحقيقة؛ لأن آبا حنيفة آجاب في فرقة لها كتابٌء 
وائمایُعْظَمُون الکواکب كما تع المسلمون الف وآبو يرست رنڈ 
)١(‏ في (ي): «لهن». 


(۲) في (ي): «مناکحتهن". 

۳( (ع): (و لا». 

(4) في (ي): «مناکحتهن*. 

(۵-۵) في (س): «عندهما لا يجوز» وكلما ذکر في الکتاب عندهما كلها عند آبي یوسف 
ومحمد هو). 


وینظر: (المیسوط» (/ ١١‏ 6 وابداشع الصنائع» (۲/ #۷۱« و«العناية» (۳/ (TTY‏ 


.)٦٤ /٥( و«البنایة»‎ 
4 


LN AlN 


أجابا على "من يَعْبّد الکواکب كما يَعبُدٌ وان » وکل واحد منهه” لابُخالفُ 
صاحبّه فیما آجاب فیه(. 


قل: ویجوژ للمُخرم والمٌخرمة أن يتزوّجا في حال الاحرام. 


۳ هی له ی م © ی سم بک 

وقال الشافعيٌ: لا يجوز للمخرم أن يتزوّجَء ولا یکون ولیا في النکاح٩.‏ 
نا مارواه أبو هريرة و عایش2): (آن النبیی صأ ال لن وسر تزوج وهو 
٥‏ ۰ 7 8 و ٥‏ 
محرم». وكذلك روّی جابرٌء عن ابن عباس" ولانه سببٌ يُتوصّل به إلى الوطء 
فلا يَمْنْع منه الإحرامٌ کشراء الجاریة(). 


(1-١)في‏ (ح): «من يعبد الكواكب كما تعبد الأوثان»» وفي (س): (من يعبد الكواكب كما 


يعبدول الأوثان) وفي (ض): (من یعبد الكواكب وهم بمنزلة عبدة الآوثان»» وفي (ي): 
(إنھم يعبدون الكواكب كما يعبدون الأوثان». 


(۲) في (ا ج رس غء ي): «منهما». 20 في (۰۲ س» ي): ابه». 
(؟) ینظر: «الآم» (۵/ ۸۶) و«الحاوی» (4/ ۳۳۵) و«المهذت» (۱/ ۰۳۸۵ واابحر المذعت» 
: ي : بجر 3 
/٩(‏ ۲۷ ۳۲). 


(0) أخرجه الطحاوي في «مشکل ال ثار»(۹۹ 9۷ والطبراني في (الأأوسط۸۹۹۲(۸)ء و الدار قطني 
من طریق کامل آبي العلاء عن أبي صالح عن آبي هريرة. وکامل ضعیف. قال 
الزيلعي في «نصب الرایة» (۳/ ۱۷۱): «طریق ضعیف؟». 

)1( آخرجه النسائي في (الکبری» (9۳۸۸)» عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 
وأخرجه البزار(۳ ۱6 - کشف) والطحاوي في «مشکل الا ثار»(۹۸ 5۷)»واین حبان(4۱۳۲) 
عن مسروق» عن عائشة. قال البيهقي في «الصغیر»(۳/ ۱۳): «لا یصح موصولاء (نما هو عن 
ابن این ملیکت عن النبي رم رسلاه وعن مسروق»عن النبي اوسا مرسلاا. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (۱۱۰) من طریق جابر بن زید» عن ابن عباس. 

(۸) قال في حاشية (ح): «وکان القاضي الا مام تقي الدین السبكي یقول: لو آحرم قاض وله نائب 


مه 


کناب الان 


6 Ê 


فان قیل: روي عن النبی صهعی سر أنه قال: الا ینک المُحرم ولا يكح 
N‏ 


و 


و 2 1 
قیل له: معناه: لا طا | لمُحْرمء ولا تَمَکُنْ المخرمةٌ من "نفیها لتو بظاهر 
خا وو 3 قو له: (و لا 1 ۳۹ 2 . ولا يتمس الوطة. 


قال: ويَنْعَقِدُ تكاح الحرّةٍ البالغة العاقلة برضاهاء وان لم يَحْقَدُ عليها وَلِنٌ 
عند أبي حنيفة”" بكرًا كانت أو ياء وقال آبویوسفت» ومحمد: لا يعمد إلا 


بان ارات 


في بلدة عقد أنكحة فعقوده باطلة على مذهب الشافعي. مقنع شرح المجمع لابن الأقرب». 
والمعتمد في مذهب الشافعي جواز عقد النکاح لنائب القاضي. حيث قالوا: ولو آحرم الامام 
أو القاضي فلنوابه تزویج من في ولایته حال إحرامه؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوکالة» ومن 
شم جاز لنائب القاضي الحکم له. ینظر: «تحفة المحتاج» )۷/ ۵۸ ۲ء وانهاية المحتاج» 
(۲۶۱/۲). 

(۱) آخرجه مسلم (۱۶۰۹) من حدیث عثمان. (۲-۲) في (ي): «وطتها». 

(۳) بعده في (ع): (وزفرا. 


(4-1) في (ح» ش): «بولي". 
اختلف قول آبي يوسف في هذه المسألة» فنقل عنه أنه قال: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان 
لها ولي. 
ونقل عنه: إن كان الزوج كفوًا لها جاز وإلا فلا. 
ونقل عنه: جاز سواء كان الزوج كفوًا أو لم يكن 
وأما محمد فقال: ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفوًا لها أو لم یکن ويروى 
رجوعه إلى قولهما. ينظر: «الهداية» (۱/ ۱۹۱ و«البناية» (0/ ۷۰))ء واتبیین الحقائق» 


.)۱۷۲ /۲( 
4 ۳٣ ج‎ 


کی رک | مها کم 
ما سس مھ 


وقال الشافعی: لا یجوز أن تَعْقَدَ المرأة النکاح لنفسها ولا لغيرها بحال. 


o‏ و مه 01 و د 2 کیو ہے رر لها 13 ره 8 2 و سروك 
وجه قول أبي حنيفة: قوله اووس : «الایّم أحَقٌ بنفسها من ولیهُا»). 


وهو عام ولد من ملك الاب ف فى ماله بعوض وبغیر عوض جاز أن قد 
النکاخ لنفیسه أصلّه الرجل. 


۵ ورم 00 ےو ہے تلا کک و ع الس سے کک او کا يعر ھا رما ار 
وجه قولهما: فوله صَرْلنَةعَلِهِوْسَامَ: «آیما اما تكحت بغير إِذنٍ ولیها فيكاحهًا 
لو 

()ينظر: «الأم» (۵/ ۱۳). و«الحاوي» (۹/ ۳۸)» و«المهذب» (۲/ 1 ۲)؛ و(بحر المذهب» 
٤٣ /۹(‏ ۳). 

(۲) آخرجه مسلم )157/1١1571(‏ عن ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۱۲): «الایْم الهمزة الثابتة مفتوحة والیاء مشددة: 
بوزن القیّم المرأة التي لا زوج لها بکرا كانت أو ی مطلقة كانت أو متوفی عنهاء والاسم: 
الایّم أي العزبة» ویقال للرجل أيضًا: آیم. قال في المغرب: عن محمد بن الحسن: هى اللیّب. 
ویشهد له ما روي أن رسول الله صعب سر قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبکر 
تستأذن فی نفسهاء وآذنها صماتها». ألا تری كيف قابلها بالبکر؟ وفی الرواية الأخرى: «الیّب 
آحق». والأول اختیار الکرخي». ینظر: «المغرب» (۱/ ۵۲). 

(۳) في (ض»ع): «لأنه). 

(4) أخرجه آبو داود (۰۸۳ ۲ والترمذي (۱۱۰۲) والنسائي في «الکبری» (۵۳۷۲)) وابن 
ماجه (۱۸۷۹) من طریق ابن جريج» عن سلیمان بن موسی» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة. قال الترمذي: «حدیث حسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحدیث صحیح». وقد 
تكلم بعض آهل العلم في سلیمان بن موسی وفي حدیث الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
ینظر: «علل الدارقطنی» مسألة (۳۸۰)) وابن حبان (۹/ ۳۸۵ والحاکم (۲/ ۰۱۸۲ 
و«التحقیق» (۲/ ٢٥٥۲ء ))۲٥٢‏ وانصب الرایة» (۳/ ۰)۱۸ و«البدر المنیر» (۷/ ۵۵۳). 


.)٦٦ /۲( و«الدراية»‎ 
4 ۳ 


و[ 


الجوابٌ: أن هذا الخبرَ مطعُون في راویه(» ولو صح اقتّضی امرأةً لها ول 
وَالوَلِيُ في الاطلاق مَن يَنْمَرِدُ بالتصرّفِء والمرأة التى اختلفنا" فيها ليس لها 
وَلِيّ في الإطلاقء بل هي وَلیَةُ نفيهاء وإنما تبث" الولاية على المجنونق 
والأَة والصغيرةء ومولاء لايَصِحٌ نکاشهن" بغير ٍذن الوَلِيّ فلم یتناوّل 
الخبرٌ موضع الخلافي. 
a‏ ء ہب ut‏ »)0 
قال: ولا يجو للولی إجباژ البكر البالغ!"علی النکاح. 


وقال الشافعیغ: يجوز ذلك للأب والجد“. 


)١(‏ في(آ۱» ج): (روایته» وفي (ي): «رواته»» وفي (غ): «علی رواته». 

)٢(‏ في (رء ظ غ): «اختلفا». 

(۳) رسم هذا الحرف بغير نقط في (6 وفي (ج٠غ):‏ اثبت»» ورسم بغير نقط الياء في (ح): 
(یثبت وفي (س» ي): (ثبتت»» وفي (ش» ع): ایثبت». 

(4) في (حء ظ): «نكاحهم». 

)٥(‏ في (آ۲» ج» ظء ي): «البالخة». 

)٦(‏ ينظر: «الحاوی» (9/ »)٥۲‏ و«المهذب» (4۲۹/۲). و«نهاية المطلب» (۱۲/ ۲ )۰ ولابحر 
المذهب» (۹/ ۰4۸ و«روضة الطالبین» (۷/ ۵۳). 

(۷) أخرجه آبو داود (۲۰۹۱) والنسائي في «الکبری» ( ۵۳ وابن ماجه (۱۸۷۵) من طریق 
عكرمة» عن ابن عباس. قال ابن القطان بيان الوهم والإيهام» (۲۵۰/۲): (صحيح» ولا 
يضره أن يرسله بعض رواته» إذا أسنده من هو نقة». والمرسل أخرجه أبو دود (۲۰۹۷) 
وفي «المراسیل» (۲۳۲) عن عكرمة. 

(۸) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۳۷۰)ء والدارقطني )۳٥۷۰(‏ من طريق ابن أبي = 


ج ۳۷ > 


کے ا ) ۵ بسا گر شرا اما 


وجابر”" رََليْعَنف: «آن النبيئ صَهعَیووَسر رد نكاح امرأةٍ زوجها آبوها وهي 
گارهة» وزوي: «آنها أتتٍ النبی صعَ ور فخيّرها»» ذگره أبو داو5). 
۶ عي سے ۳۹ زی 58 ا 

ولان لها آن تطالِب الاب بالعقد إذاامتتع فكان لها أن ”'تَمْتَيِعَ ِن" العقد 
إذا گرهته أصله الّ. 

|o‏ هم مه r,‏ ری ان ی نم ہے س ی 

فإن قیل: لما لم یَفتقر نکاخها إلى نطقها مع القدرة عليه لم یتفر إلى رضاها 
كالصغيرة. 

قیل له: الصغيرة لا يعبر رضاها في سائر العقود كذلك في النكاح» والبالغة 
یعتبر رضاها ف سائر العقود. كذلك فون النكاح“» أصله الب 


و ب سر o‏ ے ص وہ 9 ۶ 
قال: وإذا استأدّنها فسکتّت أو شحکت. فذلك إذن“. 


ذئبء عن نافع عن ابن عمر. قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۲۱۳): «لا يثبت عن ابن 
أبي ذئب» لم يسمعه من نافع» إنما سمعه من عمر بن حسين» وقد شئل عن هذا الحديث 
أحمد فقال: باطل». 

(۱) آخرجه النسائی في «الکبری» (۵۳۳) والطحاوي فی مشکل الاثار» (۵۷۸)ء والدارقطنی 
(۳۹۵۸) عن عطاء عن جابر. وآخرجه النسائي في «الکبری» (۵۳4): والطحاوي فى 
«مشکل الآثار» ٩(‏ ۵۷) والدارقطني (۳۵۵۹) عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. وقد آنکر 
آحمد حدیث جابر» وقال الدارقطني: «الصحیح أنه مرسل». ينظر: (التحقیق» لابن الجوزي 
(۲/ ۰۲۲۳ و«نصب الراية» (۳/ ۱۹۱). 

(۲) والتخيير إنما ورد في حدیث ابن عباس المتقدّم تخريجه عند أبي داود. 

(۳-۳) في (أ۲ء ظ غ» ل): «تمنع من2» وفي (ح): «تمنع». 

(5-4) لیس في (ج» ح» ش» ظء ل). 

)٥(‏ قال بعده في حاشية (ح): «دال منها». وأشار آنها کذلك في نسخة. 


A‏ هه 


کو ری ہے 
7 کناب الط 7 


وجملة ذلك أن العقد لاجو عليها إلا برضاهاء وذلك يُعْلّم بالقولِ أو 
غل يدل على الرضا ألا ری نان مه ھا قال تے لكا نے 
إن وط َك روج فلا خیار لّك)20. کا نے زوجَها() دلیلا" علی 
الرضا بالتکاح. 

5 5 ۶ 7 ۳ 5 7 و 
وقد كان القیاس أن لا يكونَ سكوتها رضًا؛ لأن الساکت قد یکول راضيًا 
5 2 ۳9 7 72 71 5 2 

وقديكون ساخطاء فلا جور إثباتٌ الرضا بالشك. وإنما تَرَكُوا القیاسش؛ لأن 
النبی روسل قال: «البکر تسام فی نَفْسِهًا». فقيل له: إنها تشم 8 
فقال: نها ضماتها» وَسکوتها [فراژها»۳). فأما الصحكٌ فانه یدل على الرضا 
آکثر من دلالة السکوت. 

قال أصحابا: والسکوت والضحكٌ إنما یکون إِذْنا إذا كان المزوّحٌ لها 
الوَلِجَ”"» فان كان غير الوَلِيَ لم يكن الإِذْنْ إلا بالقول؛ وذلك لأن غيرٌ الولح 

إنما يُرْوّحُ بالوكالة» والوكالة لا تَصِحٌ إلا بالنطق. 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۳۲) والطحاوي في «مشكل الآثار» »)٤۳۸٥(‏ والدارقطنی (1/170م) 

عن عائشة. وفي إسناده ابن إسحاق ولم یصرح فيه بالسماع. ينظر: «البدر المنیر) (۷/ .)١٦٦‏ 
(۲) بعده في (ي): «من الوطء». 
(۳( في 3 آ٣‏ ح ظ» ع غ» ل): ادلیل». 
)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۱۳): «الاستثمار: طلب الأمر». 
)٥(‏ كذا في (أ٢ء‏ رع ي): اتستحيي) وهو الموافق لما عند البخاری» وفي (س): التستحي». 
)٦(‏ غريب بهذا اللفظ وانما آخرجه البخاري (١1۹۷)ء‏ ومسلم (۱8۲۰) من حديث عائشة 

بدون ذكر الإقرار. ۱ 
(۷) في (أ» ح؛ ظءع): اولي؟ء وفي (ج» ش» ض » ل): «ولیا». 


۹ هرز ۳ 
وأما إذا استأذنها فبکت فانه لا یْروجها عند محمد. وعن( آبی یوسف: 
أن البکاء رضا منها". 
وجه قول آبي يوسفت: أن البكاءَ یکون لشدَةِ الحیاء فَأَشْبّهِ السکوت. 


وجه قول محمد: أن البکاء يدل على الکراهة 7 فصار کالامتناع. 


قال: فان آبث لم یرجه 
وهذا لما بيّنا أنه لا يَجورٌ تزویجُھا'“ إلا برضاهاء فإذا أبث2 دل على فقد 
۰ 39 و بر 
رضاها فلم جز تزویجها. 


قال: وإذا استأدّن الب فلا ید من رضاها بالقول. 


۰ ۳ ر 4و سے قر سور رورو ب8 ۔ ٤‏ 7 
وذلك لقوله صا اللہ علد وسم : ( الت تام فی م۱ والا مر انما یکون 

م ۹ 5 5 ۰ ۳ 3 7 ع ا فى 
بالقول» ولأنه لما اعتبر رضاها فى هذا العقد وجب أن يكون بالقول» أصله عقد 

البيع» وكذلك القياس في البكر آیضاء وإنما ترّكوا القياس فيها للخبر. 

)١(‏ في (ج ره ش» ي): «عند). 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 57 27)» وقد ذکر أن المعتمد في الفتوی التفصيل بین البكاء بصوت 
فليس باذن وبين البکاء بغیر صوت فانه یکون |ذنّا لا ردًا. ینظر: «الهدایة» (۱/ ۰6۱۹۲ 
و«العناية» (۳/ ٢٦٦۲)ء‏ و«لسان الحکام» (ص۱۸ ۰4۳ و«البحر الرائق» (۱۲۱/۳). 

(۳) فى (ظء ي): «الکراهیة». )٤(‏ في (ي): «آن یزوجها». 

)٥(‏ في (ش): «ثبت». 

)٦(‏ بعده في (ق» 35 ي): «بالقول». 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (4 2۰ ۷) وأصله عند البخاري ( ۰60۱۳ ومسلم (۱8۱۹) من 


O: 


حديث آبي هريرة. 


ات 


قال : وإذا زالث بکارتها ی أو حيضة» أو جراحة فهي في حکم الابکار. 


وقال ۷بعض آصیحان!) الشافعئ: هى ل حکم او 
0 اوس لاس قر کی وا e E‏ 
لنا: قوله لوسر «البکر تستأمر في نَفسهًا». فقيل: إنها تستحي. فقال 
کے ہس شی له ۶۵ و۳9 و ۳ 0 7 مر 
صتهعوس: «ردنها صماتها» وشکوتها اقرازها»۳. فجکل العلة فی ذلك 


, ۱ 4 و 0 
وجود الحیای وهدا موجودٌ فيمّن زالت بكارتها بالوثبة والحيضة. 


قال: وان زالث بزنًا فهی کذلك عند أبى حنيفة. 


مج کا هت و 


لے ۶ ا م 0 
وقال أبويوسف. ومحمد: تزوّج كما تزوخ الثیت* وهو قول الشافعت'“. 
وجه قول آبي حنيفة: أن البكارةً"2 زالت بسبب لا یتعلَق به أحكامٌ التكاح 
0 1 7 و 0 ۱ 2 
فلا تكون في حكم اللیّب» كما لو زالث بوثبة. 
8ئ ع _ مع و ت 5 5 2 
وجه قولهما: أن وَطأهايُزيل الحیاء الذي يتعلّق”" به أحكاءٌ الابکار ویجعلها 
(۲) المسألة فیها وجهان عند الشافعیة؛ قیل: حکمها كالثيب» وقیل: حکمها كالأبكار» وهو 
المعتمد. ینظر: «الحاوي» (۹/ 1۸)» و«المهذب» (۲/ ۰48۳۱ و«نهاية المطلب» (۶/۱۲)» 
و«التهذيب» (۵/ ۰۲۵۲ و«روضة الطالیین» (۷/ 5 ۵). 
(۳) تقدّم من حدیث عائشة. 
(؟) ينظر: «بدائم الصنائع» (۲/ 44 ۲) و«الهدایة» (۱/ ۲ء ولالعنایة» (۳/ ۰۲۷۰ و «البنایة» 
/٥(‏ ۸۷). 
)٥(‏ ینظر: «الحاوي» /٩(‏ 1۸ و«نهاية المطلب» (۱۲/ )٦۳‏ و«بحر المذهب» (۹/ ۰74 
ودالتهذیب» (۲۵۲/۵) واروضة الطالبین» (۷/ ٤‏ ۵). 
)٦(‏ بعده فی (س): «إذا». (۷) في (ي): «تتعلق». 


4١۴ 


جات ال سس || مرها م ا 


في حكم الثيّب؛ الدليل عليه: إذا وَطتها بشبهة أو بنکاح(). 
والجواث: آنها إذا زت مره لایزول ححياؤها عند الول ونم ایو عند 
الزاني”" لا سیم إذا لم یتکرّر الزنى منهاء والمعتیر وجودٌ حیاوٌها عند استئذانٍ 
قال: وإذا قال الزوخ: بِلَمَكِ النكاحٌ فسکَت"۳. وقالث: رَدَذ. فالقول 
و 
قولهاء ولا یمین علیها. 
OT 9. ۰ ۳‏ )6( 
دلیلتا: أنه قد وّجد هاهنا ظاهر یذعبه الزوج وهو السکوت» وظاهر تذعیبه 
عو ع شر ے م ۳ 
المرأة وهو بقاءٌ ملكهاء فتقابل الظاهران» والأصل أن الملّكٌ لم يرل فبقي على 
ما كان علیه. 
وجه قول زفر: أن الأصل السکوت. فالزوجٌ يدعي الاصل وهي تذعي آمرا 
2 و و 
حادثًا فلا يُقبّل قولها إلا بدليل. 
۴ وس ص ٠‏ الخ وات کر بے کسی 7 و مس و + 
وأما قولّه: ولايمينَ علیها. فهذا قول أبي حنيفة» وعنده لا يُسِتَحْلُ فى 


ا 


(۱) بعده في (۲3): افاسداء وکتب فوقه في (ع): (فاسد) بخط مغاير» ولم یصحُح علیه. 

(۲) في (ج» ره س» ي): «الأجانب» وفي (غ): «الزاني الأجانب» والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في تبيين الحقائق» (۲/ ۱۲۰). 

(۳) في ( جع غ م): افسکتت؟. (5) في (ح): «بل رددت». 

(5) ینظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۶۳ ۲). و«الهدایة» (۱/ ۰۱۹۲ و «العنایة» (۳/ ۰۲۷۲ و«البنایة» 


.)۸۸ /۵( 
EY 


)٦(‏ في ([۲): «علی». 


تاد الط 


النکاح وحقوقه(؛ مثل الرجعة والفَءِ فى الایلای والنسّبء ولا في الرق 
وحقوقه مثل الاستیلاد والولای ولا فی الحدود. 

وقال أبو یوسف. ومحمد: یُستَخلّف في جمیع ذلك إلا في الحدوو 
وهو قول الشاة و( 


f 2 2 ۰‏ ہم لہ ۰ 5 ۰ ٹڑھ ۰ 
وهذا الاختلاف بينَ أصحابنا فرع على اختلافهم في معْنی النكول» فعند 
أبي حنيفة أنه قائم "مقاع البّذٰلِ“ء ولیس بصریح بل" وعندّهما هو قائ“ 
مقام الإقرار”". 


() في (س): «حقوق». 

(۲)ینظر: «الصل»(/ ۳۹۷ والمبسوط»(۵/ 6۵ و«الهداية» (۳/ ۱۵ )»و العنایة» (۳/ ۱۸۱). 

(۳) قال في حاشية (ح): «وزاد علیها فقال: یستحلف في حد القذف كما يأتي في کتاب الدعوی». 
وینظر: ابحر المذهب»(۱/ ۰۱۸۲ و«التهذیب»(۸/ ۵ ۲) و «روضة الطالبین»(۱۲/ ۳۲). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «البدل بفتح الدال المهملة هو الخلف عن الا قرارا. 
وفي (أ»1؟» ج» ح» س» ض» ظ» غ» ل): «البدل»» وكذا في كل المواضع التالي» على اختلاف 
طفيف في بعض النسخ المذکورةء والمثبت هو الصواب» والكلام الاتي بعده يدل على ذلك 
وهو قوله: «فإنه إذا التزمه يكون باذلًا أصله الواهب والموصي». قال السمرقندي في «تحفة 
الفقهاء»(۳/ ۱۸۳): «النكول هو بذل وإباحة عند أبي حنيفة)» وقال الكاساني في «بدائم 
الصنائع» (۳/ ۲۲۸): «والنكول بذل أو اقرار». 
وتقدّم التنبيه على مثل هذا في کتاب الشفعة عند قول المصنف: «فان نكل عن اليمين أو 
قامت للشفيع بَينةُ...إلخ». ۱ 

E DD‏ فی ل): «بدل"ه وفي اتل 

(5-5) لیس في (غ). 

(۷) ینظر: «الهداية» (۳/ ۰۱۰۷ و «العنایة» (۸/ ۰۱۷۷ و«البناية» (۱۳۲/۱۰). 


یه 


توص ودره 
وجه قول آبي حنيفة في هذه المسألة: أن المدعَی عليه إذا كان بَرِيئَا من 
۱ رکوہ سر _۔ 7 7 7 
الدعوى فهو مخير بين إسقاطها عن نفسه باليمين وبينَ التزامها بالنکول ۲ ومن 
خير بين إسقاط شيء عن نفْسِه أو" التزامه فإنه إذا الْتَرّمہ یکون باذلاء أصلّه 
الواهبٌ والموصي ولا يشب هذا الإقرارٌ؛ لأن المقر لیس بمخيّرء ألا ترى أنه 
إن کان صادقا ازم الاقرا وان كان بَرِيثًا لم يَجْرْ جز له أن يقر ؛ ؛ لآنه کذت. 
وجةقولهما: أن النكول تبت حكمّه في حق المأذونء والمكاتب والوکیل؛ 
ول هژلاء لا شخ فام منهم التکول دن علی آنه ا و اا 


م ®0( 


لأن إقرار هولاء" يصح 

ال :أن عند أبي حنيفة ليس هوبصریح ذل وإنما جر جر 
و قم منهم ما ۰ھ ا 

وإذا يت مين آصل أبي حنيفة أنه في مغنى اه وكان بل نکاج وحقوقہ 
والرّقّ وحقوقه لا يصح بدليل أن استيفاء‌ها مع الب كاستيفائها من غير بل 
في الحکم المتعلّقٍ بهاء ”لم يكن استیفاژها؟ بالنكول» وفائدةٌ اليمين في حقٌّ 


(۱) قال في حاشية (ح): «ادّعى على امرأة نكاحًا فأراد الزوج يمينها على قولهماء فحلّية دفع 
اليمين أن تتزوج بزوج» فلا يحلفها القاضي؛ لأنها إذا نكلت لا يقضى عليها؛ لأنها لو أقرت 


بعد ما تزوجت لا يصح إقرارها». 
(۲) في (ض): «بالیمین وبين»» وفي (ع»غ): (وا. 
(۳) بعده في (ج» ره ن شض غ): «لا). )٤(‏ ليس في (). 


)٥(‏ في (ح» ي): «وفي". 
(5-5) في (۲3): «ما لم يكن لاستیفائھااء وفي (ح): «یملك استيفاءها»» وفي (ض): «فلم يكن 
لاستیفائها وفي (ل): الم يلزمه استيفاؤها»» وفي (ي): « فلم يمكن استيفاؤها». 


4 


]ےتال اللکات 
بو مب ۰۳و 


المدعي النکول» فما لا يُسْتَوقَی بالنکول لا فائدة لليمين فيه وما لا فائدة فيه 
لا تصح المطالبة به. 


وإذا ثبِتَ من أصلهما أن النک ول قائِمٌ مقامَ الإقرار. وكانت هذه المعاني 
جوز إثباتها بما قام مقاع الغير کالشهادة على الشهادة جاز إثباتها بالنکول» 
فيكونٌ في اليمين فائدةٌ. 

قال: وینعقد النکاخ بلفظ النکاح والتزويج» والتمليك» والهبة» والصدقة. 


أما انعقاڈہ بلفظ النكاح والتزویج فلا خلاف فیه وأما انعقاڈہ بلفظ الهبة 
7 س8 ا 
وقال الشافعيٌ: لا ینعقد سن 
f‏ 22 س2 و کا سم 4 
E‏ : وم مُوْمِنَة إن وت تفا لی 4 [الأحزاب: .]5٠‏ 
دل على جواز عقدٍ النکاح لني لہ موسر بلفظ الهبةء وكل لفظ جاز للنبی 
وس أن يَعْقَدَ به التكاح جاز لغيره ه أيضًا أن يعمد يعْقَدَ به التكاح» أصله لفظ 


النكاح. 
ب 
N‏ 2 و ر ای ید وا ر 
ولما ژوی: «آن امرأة جاءت إلى النبئ ص ءوس فقالت: جئت هب 
کے کا 81 ۶ 9[ 
)١(‏ فى (ي): «فلاه. 


(۲) ینظر: (التجرید) (۹/ 4۰0 و(المبسوط) (۵/ ۵٩۹‏ وابدائع الصنائع) (۲/ ۲۲۹) 
و«الهدایة» (۱/ ۱۸۵). 
(۳) ينظر: مختد المزني» (۸/ ۸٦۲)ء‏ واالحاوي» (۹/١٥۱))ء‏ واالمهذب» (۲/ 4۳۷ 


وابحر المذهب» (۱۵۰/۹). 
5 3 4 


ی 
اڈ 3 ۳ سر سر ۳۹ 4 ¢ £ سب 3 
فنظر إليها فصعد البَصَر''' وصوبه”"» ثم طأطاً وا فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوخنیها . فقال صاعه وس 
«ذْمَبْ ققد مَلَكْتَكَهَا بِعَا مَعك م اران ولانه لفط يتعلق به التمليك من 
غير توقيت» فجاز أن يَنْعَقَدَ تقد قد به النكاح کلفظ النکاح. 
فان قیل: كل لفظ نع به یز النکاح لا ین به النكاح كلفظٍ الإجارة. 
قیل له: الإجارةٌ التوقيتٌ شرط في صحتها وهو مُبْطِلٌ للنکاح والتأبید ین 
شرائط النکاح وهو یرد الاجارت فلما شرط في کل واحد منھما ما يُفْسِدٌ ار 
أفسد آحذهما مایْصَحُح الا ره فلم یذ أحدُّهما باللفظ الموضوع للح ^ 


قال: ولا ینعقد عل ینعقد بلفظ الاجارة والاباحة. 


5 ۳ 7 7 و 
وذلك لأن النکاح يقتّضي التملِيكٌ» ولفظ الإباحة لا يُفِيدٌ ذلك وأما لفظ 


)١(‏ في (أ» ش» ض» ونسخة مشار إليها بحاشية ح) «النظر». وهو الموافق لمافي مصدري التخريج. 

(۲) قالابن قطلوبغافي «تقریب الغریب» (ص ۱۳ ۲): «صعّد النظر و صوّبه بتشديد العين المهملة» 
والواو: نظر إلى آعلی وأسفل». ینظر : «النهایة» (۳/ ۳۰). 

(۳) آي: حفضه. ینظر: «فتح الباري» (۱4۹/۱). 

(4) أخرجه البخاري (۵۰۳۰) ومسلم (۱8۲۵) عن سهل بن سعد. 

)٥(‏ في (ع): الفساد». 

)٦(‏ قال في حاشية (ح): «قرله صَإَلقََليووََتٌر: «واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه. قيل: هل كلمة 
لا إله إلا انله؛ لأنه لولا إسلام الزوج لما حلت له وقیل: هي كلمة النکاح التي يستحل بها 
الفرج وهي اللفظة التي ینعقد بها النکاح وآشبه من هذه الأقوال أنها عبارة عن حکمه تعالی 
بحلية التكاح وجوازه وبيان شروطه» فان حكم له تعالی کلامه المتوجه للمحکوم عليه على 
جهة الاقتضاء أو التخییر على ما قمناه في الأصول شرح مسلم للقرطبي في الحج». 


7 ٤ا‎ 


ڪا اناج 
9 ا 8 


وج ون ی و کے ۱ ہے وگ؟ ۳ 
الاجارة وان آفاد التمليكٌ فإنه يُفِيدٌ التوقیت. وذلك شرط يميد النکاح(). 
وقد قال بعض أصحابنا بخراسان: إنه لا ند بلفظ البیع" 


ولیس بصحيح؛ ”لان لفظ البيع "یقت 2 يقتضي التمليك“ من غير توقيتٍ فهو 
كلفظ یہ 


قال: ويجورُ نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجهما” الوَلِيُبكْرَاكانت 
أما جوازٌ العقدِ على الصغار خلاف ما قاله ابن یرمک فلقوله تعالی: 

:9 وأنكحوأ لیم منك که [النور: [TY‏ ال يم هي المرأة التي لازوح لها صغيرة 

كانت أو كبيرةء ولأن النبی صا TIN‏ «تزوج عائشة وهي بنت ست سنينَ» 

ودخل بها وهي بنت يسع ین سنین 0 
#وتروّج قدامةٌ بن مظْعُونٍ بنت الزبير يوم ولد فقيل له في ذلك فقال٩:‏ 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «ولو جعلت المرأة أجرة ينبغي أن يعقد (جماعا؛ لأنه یفید ملك الرقبة. 
زیلعی». 

(۲) ينظر: «التجرید» (۵/ ۲۲۸۳) (۹/ ۰5 5)» و«المبسوط» (۵/ ٦٦٦‏ 1۲ )۰ و«تحفة الفقهاء» 
(۲/ ۰۳۰ ۰)۱۱۸ وابدائع الصنائع» (۲۲۹/۲- ۳۲ 

(۳-۳) في (ح): «لأنه لفظ». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(5-5) في (ج» غ): «یقصد للتمليك». وفي (ر): «يفيد التمليك». 

)٥(‏ في (۰ ع» غ): «زوجها». 

)٦(‏ حکاه عنه ابن حزم في «المحلی» (۹/ :)٤ ٥۹‏ «لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتی 


تبلغ وتأذن». 


(۷) آخرجه البخاري (۵۱۳۳) ومسلم (۱۲۲) عن عائشة. 


)۸( في (ج غ): «قال». 
2 ۷ زه 


بو و روز 
و یی 060 نب ۳ 


إن مت فهي خير وّرتّي» ون ع : ع فهي بنث بر 
وأما قوله: بكْرًا كانت أو ئا فصحيمٌ» وعندّنايَمْلِكُ الوَلِيُ ترویج الب" 
الصغيرة”". 


تنکجوا الم 


لن سم يواه 0ی 7< 
في نفسها ولا في مالها”" فملّك لول تزویجَها کالبکر؛ والذي روي أن النبيّ 
ور قال: الب تُستَأمَرُ في نفسها». فهو محمولٌ على الكبيرة بدليل 
أنه جمّع بیتها وبينَ البكر في اعتبار الإذْنِ وخالف بيتهما في صفته. كر 
لتي تسم في نفمها هي الکبيرق. 


(۱) ينظر: «مصنف أبن أبي شیبة» (۱۷۱۲۷). وقد ذکره بلاغا محمد بن الحسن في «الأصل» 
(۱۸۰/۱۰) ووصله ابن حزم في «المحلى» )۲٦/٦٢١(‏ من طريق (أبي عبید وسعید بن 
منصور) نا آبو معاوية الضریر» عن هشام بن عروة: «دخل الزبير على قدامة بن مظعون 
يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده؟ فقال له قدامة: زوجنيها؟ فقال له الزبیر: وما تصنع 
بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال له قدامة: إن أنا عشت فابنة الزبير» وان مت 
فأحق من ورئتني قال عروة: فزوجها إياه». 

(۲) في (آء آ۲» جء ره ض» ظءغء ل» ي): «البنت»» وكأنه رسمها بالوجهين في (ح). 


(۳) فى (س): «والصغيرة». (4) بعده في (ع): ۷لا يملك و». 
(۵) ینظر: «الأم) /٥(‏ ۱۹))ء و(مختصر المزني» (۸/ ٥‏ و«الحاوي» (۹/ »)٦٦‏ و«المهذب» 
(۳۰/۲). 


() في (سء ي): املکها». 


4 ۸ 


کیان الاح 
وا کک ھا 


وهذا صحيحٌ؛ أما لاب والجدٌأبُ الأب فلا خلاف في أنه یج الصغار» 
واختلفوا في غيرهما ین العصباتء فقال أصحابنا: کل من له تعصيبٌ؛ فله 
7 لاية في النکاح کالاخ والعَمٌ وابن عم" 

وقال الشافعيٌ: لا يُرَوّحُ الصغارٌ إلا الب ولد 

دلیلنا : مازوي: «آن النبی و ےت بن سم 
وکانت صغیرة»* وقد ژوي مثل قولناعن عم وابن مسعوي وابن عم 
وزی ین ا وأمٌ سلم وعائشة واب عباس رتیت وقد زوي ذلك 
عن علق تت یش ولانہ عصیڈلہ تو صحيٌ فجاز ان لت تزويج 
الصغير بانب کالجد. 


)١(‏ في (أ٢‏ ر» س» ي» ونسخة مشار الیها بحاشية ج): (الصعغیر!. 

.)۱۹۳ /۱( ینظر: (بدائع الصنائم» (۲/ ۰ و«الهداية)‎ )٢( 

(۳) ينظر: «الأم» )0/ 1(« و«مختصر المزني» )۸/ 70(« و«الحاوي» () وابحر 
المذهب»(15/94). 

(۶) في (ي» ومصدر التخریج): «ابن أبي سلمةاء وفي (م): «ابن أم مكتوم»؛ وهو خطأ. ولا فرق 
بين المثبت وبين ما ورد في (ي» ومصدر التخريج) فابن أبي سلمة هو ابن أم سلمة. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي (۷/ ۱۲۱) عن ابن عباس. وقال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». 
وأخرجه أبو داود في «المراسیل» (۳۷) عن ابن اسحاق» عن عبد اللّه بن أبي بكر وغيره: «أن 
رسول الله هر زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة؛ ولم يدركاء فماتا فتوارثا». 

(5) من (۰۲ ج» ر» س» غ» ي). 

(۷) ینظر: «مشکل الاثار» (۱6/ 4۲-4۲۱ و«أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 4۳۲ 


و«الجوهر النقي» (۱۲۱/۷). 
4 4 


(۸) في (ح): «الصغیر *. 


سے درو 
2 و 


فان قیل: غيرٌ الأب والجَد لا يي في مالهاء فلا يلي في نکاحها كالأجنبيّ 
قبل له: المغنی في الأجنبی أنه لامك الاعتراض علیها بِعْدَ البلوغ في 
الکفاءق فلم يَمْلِكِ التزویج قَبْله والعَمٌ بخلاف ذلك. 


قال: فان زوّجهما”" الاب و الج فلا حيار 
۰ مب 1 9 0 
يعني: إذا بلغا وهو استحسان والقياس أن بت لهما الخیار. 


ووجة القياس : أن الصغيرة ة ملگ نفسّها بعد تمام العقدِ عليهاء بت" لها 
الخيار كالمة إذا أَغْيوّث©. 


وجه الاستحسان: أن النبی له لوسر لم يخير عائشة عند بلوغهاء ولو 
777567 غلبا ہہ 


وان یا غيرٌ الأب والجَد» فلکل واحدٍ منھما الخيارٌ إذا لَغ؛ 
إن شاء آقام على النکاحء وان شاء فسَخ. 
وهذا الذي ذگره قول أبي حنیفت ومحمده وقال آبویوسف: لا خیار لهما؟. 
وجه قولهما: أن العَمٌ قد تصرّف عليهما في المال وهو المهرٌء ولا ولایةً 


() في (غ» ل): «زوجها». 
(۲) في (ي): «آو». 


(9) في (ش» ض٠‏ ظء ي): افیثبت». 

)٤(‏ في (س): «عتقت». 

() في (ي): «به». 

.)۱۰۱/۵( ینظر: «الهدایة» (۱/ ۱۹۳ و«العناية» (۳/ ۲۷۷). و «البنایة»‎ )٦( 


ج 


ای 8 | 5 
gê‏ سس پت 


له في المال فلم" ينقد تصرفه فيه ولا یمک إزالةُ تصرّفه في المال إلا بفسخ 
العقد الذي أَؤْجَب المال فیّت" لهما ذلك. 
وجه قول أبي یوسف: أنه یلی عليهما في النکاح؛ والمهر تع بدلیل أنه 
يصح مع السكوت عنه» ولا یمس النكاح بفساده وإذا وَلِي في المتبوع جاز 
اه يلي في التبم 
ل ولول لعن ولا تن لا مرگ 
وذلك لأن کل واحدٍ من هولاء لایّلی على نفیسه فلأن لابلي على غيره أؤلى. 
قال: ولا لکافر على مسلمة. 
وذلك ن ار تقتضی نفودّ) قزل الانسان علی غیره» والکافر لاینفذ 
± 
قوله على المسلم» الدلیل عليه الشهادة. 


قال: وقال أبو حنيفة: يَجورٌ لغير العصباتِ من الأقارب التزويج. 


5 ۲ ھ و 5 3 2 ء ۳ 

وهذا الذي ذكره مثل الامٌء والأاخحت» والخال وهو رواية ابي يوسف. 

ومحمدء عن أبي حنيفة» وروی عنه الحسن بن زیاد: أنه لا زوج الصغيرة“ 
)١(‏ في (ي): «فلا». (۲) في (ي): افیثبت؟». 


(۳) في (آ س٠‏ ل): «الکافر» وفي ( غ): «كافر»» وفي (ر): اللکافرا وفي (ع): «يلي الکافر». 


)٤(‏ في (ح» ي): المسلم). 
0 في (ي): «نفاذ». 


)٦(‏ في (ح» ا س» ض٠‏ ظعء 10۹ )0 لصغير اء والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي 
(بدائع الصنائع» (۲۶۰/۲). 


۳۹ 
۵۱ 4 
موب 


94 یراو وی 


: 5 .ا سشماع 2 
غير العصبق وهو فول ابي یوسف. ومحمد( والشافعت”") 


وجَهٌ الرواية الأولى عن أبي حنيفةً» وهو المشهور من قوله: آنها قرابة يتلق 
بها الارث ۳ فيتعلّقٌ بها ثبوثٌ الولاية في النكاح» أصلّه قرابة العصبة. 


8 و 5 س ٤(‏ 7 ۳ 
وقد روي عن علي » وابن مسعودٍ مثل ذلك7©. 


و 


وجه الرواية الأخرى: أنه شخصّ لا تَعْصِيبَ له أو لا۷یَعْترض "فی 


یف ے 4 0-6 3 | 
الكفاءة» فلا يكون له ولاية في النكاح کالا جنبی. 
وقد قال أصحابنا جميعًا: ذاعم لول فالولاية إلى الامام أو الحاکم؛ لقوله 
ے ہکےہ سے ت رد چو ار 7 مه ۶ 0۳ 
صالهعلتووسلر: «السلطان ولِيّ من لا ولي له“ ولان التصرف في مصالح 
پل ۰ 5 ١‏ 
المسلمین إلى امام والعقد على الصغيرة و کا ذلك فكان إلے!'''. 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» (؟/ ۰ ۰۲ و«الهدایة» (۱/ ۰۱۹۶ و «العنایة» (۳/ ۲۸۵ و«البناية» 
(0/ ۱۰۱). 
(۲) ينظر: «الأم» (۵/ ۰)۲۱ واالمهذب» (۲/ 8۲۷). (۳) في (ع): «الاذن». 
(6) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (0۵۸۱)» وابن آبي شيبة (۱ ۰ ۲ عن أبى قيس الأودي؛ 
عمن حدثه عن علي: «آنه أجاز نکاح امرأة بغیر ولي» آنکحتها آمها برضاها». 
وأخرج عبد الرزاق (۹ ۱۰4۷ وابن آبي شيبة (۱۷۲۰۵) عن هزیل: أن امرأة زوجتها آمها 
وخالهاء فأجاز علي نکاحها». 
(۵) أخرجه محمد بن الحسن فى «الحجة على أهل المدینة» (۱۱/۳). 
1( فی (سں ش٠‏ ي): او لا4. 
ر۷( فی (ح): اتعرٌض)؛ وفي رل): (یعتبر . 
(۸) تقلّم من حديث عائشة. 
(۹) بعده في (ي): لجملة». 
(۰) ينظر : «الهدایة» (۱/ »)١96‏ و«العناية» (۳/ ۲۸۷ و«البناية» (۵/ ۱۰۲). 
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ےکا التكاج 
7 -- 7 , 0. '" 


وقد ذكر محمد في (الأصل) أن الحاکم إذا زرّج الصغيرة فلها الخیا وعن 
أبي حنيفة: أنه لا یار لها۱). 

وجه رواية «الأصل»: أن ولاية العم أقوى من ولاية الحاكم بدليل أنه یمد 
عليه فإذا ثبّت الخيارٌ في تزويج العٌَ فالحاكمٌ أؤلى. 


وج الرواية الأخرى: أن الحاکم له ولاية فی المال فصار كالأب. 


قل: ومن لا وَلِيَ لها إذا زرجها مولاها الذي أَعْتَقَها جاز. 
5 ع 2 د ۳ 5 5 2 
وذلك لانه عصبة له قول صحیخ فصار کالاب» وقد قال أبو حنيفة: إن لِمَولَى 

المُوالاةٍ أن يُرَوّحَ؛ لأنه عندّہ وارث وان لم يكن له تَعْصِيبٌ. وعلی قولهما: لا 


یزوج؛ لأنہ لا تعصیب 8 


ال: ولذا غاب الوك الأفرت عينة ق جاز لمن هو اھ منه آن 


O 


يزوج 


والأصل في هذا أن الولاية في النکاح للأقرب فالأقرب» ویکون الأبعدٌ مع 
الأقرب بمنزلة الأجنبئ» وذلك أن الولایة إنِ اسبّحِقَتُ بالتعصيب فالأبعدٌ لا 


تعصيبٌ له مع الأقرب» وان سیم بالميراث فالأہمڈ ایرث مع الأقرب» 

وإذا ثبّت هذا قال أصحاينا: إذا غاب الأقربٌ غيبة منقطعة جاز للابعد أن یروج 

(۱) ینظر: «الأصل» »)751067094:708/1١(‏ وهشرح مختصر الطحاوي» ))7١7/7(‏ واعيون 
المسائل» (ص ۱۸۵))ء و«المبسوط» (5/ ۲۱۵). 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ .)۲٥٢‏ (۳) ليس في (أء ض). 


)٤(‏ في (ي): «يزوجها». 
ج o۳‏ ہے 


N‏ | ور و۷ 
30 بوخ وه و ریا ع 


وقال زفرٌ: لیجوژ" والولایةٌ لافرب! وقال الشافعی :یرجه السلطان. 

کہ ہت «السْطَان ول مَنْ لا ول لْ»۳. 
وهذه لها ول بالاتفاق فلت بت ولاية الشُلطان عليها. 

وعلى قول زفر: أن في تأخبر الکاج إلى قدوم الغائب؛ أو إلى اعبار ای 
ضررًا على الصغيرق ألا تری أنه لاب تفع الكمُوٌ في کل زمانء والولاية إذا كان 
في اعتبارها ضررٌ سقطت. أصله إذا جر الوَلِغ الأقربُء وإذا سقط ولایث 
جاز لمن بعْدہا ان یزوج کما لو جن الأقرب أو مات. 

موس 7 و ۳۳ ی ۳ 2 ِ 2 

وج قول زفر: أن ولاية الأقرب باقيةٌ مع عَيبته بدلیل أنه لو زوّج جازء وإذا 
كانث ولايته باقیة لم يَجْرْ للابعد أن یروج كما لو كان حاضرًا. 

والجوابُ: أن ولایته إنما تسقط لأجل الضرر الذي يكون بانتظاره؛ فإذا 
 -‏ +7 ۲ . 2 1 
زوج فقد زال الضرر فعادتِ الولایة. 


قال: وَالعَيبةٌ المنْقَطِعةُ أن یکونَ فی بل لا تصل إليه القوافل فى المَنَة إلا 


مر واحدة. 


(۱-۱) لیس في (ش» ض» ل)» وفي (سء ع» ي): «فالولاية». 
وينظر: «المبسوط» (۲۲۰/6). وابدائع الصنائع» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«الهداية) (۱/ ۰4۱۹ 
واالعنایة» (۳/ ۲۸۸). 

(۲) ينظر: «الآم» (۵/ ۱۵) و«الحاوي» (۹/ ۱۱۰ و«نهاية المطلب» (۱۲/ ۱۰۰))ء وابحر 
المذهب» (۱۱۸/۹). 

(۳) تقدم من حدیث اة 


)٤(‏ فی (أ): «بعدا» وفی (ض): «هو أبعد»» وفی (ي): «أبعد منه». 


OF 


سر رہ ہے 
70 و "مم" 


تر وسر رت اد متاخ 
عن ذلك وهو بالق 4 فقال: ا من هاهنا إلى البصرق وژوي عنه آیضا: مثل 
ما بین الكوفة والزي " وعن آبي یوسف: ما بین بغداد والرّي 

العو ی ار رت وذلك لأن الخاطت لا يَنْنَظِرٌ إذن الوَلِيٌَ 
المدةً الطويلة؛ لأنه لا يَعلَمُ ادن ن٢‏ م لاء وقد یر المدَۃً الیسیرت فجعلوا الحد 
لفاصل بیتهما سنة؛ لأن الظاهرٌ من الخاطب أنه لا يَنْنَظِرٌ هذه المدت وجعَلوا 
هذه المدَّةً لطو لہا" , بمنزلةٍ المنقطع | ده فنقلوا" الولایة عنه لذلك. 


ال والكناءة في النکاح مُعت ر . 


(۱) هنا يبدأ خرم في النسخة (ر). 
والرقة: الأرض اللينة التراب» وأصله كل آرض إلى جنب واد ينبسط عليها الما وهي مدينة 
مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّان ثلاثة یام معدودة في بلاد الجزيرة؛ لانها من 
جانب الفرات الشرقي» طول الرّقَة أربع وستون درجة وعرضها ست وثلاثون درجةء في 
الإقليم الرابع؛ ويقال لها الرقة البيضاء. ينظر: «معجم البلدان» (۳/ 0۸ ۵۹). وامعجم ما 
استعجم» (۲/ .)٦٦٦‏ 

(۲) الري: مدينة تقع في جنوب مدينة طهران بإيران» وهي مدينة مشهورة من أمّهات البلاد 
وأعلام المدنء كثيرة الفواکه والخیرات: وهي محط الحا على طریق السابلة وقصبة بلاد 
الجبال بینها وبين نیسابور مئة وستون فرسخاء والی قزوین سبعة وعشرون فرسخاء ومن 
قزوین إلى آبهر اثنا عشر فرسخاء ومن آبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسحًا. ينظر: امعجم 


البلدان» (۱۱۳۱/۳). 
(۳) ينظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۲۵۱). و«البنایة» (۵/ )٤( .)٠١‏ بعده في 2 ظ): «الولى». 
)٥(‏ في (۰۲3 ج» غ» ي): «الطویلةا. )٦(‏ في (س): «فنقلوه». 


(۷) قال في حاشية (ح): «والکفاءة تعتبر عند ابتداء العقد وزوالها بعد ذلك لا یضر ولا يوجب 


40) 


مر ےش سا و ور ۷ 
3 تحص ارت وت 


وهذا الذي ذكره لا خلاف فيه بِينَ أصحابناء وخكي عن الشيخ أبي الحسن 
آنها غیز عع و ل ل 


ے و م 


سك 09.2 7 E EE‏ 
لنا: قوله صل مک قرش بَحْشْهًا أكْمَاءُ بض "والعرت بَعضها آکفاء 
لبعض ". 9 والموالي بَعْضُهًا فا ء ل خض اكه بحیق» تا بقبیلة»(. 


الخيار كالمبيع إذا تعيب عند المشتري. زيلعي». 

(۱) ینظر : «المبسوط» (۵/ 6 وابدائع الصنائع» (۲/ ۳۱۷). و«البناية» .)١ ۰۷ /٥(‏ 

(۲) اعتبار الکفاءة في الدین محل اتفاق بين العلمای قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ ۲ 5): 
«فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الین معتبر في ذلك» إلا ما روي عن محمد بن الحسن 
من إسقاط اعتبار الدين». 
ونقل جماعة من العلماء عن الإمام مالك اعتبارٌ الكفاءة في الدّين فقطء منهم الماوردي في 
«الحاوي» (9/ ))٠١١‏ والروياني في «بحر المذهب» (۹۹/۹)ء وابن قدامة في «المغني» 
(۳۵/۷). 
والمعتمد في مذهب المالکیة: أن الکفاءة تعتبر بالذین والحرية والحال وهو السلامة من 
العيوب الموجبة للخيار. ینظر: «القوانین الفقهية» (ص ۱۳۲ و«الشرح الکبیر» (۲/ 4۹ ۰4۲ 
و«مواهب الجلیل» (۳/ ۰ وامنح الجلیل» (۲/ ۳۲۳). 

(۳-۳) لیس في (۰۲3 غ). 

)٤-٤(‏ لیس في (ع). 

)٥(‏ آخرجه الحاکم» كما في «نصب الرایة» (۳/ ۱۹۸ والبيهقي (۷/ ۶4 من طریق شجاع 
ابن الولید» ثنا بعض إخوانناء عن ابن جریج» عن ابن آبی مليكة» عن ابن عمر به» دون ذکر 
«قريش»» وزاد في آخره الا حائك أو حجام». قال آبو حاتم: «کذب لا أصل له». وقال ابن 
عبد البر: احدیث منكر موضوع). وقال البيهقي: وسر مو ری و 
لم يسم شجاع بعض أصحابه» . وقال: اضعیف بمرة». ينظر: اعلل ابن ن أبي حاتم» مسألة 
(۰ ۰۱۲۰۷۰۱۳۳ واالتمهید» (۱۹/ ۰۱۱۵ «والعلل المتناهیة» (۱۰۱۹). 

3 


بو كناب النکاج 5 

سس م7 

وروی جابر: أن النبی عم *فال: الا تنك اللسَاء الا من 
الاْکماء»(. 


وفي حدیث علي نة أن النبي موسر قال له: كات لاو حزن۳؛ 
ال مدا وَجَدٹ لها كُمُوَ9)1). 


والذي روي عن النبيت صع وس اه“ قال: «ليْس لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِؿ 
فضل الا التَقَوَى)©. فإنما أراد به في أحكام الآخرة. 


2 ہہس سر ا 


یت آن الدماء لا تَعت فیها الکفاءة في ۳۳۹ بدليل أنه يقل المسلم 


() في (ل): اینکح». 

(۷) آخرجه آبویعلی (۲۰۹4)» والطبراني في «الأوسط» (۳)» و الدارقطني (۱ ۰ قال الطبراني: 
الم يرو هذا الحدیث عن عمرو إلا الحجاج. تفرد به مبشر بن عبيد». وقال الدارقطني عن 
مبشر: «متروك الحدیث. أحاديثه لا يتابع عليها». 
قال ابن قطلوبغافي «تقریب الغریب» (ص ۲۱۳): «الأكفاء: جمع کف وهو النظیر والمساوي». 

)٣(‏ في (ي): «يؤخرون). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱ ۰۱۷ ۱۰۷۵). وقال: حدیث غریب: وما أرى إسناده بمتصل». 

(-0) ما بين القوسین ليس في (س). 

)٦(‏ أخرجه أحمد (۲۳4۸۹) عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله سل 
في وسط أيام التشریق...» الحديث. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)۲٦٦٢‏ «رجاله 


رجال الصحيح). 
0۷ 4 


E‏ ی 


کے و بهم این والضرر ٠»‏ فکان لهم دفع) 
ذلك عن آنفسهم ولا یمک" ذلك إلا بالتفریق والذي یوکذ ذلك ما ژوي 
عن عمر رمع أنه قال: : لمعن النّسَاءَ ذوات الأَحْسَابٍ فروجَهن ۳ الا من 
الأَكْمَاء» ۷. 


وقدقالأصحايّا :إن هده المرقة هلا تکون إلا عندَ الحاكم؛ لأن التفریق 


یس بشزط لایقیل © فيه فيه" الدعوى فوقف على نظَرٍ الحاكم, فان ثبّت عنده 
فرق لاجلا 40 


وقد قال أبو حنيفة: إذا زوجها أَحدٌ''الأولیاء کننر یی ۰ 5 


(۱) في (ح): امن غیراء وفي (ظ ي): (بغیرا. 

)٢(‏ في (ي): «الاعتراض عليها آي». 

() بعده في (ح): «والعار». 

)٤(‏ في (آ» ع» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «رفع». 

() في (ي): «یمکنهم». 

)٦(‏ في (ج» س): «تزویجهن»۰ وفي (ح» ش): اتزوجهن» وفي (ي): «آن یزوجن»» والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في مصادر التخریج. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۳۲4)» وابن أبي شيبة (۱۷۹۹۸) عن ایراهیم بن محمد بن طلحة 
قال: قال عمر بن الخطاب: «لامنعن فروج ذوات الاحساب إلا من الاکفاء» 

(۸) في (۰۲ ل): ایفیداء وفي (ي): «تقبل». 

() في (ي): (مجردا. 

() ینظر: «الأصل» (۱۰/ ۲۰۵ و«المبسوط! (٥/٦۲)ء‏ و«البناية» (۱۰۹/۵). 


() في (ي): البعض". 
< ره 4 


مس 
۶۶:70" 


"من غير کف لم يكن للبافِينَ الاغْتِرامُر 9 
وقال أبویوسف؛ وم لهم ذلك" وبه قال "بعض أصحاب“ الشافعیی 
وقال بعضهم: العقد فاسد). 
5 و ۳ بر 
اما الدلیل على صحة العقد: فلأن العقدَ وقع برضا الماك المعقود عليه. 
٠.‏ 7 کر ۰ 
" فمایلخق غيرّه من الضرر لاوجب" فساد العقدء کمن باع نصيبّه ین دار 
على غير شريكه”". 
وجه قول أبي حنيفة في أنه لا اعتراض للباقِينَ : هو أن الاعتراض 
لاأولیاءلِمايَلْحَتُہم ین الي وهذا مى لايك فإذا نبت لجماعق 
(۱-۱) في (ي): «بغیر كفء برضاها؟. 
)٢(‏ قال في حاشية (ح): «ولو زوجها الأولياء من غير كفء برضاها يلزم النكاح» ولو زوجها 
أحد الأولياء من غير کف برضاها من غير رضا الباقين يجوز عند عامة العلماء خلاقا 
لمالك» وهل يلزم؟ قال أبو حنيفة» ومحمد: يلزم. وقال آبو یوسف. والشافعي وزفر: لا 


ت 


یلزم. بدائع». 

(۳) ينظر: «التجرید» (۹/ 4۳۹۰ واہدائع الصنائع» (۲/ ۰0۳۱۸ و«اللباب في شرح الکتاب؟ 
(IT /۳(‏ 

(£ ~4( لیس في (س). 


)٥(‏ هو نص الشافعي في بعض كتبه» ونقل عنه صحة النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض»وهو المعتمد. 
ینظر: (الام» (۰)۱/۵ و«الحاوي» (۹۹/۹))ء و«المهذب» (۲/ ۰44۳۲ وانھایة المطلب» 
(۱۲/ 4 ) وابحر المذهب» (۹/ .)٩۷‏ 

(5-5) في (ي): «فأشبه غيره من العقودات»» وأشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 


(۷) في (ي): «ملکه*. 
> ۹ 4 


(N)‏ في (أح» ظ ع» غ): «ست». 


کے و شش N‏ 


68 2١ 


سقط بعشهم حقه سقط حق الجميع”" کالقصاص. 

وجه قولهما: أن الاعتراض حق لجماعتهم فإذا رضي آحذهم فشک اسف 
سر وت حق الباقِينَ» كالدّيْنِ المشترك لذارا منه بعضهی وهذا اس 
لأن هذا يُنْصوَّرٌ فيما یبعّض, فأما ما لایتبعٌش» فلا یس أن یت حى بعضهم 


ا رن 
تكوب مر 


قال : والکفاءء عبر في والدّین والمال» وهو آن یکون مالکا 
للمَهْر والنفقة". 
أما اعتباز انس فلقوله ةوام : قرش بَعْضّهًا أَكْمَاءٌلِيَعْضٍ والعَرّبُ 


وقد قال أصحاينا: إن قریشا بعضها أَكْمَاءٌلبعض أذناها لأغلاهاء قال محمد: 


)١(‏ في (ي): «الباقين». 

(۲) قال في حاشية (ح): «ولو أظهر رجل نسبه لامرأة فزوجت نفسها منه ثم ظهر نسبه على 
خلاف ما آظهره فالأمر لا یخلو إما أن يكون المكتوم مثل المظهر وإما أن يكون أعلى منه» 
وإما أن يكون آدون» فإن كان مثله بأن أظهر أنه تيمي ثم ظهر أنه عدوي فلا خیار لهاء وان 
كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي» ثم ظهر أنه قرشي فلا خيار لھا أيضَاء وان كان أدون منه 
بأن أظهر أنه قرشي» ثم ظهر أنه عربي فلها الخيار. وأما إذا فعلت المرأة بأن أظهرت امرأة 
نسبها لرجل فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج» سواء تبين أنها حرة أو 
أمة؛ لأن الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة. بدائع. حكى العمادي في الفصل» عن القاضي 
ظهير الدين أن الكفاءة في النساء غير معتبرة عند ح خلافا لهما». 


۳( نقدم. 
ہی 


)٤(‏ في (ي): ب ضهما. 


2 
7 بک التہاںج ۳ 


إلا أن یکون أَمْرًا('' مشهورا فيهاء مثل البیت الذي فيه الخلافة“ 

وأما اعتباژ الذین فهو قول آبي حنیفةء وقال آبو یوسفت: الفِسْقٌ المُسْتّسَةُ0 
به لا مور 

ها ی لین غير متیر الا أن یکون ام رأَمُشتَخفا؛ کمن يَسْكَدُ 
ويِمشي في الاسوای" فیسخرٌ منه) 

وجه قول أبي حنيفة: ما ژوي عن النبيّ سر أنه قال: «تنکح الما 
لِمَالِهَا وجَمَالِهاء وَدِينِها؛ فك بدت الڈین تربث یل ولا المرأيلْحَقُها 
شین فش الزوج أكثرٌ ما یلها بنقصان تسب وإذا منّع نفص النسب ین 


)۱( 7 (ج ض» ع0 59 ي): (آمیرا». 

(۲) في (س): «خلافة). 
وینظر: «المبسوط) (۵/ ٤ء‏ و«المحيط النعماني» (۳/ ۰۲۱ و«العناية» (۳/ ۲۹۷). 

(۳) فى ۲ ش» ی): (المستت ۷ وفی (غ): (المست ). 

(4) في ([۲): «مستخفیّا» وفی (أ س» ض» ظ ع» غ» ل) «مستحقات وبعده فی (ي): ابه؟. 

)٥(‏ من هنا یبدا خرم في النسخة (ل)» ينتهي عند قول المصنف: «البيع» وأما جوازه مع عدم 
التسمية..». تحت قول الماتن: «ویَصح النكاحٌ إذا سمّى فيه مهرًا..». 

(5) ينظر: «الهداية» (۱/ )۱۹٦‏ وابدائع الصنائع» (۲/ ٣۳۲)ء‏ و«العناية» (۳/ ۲۹۹) و«البناية» 
.))١١5 /٥(‏ و(تبيين الحقائق» (۲/ ۱۳۰). 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۷۱۵) عن جابر. وقد أخرجه بنحوه البخاري (۵۰۹۰) وم ل 
(۱۶۷7) من حديث آبي هريرة. 
وقوله: «تربت يداك». أي: افَقرت من حد عَلِمَ وهذا دُعَاءٌ لا یراد به قوع وقیل هو على 
القلب. وقيل: هو على الشرطء يعني: افتقَرّت دا أي: إن م تفعل ما رلک به وأترَبَ 
تب إتراباء أي: استغتى وهو ضد ترب. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 4۳). 


4 ۱ 


ls Ve,‏ ال وزی 
0 و ہہ ےی رھ 


9 Ê 


ال را 
وج قول آبي يوسف: أن الفست إذا لم يَظْهَرُْ لا یلح به شين وإذا ظهر 
تایه لس فا فى لكا 
وجه قول محمد: ا للم ال" وان كان لا 
۲۳ 0 كا : شین فا نا ما اذا صار رت خا لحق”" به الم ° (A)‏ 
فأثر في الکفاء2". 
وأما اعتبار المال فلأنه مقصود بالعقد» بدليل قوله صالل لوسر تنک 
المَرْأة لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا؛. ولان عدم المال یو اکتر من تأثير عدّم الب فكان 
ثيه فى الكفاءة آکد. 
کہ ع E E‏ 
ذلك» فاعتبر دُونَ الزيادة عليه 
(۱) هنا ينتهي الخرم المشار إليه في النسخة (ر) آنقا. 
)٢(‏ في (ج): ذو النسب»» وفي (ر» س» ي): اذا النسب». 
(۳) في (آء ع): «الدنية». 
)٤(‏ في (ح؛ ظ ي): ابما». 
(۵) فى ( ظ): (شيء۲. 
)5ن في (۲): (مستخفیاا وفي 51 ره س» ض » ظوعءغ): (مسجحقًا». 
(۷) في (ي): الحقھا). 


(۸) فى ( ظ): «الشىء). 
(۹) قال في حاشية (ح): «وقيل: إن كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤًا وان لم يملك إلا 
النفقة. بدائع». 


59 


اب ان 


وهذا الذي ذکرہ صحیح لا" یکون الحائك ۶ لار وعن أبي حنيفة: 


أنه لا یعتبر۳. 


ولا خلاف بين آصحابنا في ذلك في الحقيقة؛ لأن أبا حنيفة أجاب في 
ذلك على عادة ارب أن موالِيّهم یَمْمَلُون الأعمالء ولایقصدُون بها الحرف 

ولا یْعَیڑون بها. 

وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد يتَّجِذُون ذلك حرفت ويُعَيرونَ90) 
بالدنیء من الصنائع فلا یکون ذلك 5 خلاقًا في الحقیقة'“. 

وقد قال أصحاپُنا: إن مَن له واحدّ في الاسلام لا یکون کمن له آبوان". 


() في (ي): «فلا». 

(۲) حاك ار جل الثوب حوگاء أي: نسجه والجياكةٌ الصناعةٌ فهو حائك» والجمع حاكة و خوكة. 
واا فهو نوع من الثیاب» وقیل: یاب حاصة من آمتعة الییت» وقیل: آمتعة التاجر مره 
الثياب» ورجل بزازٌ والجرفة البزازة. ینظر: (مختار الصحاح» (ص ۰۸4 و المصباح المنیر) 
(۱/ ۰۶۷ ۱۵۷). 

(۳) بعده في (ر» س» ي): «ذلك». 
وینظر: «المبسوط) (۵/ ۵ وابدائم الصناشع» (۲/ ۳۲۰). و«الهداية» (۱۹۲/۱)) 
و«العناية» (۳۰۱/۳). 

() في (ع): (یعتون». 

)٥(‏ ينظر: «بدائم الصنائم» (۲/ ۳۲۰). و«البحر الرائق» (۳/ ۱4۳ وارد المحتار على الدر 
المختار» (۳/ .)٩۹۰‏ 

.)۲۹۸/۳( ینظر: (بدائع الصنائع» (۳۱۹/۲)ء و«الهداية» (۱/ ۱۹۲ و«العنایة»‎ )٦( 


ج 3 4 


N SS 


وقال الشافعينٌ: يكون كَمَوًّا. 

وهذا لا يَصِحٌ: لأن من آشلم بنشیه یقال: له مُلمانغ 7" ویقال لابنه: ابن 
المسْلِمإنيّ. فيعيبُونه" لتأخیره۹ عن الاسلام» والمزجم في الكفاءة إلى العادة 
بدلالة نقصانِ المال وقصور النسّب. 


5 


تال: وإذا تروجت المرأة ونقصت من مهرها فلاگولیاء الاغتراض علیها 
عند آبي حنيفة حتی یم لها مَهْرَ مثلها أو یفارقها. 


۳ 5 رم 7 ۶ ٢‏ 2 5 ع ت 
وهذا الذي ذکره قول زفر آیضاء وقال أبو یوسف» ومحمد": ليس لهم 
وجه قول أبي حنيفة» وزفر: أن في نقصان المھُرِ إلحاق” الشَّيْنِ بالأولياء 
وضررًا© على نسائهاء وهو أن المدَّةٌ إذا تطاولت لا يُعْلَمُ أن ذلك نقصان یت 


(۱) ینظر: «الحاوی» (۹/ ۰۲ ۱ وابحر المذهب» (۹/ ۰۰ ۱ ولالتهذیب» (۲۹۸/۵) و(روضة 


الطالبین» (۸۷ ۸۱). 
(۲) العرب تَسمّي العجمی إذا أسلم المسلمانی. ينظر: (العقّد الفرید» (۷/ ۰ ۱ و«طبائع 
النساء» (ص .)٩۹۷‏ 


(۳) في (۲3۰1» ج» ض): افیعیرونہ)ء وضبطها في (س): ١فيعيبُون2.‏ 

)٤(‏ في (ش» ضص): التأخره». 

)٥(‏ لیس في: جع غ ي)» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصادر التخریج. 
)٦(‏ ینظر: «الهدایة» (۰)۱۹۲/۱ و«(العناية» (۳/ ۳۰۲)ء و«(البناية» (/ ۱۱۸). 


لم يعتق وكذلك کنایات العتق». 
جو یں کے 


(۸) في (ي): «وإدخال الضرر». 


حر | رس 
پو تا نات _- . یس 


مهورٌ نسائها بە وفي تَرْكِ الكفاءة الحاق الشَيْنِ وحدّهء فإذا ثبت لهم الاعتراض 
إذا ترك الكفاءة فلآن يشت یثبت لهم الاعتراض ال والضرر ازى 
وجَهُ قولهما: أن المهر حق لها ند به فکان لها النقصانٌ منه كالمَنٍ في البیع. 


قال: وإذازوَّج الب بنته( ونقص من مهرهاء أو ابت ” وزاد في مهرامرآنه 
جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغیر الأب والجّد. 


هذا الذي ذگره قول زفر اا وقال آبویوسفت. ومحمد: لایجوز ذلك. 
و 

واختلف في قولهما هل يجوز العقدٌأمْ لاجو کے 

وقال الشافعی: العقد جاتر والتسمية لا تصح» فیَجب للصغيرة مهْرٌ مثلِھاء 
4 0 2 

ویسقط ما زاد على مھُر امرأةٍ الصغير. 
وجه قول أبي حنيفة: «أنّ انب صعَه سر زوّج فاطمة لیا بأربعمئة 

درهم)” او رس لأن المعاني الموجبة 

)١(‏ في (ي): «لدفع الشين». 

(۲) بعده في (نسخة مختصر القدوري)» و«التجريد» (9/ 45 57)» و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۲): 
(الصغیر ». 

(۳) لم نهتد إلى قول زفر. وینظر: «الهدایة» (۱/ ۰۱۹۷ و«العناية» (۳/ ۰.۳۰۳ و«البناية» /٥(‏ 
۹ء واتبیین الحقائق» (۱۳۱/۲). 

(6) ينظر: «الحاوي» (۹/ ۰۰۱۰ وابحر المذهب» (۹/ ))٦۷۹‏ واالتهذیب» (۵/ ۲۲۵ و«كفاية 
النبیه» (۱۳/ ۲۳۲). و «روضة الطالبین» (۷/ ۶ ۲۷). 

)٥(‏ آخرجه الحاکم» كما في «إتحاف الخیرة» (۳۲۷۱/ ۷)» ومن طريقه البيهقي (۷/ 7؟) عن 
علي. وأخرجه بنحوه آبو یعلی (۵۰۳) من طریق مجاهد عن علي» وفیه رسال مجاهد لم 
یسمع من علي. وینظر: (مجمع الزوائد» (4/ ۳۲۷). 


ج430 


با ا 
وہ ھ 


زيادة المهر كانت مجتيعة لهاء فلما زّجها بذلك دل على أن للاب أن نمض 

من المهر» وقد «تزوج عمر بنتها 1 کشوم بأربعينَ ألا“ وأَمّهَا آشرف منها 
فد علی ما فلناه. 

ولان المقصوة بالنکاح الوَضْلَة وشرّفٌ الزوج وحُسْنٌ أخلاقه دُونَ المالِء 
N 0‏ مقاصد العقد اک ما نت 
عليها مِن المهر» ولا یشب 4 "لاب العم" لانه متهم عليهاء ولا يُشْيِهُ هذا إذا باع 
الات لها شیتا ونقص" من نمنه آنه لا كتجور 4 لآن المقصود من هذا العقد 
المال دُونَ غيره» فاذا فوته ”ولم بُحَصّل لها عوضًا" آخر لم یج 

وجه قولهما: أن المھُر مال ین أموالها" فإذا نقص منه الأبُ لم" يَصمٌ 
كالثمن في عقد البيع» وقد ّنا الفزق بيتهما. 


قال: ويِصِحٌ النکاخ إذا سمّى فيه مھُراء ويَصِح وان لم یسم فيه مهرًا. 


(۱) قال في حاشية (ح): (بنت علي کرم الله وجهه). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱٦٦١٤١(‏ 

(۳-۳) في (ر): «هذا الأخ والعم»» وفي (ي): «ذلك العم». 
)٤(‏ ليس في (ح). 

)٥(‏ في (ي): الو نقص. 

)٦(‏ في (ظ): اعوض». 

(۷-۷) في (ش» ض): الم يحصل المقصود؟. 

(۸) في (۰۲3 غ): «آموالهما». 

() في (ي): «لا». 


ر3 


ا کح 

آما جواژه مع التسمية؛ فلقوله تعالی: ول کم ما وره لک أن مُا 
مک # [النساء:؛ ۷]. فعلّق الإباحة بشوط المال» ولأنه عقدٌ لا يُقَصَدُ به التبرّع 
فلا ينعد إلا بعوّض هو مال صله البية”". 

زم رت می ey‏ فلقوله تعالى :لا جتاح کر إن طلقم 
لاه ما لم تمسوھن أو تَفْرِصُوأ هن فرب [البقرة :۰ فحکم بصحة الطلاق 
اهاط لاپ لاني مقو سميج فل على أذ عد 
التسمية لا يَمْنْمٌ صحة العقدء ولما ژوي: ال سی ا اش 
امرأق مات عنها زوجهاء ولم ”یکن فرّض" لها شيئًاء فقال عبد اللَّو: لها 
ہے ہت . فقا م مَعْقَلٌ بن یسنان الا تج فقال: کی ستو ال 


یز 


لوسر في برع ندب واشقٍ بمثل ما قضیّت" . فس بذلك ابن مسعود»". 
قل: وأقل المهر عشرةٌ دراهم فان سبّى” أقل ین عشرة فلها عضّرٌ 


(۱) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنقا في النسخة (ل)ء والذي بدأ بعد قول المصنف: کمن یسک 
ويّمشي في الأسواق». تحت قول الماتن: «والكفاءة عبر في لب والدین؛ والمال». 


)۲( في (۲ ي): «أفتى». (۳-۳) في (ي): (یف ررض !. 

)٤(‏ في (أ٢‏ ر» ث شع غ» ل» ي): توت موياني الس بب لعاف بمب درز 
التخریج الا أن معقل بن يسار مزنی» وليس بأشجعي» فالله أعلم. ينظر: (الاستیعاب) (۳/ 
۲ ) و(أسد الغابة» (5057/85). 

)٥(‏ بعده في (ح): افيه». 

(5) آخر جه آپو داود (۱۱ ۱ء والترمذي ٤٥(‏ ۱ ۱ والنسائي (4 ۳۳۵ وفي «الكبرى» (۵ 2۱۱ 
وا مہ لبيهقی (۷/ ۲ وقال الترمذي: (حسن صحیح!. 

(۷) بعده فى (ض» ي): «لها!. (۸) في (أ٢ء‏ ي): «العشرة؟. 


2 هه 


کے ا( وت 
5 ۰ 2 5 ہے 3 ۳ 
وقال الشافعيٌ: المهر لیس بمقدر» وما جاز أن يكون بدلا في البيع وأجرة 
في الإجارة جاز أن یکون مهْرًا2. 

۳ 9 تعالی؛ ول لک ا وراه الم أن عو بامُولِکم 4 
[التساء: 5 ۲]. فشرّط في الاباحة أن ات ينعی بالأموال» وهذا لا يُطلَق على القليل 
ولا على العشرة لولا قيامٌ الدلیل. 

ولماروی جابن أن النبی ص وس قال: «لا تلك النْسَاء الا من 
الأَكْمَاىٍ وَلا مَهْرَأَقَل من عشرَةد راهع»۳. ولأنه أحذا لل ای عم 
النکاح فجاز أن يَدْحْلَه التقدیل أصلّه عدذ المنکوحات. 

والذي روي عن النبی مهس آنه قال: من اسشتحل بد رهن مد 
وت و وق عو کا ۱ یت 
اسْتَحَل)“. يفيد وقوع الاستحلال وان سمّی دِرْهَمَيْنَ» وكذلك نقولء إلا أنه 
یچب أن يم" لها العشرة ولیس في الخبّر ما يفي ایجاب الزیادق وإذا ثبت 
)١(‏ بعده في (ي): «في النکاح». 

ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۲۸۰)ء و«الحاوي» (۰)۳۹۲/۹ وابحر المذهب» (۹/ ۰)۳۸۳ 


واروضه الطالبین) (۸۷ ۹ ۲). 
77 ا ای 2ی 00 ی1 (۳) تقدم. 


)٤(‏ في (ر ضء ع٠‏ ل): (المسمین) وفي (غ): «التسمیتین». 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۱۱۱۱۹) وأبو يعلى »)۹٤۳(‏ والبيهقي (۲۳۸/۷) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن جده قال: «قال رسول الله اة وٌَ: من استحل بدرهم 
في النكاح فقد استحل». قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (5/ ۲۸۱): «وفیه يحيى بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهو ضعیف». 


(5) في (» ح» س! ظ ع): (یتمم» 
1۸ كه 


تالک 
پم تاد انان ۳ 


أن أقلٌ المھْرٍ عشرةٌ دراهمَ فإذا سكّى في العقدٍ دُونَ العشرة؛ قال ل أصحاينا: 
التسمية صحيحة وی () لها عشرء. 

وقال زفرٌ: التسمية فاسدةٌ ولها مر مثلھا؟*. 

وج قولهم: أن ماو ارو یس تسمی“ہ“ مع غیرہ فصّحٌ*) بانفراده 
كسائر الأموال» وإذاثیّت صحة تسمیة الخمسة كمل لها عشرة ولم يجب 
مَهْرٌ المثل. 

وه قول زفر: أن تسمية مادُونَ العشرة لايّصِحٌ في النكاح» وما لا يصح 
سشسر ری س تقد بل 
لن العشيرة؛ لان العشرة لا سكم تعض في حكم العقیہ بدلالة أنه لا بت لح وما 
دُون بعضء وما لا یتعْض فتسميةٌ بعضه كتسمية كلّه» أصلّه الطلاق. 


قال: ومن سی ع فما زاد فعلیه لت نت کل بها آو مات عنها. 


(۱) في (ح» س): «یتمم» وفي (ي): اتيم . 

(۲) في (أ٢ء‏ ي): «العشرة». 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۷ء و«الهداية» (۱/ ۰۱۹۹ و«العناية» (۳/ ۳۲۰ و«البناية» 
(۵/ ۱۳۷ والسان الحکام» ص1۳۸ و«تبيين الحقائق) (۰)۱۳۸/۲ وامجمع الأنهر» 
.)۳٤٣١/١(‏ 

)٦-٤(‏ في (ي): (صحیح کتسمیته». 

(۵) في (س): (فیصح». 

)٦(‏ في (۲3): «تسمیته!. 


۷( من (أ٢‏ ر» س» ض» ع» ي). 


و 


وت اه کا و 


آحدهما: به ET‏ . وا Sy‏ 
0 ۰“ 
أن يّمْلَكَ”" ما في مقابليه كالبيع. 


3 


وإذا ثبّت أن المهر يَچبُ بالعقد. قال أصحابنا: المسمّی يستَقٌ بأحد ثلاثة 
أشياء؛ بالدخول» أو موت أحل الزوچین» آو اعت الصحیحة؟. 

آما استقراژہ بالدخول فلانه استیفاء للمعقود علیه فو جب أن سیف به 
البدل» أصله القيْضُ في البيع””"» وأما استقراژهبموت أحد الوجَيْنِ؛ فلآن 
الوت قد ری الدحول بدلیلِ وجوب الب فإذا اسقرٌ الم 
بالدخولء فكذلك الموث الذي أجري مُجْرَام وأما استقراژه بالحَلُوۃ الصحيحة 
فیجیء فيما بعد" . 
تّل: فان طلقها ف الدشول") والحلوة فلها نصف ال 

: فان طلقها قبل حول والخلوة فلها نصف المسمی. 


م وي مايه سم و و 


: # وَإِن طَلَمَتموهی من َل أن تمسوھی وقد فرشم کن 


رِيصَةٌ صف ما فصتم 14البقرۃ: ۲۳۷]. 
(١)ر‏ سمت في (ي) بالياء والتاء معا 


(۲) ینظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۲٩۱‏ و[البنایة» (۵/ ۱۳۸). 
(۳) في (ع): «البدل». 

)٤(‏ من (ر» س» ظعء ي). 

(6) سيأتي عند قول الماتن: «وإذا خلا الزوج بامرأته... إلخ». 


.١اھب( في (ي):‎ )٦( 
4 ۷ ی‎ 


کاب الط 


تل: وان تروجها ا سم لها مها آو تزوجها علی للا لهاه فلا 


مَهْرُ مثلها إن دخل بهاء أو مات عنها. 


أما وجوبٌ مر لمل عند عم التسمية» فلما ژوي: أن عبد اللو بنَ مسعود 
3 ي" في امرأۃ مات عنها زوجُهاء ولم يکن" فرّض لها شیاه ولم يدل بھا؟ 
فقال عبد اللَّ: ول فيها برأپیە فان یک" خطاً فين نفيي» ون يَكُنْ صوابًا 
فون ال لها صداق مثلهاء وعلیها لد ولها المیراث. فقام مَحْقَلُ بن سنا" 
الأَشْجَعِيء فقال: قضی رسول الله مال ورف برع بنتِ واشت الأشجعية شجعیة) 
بمثل ما قضیّت. ففرح بذلك»٩.‏ 

ولآن البْضِعَ أ جْمَعُوا أنه لا يُسْتباح الا ببدل» وقد ملك الَضع في هذا العقد 
حا و ادي 


وقد قال أصحاينا: هر المثل ب فص نينا د نا أن المي ود به للمغنی 


الذي ذکرناہ'٥.‏ 
وقد قال أصحابنا: إذا تزوّجها على أن لا مر لها فليا مهْرٌ المثل أيضًا©. 
)١(‏ في (۲): «آفتی». (۲) في (ي): «يك». 
)۳( في (۲» س٤‏ ع۰ ي): ایسار. وقد تقدّم قريبًا التنبية على وجه الصواب فيه وأنه مصحف 
من (سنان». 
() في (ح): «الأشجعي». )٥(‏ تقدم. 


)٦(‏ قال فی حاشية (ح): «وهو الدخولء أو الخلوة الصحيحة؛ أو موت أحد الزوجين». 
(۷-۷) ما بين القوسین ليس في (غ). 
(۸) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲۷/۲)؛ و«الهدایة» (۱/ ۱۹۹ و«العنایة» (۵/ ۳۲۵). 


4۷۱۳ 


وقال الشافعی: إذا مات آحذهما قبْل أن یذخل بها فلا مر لھاء وإنما یج 
ایر فى هذه المسألة بالدخول لا بالعقّد» وهده ساألة ال 


ومذا لا يصح لحديث مَعْقل بن نان" ولم قصل بِينَ أن یَشکت عن 
مَهْرها أو يَعْقَدَ على أن لا مهن والدلیل على أن العقد يَجِبُ به مهْرٌ المثل أن لها 
وی a‏ متا و و وا وی فو ار ا و و 
ان تخاصم الزوج وتطالبه بفرض المهر» وتملك أن تحبس نفسّها وتمتنع!؟ 


خر 
3 


حتى يَفْرِض لها ويُعْطِيّهاء ولو لم ي البدل لم تَمْلِكْ حى الحبس. 

فان قيل: نها حيس نفسّها رص لها. 

قيل له: لو ملّك عليها المعقوة عليه بغير بدَّلٍ لم يقت لها حق الحبّس 
كما لا يثبّتُ للواهبء وإذا ثبّت أن مھ المثل وجب بالعقد وجب أن يستَقرٌ 
بالموتٍ كالمسمّى. ۱ 


)١(‏ المفوضة بكسر الواو هي التي زوجت نفسها من رجل من غير تسمية مهر» والمفوضة بفتح 
الواوهي التي زوجها وليها من رجل من غير تسمية مهر» فبالكسر نعت الفاعلة وبالفتح 
نعت المفعولة» والتفويض هو التسليم وهو ترك المنازعة والمضایقة ويراد به تفويض أمر 
المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۵ 5). 
والمسألة فيها قولان للشافعي: الأول: عدم وجوب المهر. والثاني: وجوبه مع تعليق ذلك 
على صحة حديث بروع بنت واشق» وقد صح الحديث؛ لذا فالقول بالوجوب هو المعتمد 
عند أصحابه. 
ینظر: «الآم) (۵/ ٤۷)ء‏ و«الحاوي» (۹/ ۰4۷۹ وانهاية المطلب» (۱۳/ ۱۰۷))ء و ابحر 
المذهب» (۹/ ٤٦٥)ء‏ و«روضة الطالبین» (۷/ ۲۸۲). 

() في (عء ي): لیسارا. 


N ۰ 


)۳( في (ل): ااتمنع). 
)٤(‏ في (ي): اثبت». 


4۷ 


يماش الذكاح 
30 2 ۱ڈ اشن 


فان قيل: لو وجب مر المثل بالعقد لت بالطلاقٍ قبل الدخول. 
قيل له: الطلاق قبْلَ الد خول هوعَوْدُ المعقود عليه إلى مِلْكِ العاقده 
والموت" تلف" المعقود عليه على ملّكِ العاقِدِء فصار الطلاق کفشخ الببع» 
والمو کرھے ا بسقوط البل في آد 
لموضعَینِ على سقوطه في الموضع الآخر. 
قال: وان طلقهاقبل الد ول" فلها المتعة©' لا" آثواب من كسوة متلها 


آما وجوت المتعة خلاف ما قاله مالك إنها مسیَعة0). 


لنا: قول تعالی: رون لوسم ده وَعَل مت درگ [البقرة: ۲۳۲]. 
والأمر" على الوجوب» ثم قال: سما انين 4. والحقّ يقتضي الوجوب. 

وأما تقديرٌ المتعق فقال أصحاينا: ثلاث أثواب؛ در وخما ومِلْحَفَةٌ. 
وقال الشافعی: ثلاثون درهمًا”". 


() لیس في (ر) وفي (۰۲ غ): «وبالموت». (۲) في (ر): «يتلف»» وفي (ي): (يؤكد). 

(۴) بعده في (ل): اوالخلوة». (4) بعده في (ح» س» ي): «والمتعة». 

)٥(‏ في (ل): «بثلائة». 

)٦(‏ ینظر: «الكافي في فقه أهل المدینة» (۲/ 1۱۷ و«الذخيرة» (6/ 4۸ 5)» و«القوانين الفقهیة» 
(ص۰)۱۹۹ و«التاج والاکلیل» (۰/ ۱۱). 

(۷) بعده في (ح» ي): «یدل». 

(۸) بنظر : «اللأصل» (1/ ٦ءء‏ ولالمبسوط)(1/ ۲ء و«بدائع الصنائع» (۲/ ٤‏ و«الهداية» 
(۱۹۹/۱). 

(۹) ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۲۸۳۴))ء و(الحاوي) )٦۷٤/۹(‏ و«المهذب» (۲/ »)٤۷١‏ 


و«روضة الطالبین» (۷/ ۳۲۲). 
۷۳ > 


شک ار سے ہی ركم 


E‏ وعطاوه والحسن» والشعی 
7 وو وقال ابن مان : ١أَرْقَمُ‏ المتعة 2 الخاد ؟ سم دون ذلك الکسوة ثم 
دون ذلك النفقة»". 

والدلیل على ما قلناه: قوله تعالی: متا توف گ4 [البقرة: ۲۳۰]. وهذا 
اح و “ ولان لایجابه نظيرًا في النکاح وهو الکسوت ولیس لایجاب 
لين ِن الدراهم تير فکان إيجابُ ما له تیر أ ول 
« 5 ا وو اھ 11 و تی و س و تہ ه و 
قل: وان تزوّج المسلم على خمْر أو خثریر فالتكاح جائرٌ ولها مهْرٌ مثلها' 

أما جواژه خلاف ما قاله مالك فلأن فساد المھُر لا يُو جب فساة العقد 
ولو أوجب فساده لفسّد بالسکوتِ عنه كالثمنٍ في البيع”» وإذا صح العق 
وکان المسلم لا "يجو زا م رھ کرات 5د اوكا 
تزوّجها بغير مهر فیجب مهْرٌ المثل. 
a 5 7‏ ور هك 0 4 
تل: ون تزوجها ولم یسم لها مھُڑاء ثم تراضیا على تضمیة فهي لها؛ 
إن دحل بهاء أو مات عنهاء وإِنْ طلّقها قبْل الدخول فلها المتعة. 


.)۱۹۰ ۲-۱۹۰ ۳( في ( ع): «بثلاثة». (۲) ینظر: «مصنف ابن أبى شیبة»‎ )١( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (4۲ ۱۹۰). 

)٤(‏ في (ش» ض): «العروض»» وفي (ل): «المفروض». 

(6) ینظر: «التفریع» (ص ۰۳۸۳ و«التلقين»(1١/ ١‏ ۱ و«عیون المسائل» (ص۰)۳۲۸ و«الكافي 
في فقه آهل المدینة» (۲/ ۵۵۳). 

)٦(‏ في (۲ء ح» غ ي): «المبیع». (۷-۷) ليس في (ي)» وفي (رء ظ): يجوز له آن». 

(^A)‏ في (س): «ذکره). )۹( (ح): (التسمیة. 


۷۳ے 


7 تاب الک ۳ 
و 
ی سڈ ےلت «آذوا ال قیل: یا رسول 

الله وما العلائق قّ؟ قال : «ما تَرَاضَیا"' عَليْه الأَهْلُونَ)29". ولم يُفَصّل. 

5 عد ۶ 5 2 و ع و 
ولانها تسمية صحيحة مع بقاء العقد فوجّب أن تستقرٌ بالدخول أصله 
إذا كانت في نفس العقد. وأما إذا طلّقها قبْلَ الدخول فلها المتعت وعن أبی 

یوسف: : آن لها نصف لما “ء وبه قال الشافعی 00 
نا أن عقة التكاح خلا عن تسمية فوب أن ينبت لھا بالطلاق تلاو 

ا ہا © گی ےل کر 5 ٠‏ بر تپ 
المتعة» اصله إذا لم يَمْرِض لهاء ولأنه بل لم یسم في العقدہ فلا يَبَعّض بالطلاق 
6 و مه 1 ا .7 ع مده 
وجه قول آبي یوسف: قوله تعالی: #فصف ما وضع 4 لبقره: ۲۳۷]. 

ولم یفصل. 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۱۳): «العلائق مهموز: الواحدة علاقة» 
وعلاقه المهر: ما یتعلقون به على المتزوج». 

(۲) في (ش» ض): اتراضی». وهو الموافق لما في مصادر التخریج. 

و موی ای > و وس وی 
به» ولا ذكره في الكتب 5 7 جهة وقال البيهقي في ا :)۳۷۲٣ /٥(‏ 
«وآسانید هذا الحدیث ضعیفة». ينظر: «الأحكام الوسطی»(۳/ ٦ء‏ والتحقیق» (۲۸۱/۲). 

(4) ينظر: «الاصل» (4/ 1٠‏ 5)» و«الهداية» (۱۹۹/۱) و«العنایة» (۳/ ۰6۳۲۸ و«البنایة» 
(۵/ ۵ع۱). 

(9) ینظر: «الحاوي» (۹/ ۸ ۰)1۷ و«نهاية المطلب» (۱۳/ ۱۸۰))ء و ابحر المذهب» 16٩ /٩(‏ 
و«التهذيب» (۵/ ۵۰۷). 


و 


کچ و 
ےس 7.6 ہت 


والجواب: أن هذا خطابٌ للأزواج في أوّلِ حال ملکوا الطلاق وذلك 
عقیب النکاح؛ والفض هناك لا یکون إلا في حال العقدِء فلم جز حمل الایة 
على فرض بعد ذلك. 
قل: وان زادها في المهر بعد العقد رمث الزيادةٌ. 
وقال‌زفر: ایح( بالعقد وهي هبڈ إن قضث مک" . وبه قال الشافعئٌ سس 
لنا NE‏ : و لا جاح لک یما رصیثر بده ند ی 
[النساء: 4 7]. فلا يلو إما آن یکون المراد به النقصان أو الزيادة أو الهبت ولا 
يَجورٌ أن یراد به *الحطه؛ لأن ذلك یف عليها خاصّة لا على التراضي ولا 
يجو أن راب الهبة لب لأن ذلك لا تعلق له بالفريضة» فلم یی إلا أن 
کون الجتراة به الاد ولاه امه ال ف لاعفا کاٹ 
٦ 72‏ ھا مہ ہے ° 4 
وإذا ثبّت أنها تلزم بالعقد استقرت بالدخول. 
وجه قول زفر: أن الاستباحة في ملکه فلا يصح بل العِوّض عن" ملکه. 
عه ۰ھ 7 ا کو ع 
قلنا: بطل ہما" إذا تزوجها بغير مهر» ثم فرّض لھا ویبطل آیضا بالعرّض 
عن الهبة بعد عقدها. 


)١(‏ في (ح» ش): «تلحق». 

(۲) ينظر : «العنایة» (۳/ ۳۲۹)ء و«البناية) .)١٤١١/١(‏ 

(۳) ینظر: «الحاوی» (۹/ 587)). ولابحر المذهت» (۹/ 1۳ 5). (4-0) لیس في (ل). 

(٥)فی‏ ( ]۲ س » ض ٠»‏ ظ ع ع» ل): ابدل) والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد) 
(۷۰۱/۹). 


)٦(‏ في (۲): «في». وفي (ل): (من. (۷) من (ح؛ ره ض» ي). 


4۷ 


تا الاق 


وعن أبي يوسفت: أن لها نصف الزيادة. 


وجه قولهم المشهوز: أن الزيادةً لم تسم في العقد. فلا نمض بالطلاق 


م 9 .2 1 ٦ے‏ ہج ا مرح ر و 3 
وجه قول أبي یوسف: أن الزيادة تلحَقٌ بالعقد وتصیر كالموجودة فيه 
5 ۶ 


1 ضً 7 با للاق””. 


قل: وان حطَّتُ عنه مهْرّها صح الحط. 


وذلك لآن العقد علی ماك بدلیل آنه جر حلا فاذا حطث") لجن 
بالعقد» كما لو حطت فی حال العقد. 


قال: وإذا خلا الزوجُ بام رأيّه» ولیس هناك مانِمٌ من الوط تم طلّقها فلا 
کمال مهرها. 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ؛ وذلك لآن المهر عندّنا یستَقرٌ بالخْلوة الصحيحة 
و اضر او ے جو عند e‏ ا 0 5 
وهو قول الشافعيّ في القديم» وقال في قول أَخر: لها نصف المھر'''. 
(۱)ینظر: «المبسوط» (۵/ ٦٦)ء‏ وابدائع الصنائع)(۲/ ۲۹۸))ء و«المحيط البرهاني» (۳/ ۱۱۲). 
)٢(‏ نی (أ ش): ۷ فتبعض)؛ وفي (ں س» ع): افیتبع ض ۰۷ ورسمت في (ض» ظ» غ) بغیر نقط. 
(۳) قال في حاشية (ح): الو تزوج المطلقة الرجعية في عدتها بشيء معلوم الأصح أنه لا یجب 
ولو قال: زدت في مهرك كذا يصح ويجب). 
(٤‏ في 5 س» ع): «ملكهما». (ہ) في ر٘ ح ض. عغ» ل): حط ). 


- ۷ 2 


اک : 5 
دلیلنا: ماروي عن النبئ لوسر أنه قال: دمَنْ كَسَفَ خمار امأ وَنَظرَ 
یاه وَجَبَ لها الصَّدَاقُ َكَل بها أو لَمْ بَدْحُل۷. وکشف الخمار لا یکون 
الا في الحَلوق وقد عبر بذلك عنها. 
وعن عمر؛ وعليّ یه أنهما قالا: (إِذَا أَخْلَق بَابَا أو آزخی ترا وَجَبَ 
المَهرٌ”". وعن ابن عم ومعاؤء وزید بن ثابت هرمث 60+ ولأن التسلیم 
المستَحَق بالعقد قد جد فوجب أن يستّقرٌ البدَلُ» أصله التَخْليةُ في العقار. 
فان قیل: قال الله تعالی: 2 رن طلقمو شن من قبل أن موش وق 7ج7 
طن رة ْصف ما رضم [البقرة: ۲۳۷]. 
قیل له: المس لایر به عن الوط في اللغةء وإنما زعم المخالف أنه كناية 
۱ 3 ۶ :2.7 5 7 7 2 
عن الوطءء ونحنْ نقول: إنه كناية عن الحَلوة؛ لأن الانسان لا يمس ام رأته في 
العادة إلا في لوق فليس مايقوله وی مما تقُوله. 
ينظر: «الأم» (ہ/ ٥ء‏ و«الحاوي» (4/ ۵1۰ و«المهذب» (5777/7). وابحر المذهب» 
(۹/ ۵۱)ء و«روضة الطالبين» (۷/ ۱۳ ۲). 
(۱) بعده في (۲3» ح» غ): (بها» وهو الموافق لما عند الدارقطني. 
والحدیث أخرجه الدارقطني (۳۸۲) من طریق ابن لهيعة نا آبو الأسود عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن النبي لعََوَسر. قال البيهقي (۷/ :)۲٥٢‏ «هذا منقطع وبعض 
رواته غير محتج به). ینظر : «الأحكام الوسطى» (۳/ ۱۷ ۲)؛ واتنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي 
/٤(‏ ۳۸۸). 
(۲) آخرجه عنھما ابن أبي شيبة .)۱٦۹١١ -۱٦۹٦٢ ۰۱1۹9۷ -۱٦۹٥٣١(‏ 
(۳) ینظر: عبد الرزاق (٦٦۱۰۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۹٥۹٦۱ء‏ ٦٦۹٦۱)ء‏ ومشکل الاثارا 


.)۱۱۱/۲( 
4 YA 


NAY 
۳۹ کاب اتقو‎ 7 


فان قیل: إنه طلاق قبْل الاصابة فوجّب يَعُودَ إليه نصف المهّر» كما لو 
كان قبل اللوة. 

يل له: قبل الحلوو لم یوج التسليمٌ المسمَحَقٌ علیھاء ولا استَوفى الزوج 
ری ون وت ہر سیم ہک 
قال: فان کان آحذهما مریضاء أو صائمًا في رمضانّ او مُحْرمًا بح أو 
عَمْرَق أو کانث حائضًا و ہ فلیست لوو ع ت 


ہر رت مساق یی( بها الم شا 

هت سس سید 
فالمانع ین طریق المشامّدةٍ: مثل أن یکون هناك ثالث» أو يكونَ حذهما مريضًا 
مضا يمع الجماع؛ وذلك لات التسلیم الف ج بالعقد لم يوحن الا درق 
أنه يُرْجَى في العقدٍ تسليمٌ على غير هذه الصفة فصار کالبائع إذا خلی بِينَ 
المشتري وبِينَ السلعة وهناك ماع للمشتري منهاء وعلى هذا المرّضُ لانه» 
يُرْجَى زواله فيوجَدٌ التسلیم الذي يُمْكِنْ معه الط 

۳ 30 4 0 ١ و‎ ۳ 

وأما المانع من طريق الحکم: فمثل الحيضي. وال حرام والصوم في رمضان؛ 


)۱( في (اۓ س؛ ش٠‏ ضص۰ع۰ ع» ل): اخحلوة). 


() في (ع): ي تحق). 
4b‏ 4 


(۳) بعده في (آء عء ل): «لا». 


۷ فرب‎ a AEG 
جک اع و شال ریت اض‎ 


لأنه انم من جهة الذین» والمنع من جهة الذين أَقْوَى مِن المنع من جهة الا دم 
فهو آولی أن يَمْنَعَ من استقرار المهی واختلفت الرواية في صوم غير رمضان 
کالتطوع. والنذر» والکفاری وقضاء رمضان؛ فقال فى الرواية الصحيحة: إنه لا 
يَمْنَعُ الحَلوة؛ لأن ما يَچبُ بالفطر فيه قريبٌ» وهو القضاءٌ خاصةً» ولیس کذلك 
شهر رمضان؛ لأنه يجب بالفطر فيه“ القضاء والکفارة ولهذا المغنی سووا 
بِينَ قرض الحجٌ ونفله؛ لأن الكفارةً تج تج فیهما والقضاء وهو ضرر کبیر. 

10 کت 5 7 .23 1 

وقال في الرواية الأخرى: نفل الصوم کفرضه؛ لأنه منْهِيٌ عن الفطر فيهما 
من غير عذر» فصار كالحجح”". 

وقد قالوا: لو خلا بامرأته فی مسجد أو طريق» أو صحراء فلیست بخلوة؛ 
ا ا اف 

م 1 ۰ سے م وله ۴ موم بو 9 34 

وقد قالوا: لو خلا بامرآته في حجلة* أو قبة فازخی السْترٌ فیما'“ بینه وبين 
مَّن في البیتِ من النساء فهو خَلوة؛ لأن ذلك بمنزلة البست". 


وقد قالوا : لو خآ بها على سطح لا حجابّ عليه فليس بِخَلْوةِ؛ لا لئ 


)١(‏ لیس في ([۰۲ ح» غ» ل). 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۵/ ٠‏ ٥۰ء‏ وابدائع الصنائع»(۲/ ٩۳‏ ۲ء و«العناية»(”/ 5 ۳۳)ء و«البناية») 
/٥(‏ ١٥۱))ء‏ و«البحر الرائق» (۳/ ۱۱6). 

(۳) ينظر: «المبسوط» (۵/ ۰ ٥ء‏ وابدائع الصنائم» (۲/ ٩۳‏ ٢ء‏ و«المحيط البرهاني» (۳/ ۱۳۰ 

(4) الحَجَلة: بفتحتين واحدةٌ حجال العروس وهي بيت يرين بالثیاب» والاسرّة والستور. 
ینظر: «مختار الصحاح» (ص )٥( .)٦۷‏ في (أ» آ۲ ح» س» غ): «فيها». 

(5) ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۲۹۳)ء واتبیین الحقائق» (۲/ ۱8۳). 


لك 


لا ا سس وق 
أن یط علیه غ فهو کالصحراء(. 
وقد قالوا: لو خلا بها ومعه في البیتِ أَعْمَى أو نائم فليس بِخَلُوةٍ؛ لأنالأغمى 
جس والنائمٌ قد ینتب ولو خلا بها ومعه”" امرأةٌ أجنبيةٌ لم یکن حَلُوة؛ لأنه 
اا ا و اناعد رد الصین ھا 
فان کانا يَعْقَلانِ فليس بخْلوة؛ لأن ذلك یه َمْنَعُ الط وان کانا لا يَعْقَلانِ فهي 


خلوة اھ 


e 


ال : وإذا خلا المجبو 9 فلها كيال المَهر عند آبي حنیفة. 
وقال آبو یوسفت» ومحملً: لها نصف المهر(. 
وجه قول أبي حنيفة: أن عقد النکاح يو جب التسليم» ولیس في هذا العقد 
تسلیم يُرْجَى إلا على هذا الوجه فکان هو التسلیم المستَحق" فاستقرّبهالبدل. 
وجه قولهما: لت ج2 وت72 ہی یتفن 

فإذا مت المرشی صحةالْحَلوفا یی 

() ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۹۳ و«الاختيار لتعلیل المختار» (7/ 5 .)١٠١‏ 

(۲) بعده في (ر» س): «في البیت». 

(۳) ینظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۲۹۳ و(البناية» (۱۹/۵). 

(4) في (ل): «المجنون». والجب القطع» والمجبوب الخصي الذي استُؤصلٌ ذگره وخصياه. 
ينظر : «طلبة الطلبة» (ص ۰۷ و«المغرب» (۱۲۹/۱). 

)٥(‏ بعده في (س): «ثم طلقها». 

(٦)ینظر:‏ «الأصل» (۰)۳۹۹/۶ و«المبسوط» (۵/ ۰۱۰۳ وابدائع الصنائم» (۲/ ۰4۲۹۲ 


و«الهدایة» (۲۰۰/۱). 
(۷) بعده في (۰۲3 ح» غ): «بالعقد». 


رب 


EE ۳‏ رک 


وقد قالوا جمیعا فى الحَصی والعتین: إن لر تيا ية :لان الوا 
سد کما یوج من غیرهما. 
7 : و تر 1 2 72 4 - ۳ ت 71 
قال: وتْستحَبُ المتعة لكل مُطلّقة لا مطلقةۃً واحدةٌ» وهی التى طلَّقها قل 


و 5 
الد خول وقد سمّی لها مهر۳. 


والكلامٌ في المتعة یقع في مواضع: 
منها: آنها واجبةٌ» وقد دنا عليه فیما تقد 


ومنها: أن المتعة لا تجبٍ عندنا إلا لمطلقة واحدة» وهي التي طلقھا قبل 
و 
الدخول وال وقال الشافعينٌ م قو له الجدید: کم سس سے ھی 


TC 
.)۲٥۸ /۱( و«المغرب»‎ »)٤۷ص(‎ 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ 4۲(« و«المحيط البرهاني» (۳/ »)١١١‏ و«البناية» (۵/ .)۱٥١‏ 

(۳) قال في حاشية (ح): «والمتعة على آربعة آوجه: واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم یسم لها 
مهرا» ومستحبه للتي طلقها بعد الدخول ولم یسم لها مھڑاء وسنة للتي طلقها بعد الدخول 
وقد سمّى لها مهرّاء ولا سنة ولا مستحبة» وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمّی لها مهرّاء 
فلها نصف المهر لا غیر ». 

)٤(‏ تقدُم عند قول الماتن: وان طلّقها قبل الدخول فلها المتعة... إلخ». 
وقال في حاشية (ح): «ولا تجب إلا إذا كانت الفرقة من جهته کالطلاق. والفرقة بالایلای 
واللعان؛ والجب. والعنة وردته ولبائه الاسلام وتقبیله آمها أو ابنتها بشهوة وإن كانت 
الفرقة من جهتها فلا تجب کردتها وإبائها الإسلام» وتقبیلها ابن الزوج والرضاع وخیار 
البلوغ وخیار العتق» وعدم الکفاء:». 

)٥(‏ في (ظ): لولم يسم لها مهرًا». 
وینظر: «المبسوط» /٦(‏ ۱ وابدائع الصنائع» (۲/ ۳۰۱۳). و «الهدایة» (۲۰۱/۱). 


3. 


کے ہے 


لکل مطلقة اض إلا التی طْقها فل الدشول وقد سمّی لبا 

ویتعینْ الخلاف فی المدخول بهاء والدلیل على أنه لامتعة لها: أنها استحقت 
كمال الم فلا يَجِبُ لها متعةٌ کالمتوفی عنهاء ولأن المطلقة قبل الدخول 
یر تفلت ی لقعي لها لان ھک الال الست ری ان 

فان قیل: قال له تعالى: 98 وَلَمَلقَّتٍ ملم بل مروف 5 [البقرة:١‏ 4 ؟]. 
وهو عام. 

قيل له: وله غا : 9# وَِلمطلقتِ مت ي يقتضي التعریفت» والمعرفة هي التي 
ذگرها في قوله تعالى: لا جُنَاع ع ساء ما لم تَمسوهنٌ أو تسوا 
هن َيضَةٌ 4[البقر: .٦۰٣‏ 

الیل ما مستَحبَةُ للمدخول بها: قوله تعالی: مالک أمیّتکی 
1 کیہ سے ۶ 
وس ریت ون مدخولات بهن ولما روي: «آن 
رجلا طلّق امرأنّه بعد الدخول فقال له شري ا . فامتنع فقال له: إن کنت 

مر المتقير فمتغها. ولم د ۱ بره" على ذلك». 


)١(‏ في (س): «متعة». 

)٢(‏ ينظر: «الأم» (۷/ ۲۷۰))ء و«الحاوي» (۹/ »)١ ٤۷‏ وانھایة المطلب» (۱۳/ »)۱۸١‏ وابحر 
المذهب» (۰)۵۲۱/۹ و«التهذیب» (۵/ ۵۲). 

(۳) في (س): «یجبر ا. 

.)۲۵۷ /۷( أخرجه الطحاوي في «مشکل الاثار» (٢٢٦۲)ء والبيهقي‎ )٤( 
= وشریح هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكنديء الفقبه قاضي الکوفة وهو من‎ 


ج ۸۳ 4 


کے لی ےا مرک 
وقد قال أصحابنا: إن المتعة لا ئزاد على نصفي مهر المثل ولا تتقصض 
من خمسة دراهم؛ لأن المتعةً وجبَث على وجه التخفيفي. وأقل مايَجب 
0 55 1 ھ2 0 2 ۳ و و و 
رو سو بد مو ود ار یک ل 
دراهم؛ لأن المتعة تجب على وجو الیوض: وأقل عِوَضٍ ؛ یثبت في النکاح 
ENE‏ 
وقد قال الشافعيٌ: یجب بحسب حال الزوج بالغة ما ل 
وهذا لايَصِح؛ لأنه يودي إلى أنيَحِبَ للمطلقة قبْل الدخول آکثر مِمَّايَجِبُ 
34 5 ف 9ے 2 ۳7 
لها لو دخل بهاء وهذا لا يَصِحء اصله التي سمی لها. 
فان قيل: قال اللّهُ تعالی: : وم در 46 [البقرة: ۰]۲۳۲ 
قيل له: إيجابُ المتعة بحسّب حاله لا يَمْتَعُ من أن یت حال المرأةّء كما 
أن الله تعالى أَوْجَبٍ النفقة بِحَسَبٍ حال الزوج» ويُعَْبّرٌ في ذلك مقدار كفايتها. 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» یقال: له صحبة» ولم يصح» بل هو ممن أسلم في حياة 
النبي صََّلنَهءَلهوسَلهَ وانتقل من الیمن زمن الصدیق» تولى قضاء الكوفة والبصرة» ویقال له: 
قاضي المصرین. 
حدّّث عن: عمر» وعلي» وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو نزر الحديث. وحدث عنه: الشعبي» 
وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وغيرهم» ووثقه: يحيى بن معين. ينظر: «الطبقات الكبرى» 
/٦(‏ ۱۳۱)ء و«أخبار القضاة) (۲/ ۱۸۹)ء واسیر أعلام النبلاء» (۱۰۰/۶). 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ٣‏ ٣۳۰)ء‏ و«الهداية» (۱/ ۱۹۹)ء و«العناية» (۲/ ۲۷ ۰)۳ و«البناية» 
(۵/ ۱۶۵). 
() ینظر: «الحاوی» (۹/ ۷۷ واالمهذب» (۲/ )٦۷٤‏ وانهاية المطلب» (۱۳/ ۱۸6)» و ابحر 
المذهب» (۹/ )٥٥9‏ و«التهذیب» (۵/ ۲۵ 0). 


و4 


تاب النہاج 


قال: وإذازوّج الرجل به على أن یرجه الزوخ أخته أو بنته» فیکون أحذ 
الق ین عِوَضًا عن الا خر فالعَقدان جائزان» ولكل واحدة منهما مهْرٌ مثلها. 


وقال الشافعيٌ: العقدان باطلان» ولو قال: زوجئك أختي على أن تزوّجَني 
َختك جاز العقذ بلا حلافی) 

لنا: قوله اس یام ےی و نکاخ بردي 
ماف ع مله ]قال : وجني بسك على أن أَرَوّجك بنتي» أو تزوجها 
على أن لایخ جَها من بلدها. 

فان فیل: روي عن النبی صان دوس «آنه نمی عن الشغار»" » وزوي: 
لا شغار في الاشلام»٩.‏ والنهی يُوجِبٌ فساد المنهی عنه. 


)١(‏ في (أ۲ء ح» ش» غء ل» ونسخة مشار إليها بحاشية شية ظ): «الرجل»» وفي (ي): ال خر». 
(۲) ینظر: «الأم» /٥(‏ ۸۳)ء و«الحاوي» /٩(‏ ۶ ) و(المهذب» (۲/ 7 ۶) و«نهاية المطلب» 
(۷۷) و(بحر المذهب» (۳۱۹۱/۹). 
والفرق بين الصورتین: أنه في الأولى كان بضع کل واحدة منهما صدافا للأخرىء فلم 
يصح النكاح» وأما الصورة الثانية فانه یقول: زوّجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. صح 
النکاحان؛ لأنه لم یحصل التشريك في البضع وإنما حصل الفساد في الصداق. وهو أنه جعل 
الصداق أن يزوّجه ابنته فبطل الصداق وصح النکاح. 
(۳) آخر جه البخاري (۵۱۱۲) عن ابن عمر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۳): «الشغار بکسر الشین المعجمة وفتح الغين 
المعجمة وآخره راء مهملة: أن یزوج الرجل حریمته من رجل» ویزوجه الاخر حریمته» ولا 
مهر إلا هذاء قیل: من شغر الکلب. إذا رفع إحدى رجلیه لیبول» سمي به لارتفاع المهر بینهما». 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱4۱۵) عن ابن عمر. 


4A 


مم 
لشغا 


9 

قیل له: الشّغْارٌ هو بدل إحدى المرأتیْن بالأخرى لیکو کل واحدة منهما 
صَداقٌ الأخرى» وهذا مَْهِيٌ عنه عندّناء لا يَجورٌ أن ی على هذا الوجُوء بل 
يلقي کل واحد ین اھر سمل ما میاه من النان 

فان قیل: إذا ملّك الرجل البضع ثم جعله مھُرا لابنته فقد آَشرّك بیتهما فيه 
فصار كما لو زوجها من انين 

u 
ری 19:۳9 : زوجتك بنتي على أن تَهَبَ لي هذا الثوب.‎ 
فيص العقدٌ ولا يفْمُدٌ بالشرط كذلك هذا.‎ 

وإذا ثبّت أن العَقَدَيْنِ جائزان» وإنما یل ما جَعَلاہ صداقَاء بقي العقدٌ بغير 
صداق فوجّب مهْرٌ المثل. 
قال: وان تزوج حر امرأةٌ على خذمته سنڈّ أو على تعليم القَرْآنٍ فلها مر 

وقال الشافعيٌ: کل ما يَجورٌ أَحذٌ الهرّض عنه فانه يكوثٌ م9 

دلیلنا : أن منفعة الحر ليست بمال» ولا پستحق کک ق بتسليوها تسليجٌ مال فلا يكون 
مها کمنفعة البضع. وأما تعليمٌ القرآن فلانه ذِكُرٌ واجبٌ فتعلیمه لا یکون مهْرًا 
(۱) فی (أ٢ء‏ ر): «سمیناه». 
(۲) پنظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۰) والحاوی» (۹/ ۰6۳۹۱ و بحر المذهب» (۹/ ۰۳۸۳ 


واروضة الطالبین» (۷/ ۹ ۲). 
ATE‏ 


ےن الا 
ا 


فان قیل: |نها منفعه جور |جارتها» تحار أن تع صداقّا کمنفعة العبد. 
۳ ہے ۳ 2 5 ۹۹ ٢‏ مس یا 2 
قيل له: منفعة العبد یتعلق بها حق الغر ماء فجاز أن یکون مهرا» ومنفعة الحر 
ا ی ۶ 
اي کاس 
فان قیل :روي عن النبی 2 وس أنه قال" في قصة الواهبَة کا 
بِمَامَعَكٌ من ال آن»۱. 
قيل له: لا دلیل فيه؛ لأنه قد رُوي في بعض الأخبار أنه قال: «هَذَا لك ولا 
تجل لِأَحَدٍ بَعْدَكَ””. ولأنه قال: ابا مَعَكَه. وما معه من القرآن لا يكون مهرًا 
باتفاني وإنما عندّهم يكون مهْرًا إذا شرّط © تعليمّها سور بعينها. 
وقد روّی ابن سماعة: أنه لو تزوجها على أن یرعی غنَّمّها سنة صح. 
والصحیخ على رواية الأصول: أنه لايَصِحٌ كما لا يصح في الخذمة. 
قال: وان تزوّج عبدٌ حرَّة بِإذّْنِ مولا“ على دمت" سنةً جاز. 
وذلك لأن منافع العبد ب يَستّحِق بتسليوها تسلیم مال» وهو الرقبة» فجاز أن 
یکون مهْرًا كما لو تزوّجها على مال. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): السهل». (۲) تقدّم. 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)1٤۲(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ ۲۸۳) عن 
أبى النعمان الازدي. قال الحافظ اہن حجر فى «فتح الباري» )۹/ ۳۲ (وهذا مع إرساله 


ھا 


فيه من لا یعرف ۷. 
)٤(‏ في (ظ ع): «اشترط). 
)٥(‏ في (آ ل): «مولاها". 
)٦(‏ في (۰۲3 ش): «خدمة» وفي (ض): «خدمتها». 


4۸۷ 


کےا کی ا" 
بے وروی 


قال: واذا اجتمّع في المجنونة أَبُوها وابئهاء فالوَلِغ فى نکاجھا ابٹھاعند 


7 0۱ 


(آبي حنيفة و۰" آبي یوسفت" وقال محمد: أَبُوها””. 


(44 (ه 


وجه قول آبي یوسفت وهو قول آبي حنيفة“: أن الابنَ هو العصبة 
والأبُ معه ذو سَهْم فصار کالاخ لام مع الأخ ین الاب و 

رتقاوع مار عن أبي یوسف آیضا أنه قال: : آیهما زوج جاز» وان اجتّمعا 
لت للأب زوّج؛ لأن الابن مه عن التقدم على أبيه. 

وج قول محمد: أن الاب من قویھا والابنَ من غير قويها فكان الاب 
ا ہد سد بت 


ا 


قال: ولا جور تكاحٌ العبد وا 


آما الأَمَةٌ فلان منافع نضعها على یلک فلا وح عقڈُما عليها”" إلا باذ 


ار 


ملا که وأما العبد فلا يصح عقده آیضا. 
وقال مالك بصع 


(-۱) من (ي» نسخة مختصر القدوري)» وهو الموافق لما في مصادر التخریج. 

(۲-۲) لیس فى (ق). 

(۲) ینظر: «لهدایة» (۱/ ۱۹۵). و«العناية» (۳/ ۲۹۰ و«البناية» (۵/ ۰۵ ۱ ولاللباب في 
شرح الکتاب» (۱۹/۳). 

(5) في (ق): «أبي حنیفة». 

(ہ-٥)‏ من (أ٢‏ ض). 

)٦(‏ في (أ٢ء‏ ره س غ): «علیه. 

(۷) المعتمد عند المالكية أن العقد تقف صحته على إجازة السید وله رذه. ینظر: «التاج والاکلیل» 


4 ۸۸ 


نالک 
ا و۔-ػ.۔ ‏ 


لنا: قو له صاله و وس ماع توح بير إِذْنِ مَوْكَاه فهو عَاهر». ولأنه 
° 5-0 و 
عقد فيه عوض. فلا يَمْلِكه العبد بغير إِذْنِ مولاه کالبیم. 


قال: وإذا تزوّج العبد بان مولا فالمَهْرُ دَيْنٌ في رقبته باع فيه. 


وذلك لانه دَيْنُ لزم العبد بسبب یت في حقه وحن مولاه» وهذا على 


صلنا أن العبد يُباعٌ في ديونه. 


وَأمَا المدبر والمکاتت فیس میا" في المهر؛ لأن دَيْنَ العبد يُسنَوْفى من 
راف اد ان ر2 قبة بالتذبیر والكتابة» فلم يَبْقَ إلا أن يُسْنَوفَى 
ین الکشب. 

ما از این لك بخ نت بل لاله ین 
تعلّق بسبب لم يك بت في حق المَؤلىء فصار كالدَّيْنِ الذي أَكَرٌ بهالعبد. 


(٥/۹۸)ء‏ و «مواهب الجلیل» /٣(‏ ٤٥٥))ء‏ و«الفواکه الدواني» (۲/ ۰۱۳۲ واالشرح الکبیر» 
(۲/ ۶۳ ۲). 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۱) والحاکم (۲/ ۱۹۶) من طریق عبد الله بن 
موہ وس تج ہیں و ہیوت ہے نت 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمس عن الني مت ول ولا يصح» والصحيح 
عن عبد الله بن محمد بن عقیل» عن جابر». وقال الحاكم: اصحیح الإسناد ولم يخرجاه». 
ينظر: («نصب الرایة» (۳/ .)5١7‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲۱٢‏ «العاهر بالمهملة: الزاني» يقال: عهر إلى 
المرأة عهرًا وعهوراء من باب منع» إذا أتاها ليلا للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلفًا. 

() في (أأ؟» رء س» ش» ض» ظء ع» غ» ل): «فيسعون»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما 
في «الهدایة» (۱/ »)7١9‏ و«العناية» (۳/ ۰۳۹۲ و«البناية» (۲۱۱/0). 


Ya‏ وا کا رھ 
رواخ و فیح مر 207 


ټل : وإذا زوج آمته فليس عليه أ ن يُبُوئها بيت الزوج" » ولکنها تدم 
المَؤْلىء ويال للزؤج: متی ظَفْرْتٌ بها وَطنتها. 
وذلك لأن المولی عمّد على منافع بُضْعِهاء ومنافمٌ أعضائها لہ فلو لَزمَنْه 
لو 0 علیه منافع اعضانهاه ولم ید علیهاه وذلك لاجر 
اليبو أن يُحَلّيَ بين الأَكَة وین رُوُچھا في منزله ولا بستخدمهاء وإذا 
بت أنه لا یرنه وحن الزوج ثبت في منافع البضعء قيل له: اشتوفها ی 
وفْتٍ قدَرْتَ عليها. ۰ - 
قل: وإذا تزوّجها على الف ِژھم على أن لايُخْرجَها ین البلده أو على 
أن لا يتزوّجَ عليهاء فان وفی بالشرط فلها المُسمّى» وان تزوج عليها أو 
آخرجها ”من البلدِ"» فلها مهْرٌ مثلها. 
يَعنِي : إذاكانت التسمية أقلّ من مهْر المثل» وقال زفز: ليس لها إلا ماسمّى”". 
وجَهُ قول أصحابنا: أنها لم ترص بالتسمية عِوَضًا إلا بمنفعةٍ أخرى» فإذا 
لم تلم لها وجب تما مه مثلهاء كما لو شرّط أن يهي لها مَدِيّة 


و و 


وج قول زفر: آن ما لیس يمال لا ےت رت ےک 
شاک ون اعومال 1 يعَقَّم فإذا لم يُمَلُمْ لها sS OAD ASS‏ 


(۱-۱) في (أء ض۰ ع غ) لء ي): بيت للزوج». 
(۲-۲) من (أ٢ء‏ حء ي» ونسخة مختصر القدوري). 
(۳) ينظر: «الهداية» (۱/ 6۲۰۲ و«العناية» (۳/ ۳۵۰ و«البناية» /٥(‏ ۱۹۵ ولم أقف عندهم 


على قول زفر . 
جر 4 


NAN 


جاز أن یرجع) ال إل تمام العوض. 


قل: وإذاتزوّجها على حيوانٍ غير موصوفٍ صحّت التسمیڈ ولھا الوَسَط 
منه "والزوج م مخیر اٹ شاء آعطاها دلك. وان شاء أعطاها قیمَتّه رک 


وقال الشافعی: التسمية باطلة ولها مھُژ مثلها٩).‏ 

7 0 یل لس باه تب حول 
في الم جاز أن بده ثبت مطلفا کالڈیّاتِ؛ ولان جهالة العبدٍ الَسَط کجهالة مهر 
المثل أو أقلء فإذا كانت تلك الجھالڈ لاتم صحة ال فكذلك هذه. 

فإن قيل: تسمية مجهولة فلا یت في النکاح کالدار والثوب. 


1 وو 2 ۰ 5 7 

قيل له: الثوب مجهول الجنس والصفة ومهْرٌ المثل مجهول القذر ومعلومٌ 
الصفة, فكان الرجوعٌ إلى مهر المثل أَعُدَلَء وفي مسألتنا الجن معلومٌ وإنما 
الجهالة في الصفةء وهذه الجهالة دون جهالةٍ مه المثل» ألا تری أن القاضِي 
لايَحتاج إلى أكثر ین اعتار اَل العبيد دنا وچب الط وف مر 
المجهول لانْتقَلَنا إلى ما هو اکٹ جهالة. 
)١(‏ في (ش): «ترجع». )١(‏ ليس في (۰1 ۰۲3 ع)» وفي (ح): «تسمیته». 
(۳-۳) من (ي» نسخة مختصر القدوري)؛ وهو الموافق لما في «الهدایة» (۱/ ۰۳ ۲ و«العناية» 

۳) و «البنایة (۱۱۹/۵) و«الجوهرة الثیرة» (۲/ ۱۸). 
() ینظر: «الحاوي» (۹/ ۸۷))ء و«المهذب» (۲/ ۰)8۷۳ وابحر المذهب» (۹/ ٤۸)ء‏ و«روضة 


الطالبین» (۷/ ۱۶ ۲). 
)٥(‏ بعده في (ح): «قيمة). 


ی 


ومذا لايصِحٌ» والخیاژ في ذلك إلى الزوج؛ لأن الحیوانَ لا یت ينبت في اللّمَة 
ثبوتا صحيحًاء ألا تری أن مُسْتَهْلِكه لا یره مثلهء فبْخَيرٌ من آزمه بين تسلیمه 
أو تسلیم قيمته كالدية. 
قل: ولو تزوّجها على ثوب غير موصوفِ كان لها مهْرُ مثلها. 

وذلك لان الجهالة في الأعواض تَمْتَعٌ صحة العِوّضص”" بدلالة البيع والاجارق 
وانما شومح في المهّْر" بقذر من الجهالة آلا ری أن لنکاخ الصحیخ ی 
فيه مهْرٌ المئل؛ وهو مجهولٌء ضَربّا ِن الجهالت فكل جهالة في المهی کجهالة 
مر امل أو فل ”فهو تششوخ؟ با" وکل جهالة رید على جهالة مر 
المثل فإنها تَمْنَعُ صحة التسمية قياسًا على سائر الأبدال. 

رانا هذا الاضل» قلنا: جهالة و ب" أكثرٌ جهالة من جهالة مه المثل؛ 
لأن الشوب يَقُمُْ على القطنء والكَنَّانِء والخَرٌ والابریسم"» وهي مختلفة 
وأنواعغها مختلفةٌ» وهذه الجهالة کنر ین جهالة مهر المثل فمنَعثْ من صحة 
سیت رھ نات ليوا ولي لمن ھترتے لس مات 
9ی ME‏ 


(۱) في (۲1.ح غ): (العقد». (۲) في (۲3» ح): «مهر المثل». 
(۳-۳) في (أ٢ء‏ ح): (سومح» وفي (غ): افسومح». 
(4) في (أءع؛ ل» ي): اابهما". )٥(‏ في (س): «الاموال». 


)٦(‏ في (أ۲» ح» ع): (الثو تا وفي (ض): «للثوب». 
(۷) الخز: من الثياب مَا یسح من صوف وإبريسم» ومايُنسج من إبريسم خالصء» والابریسم: 
أحسن الحرير. ينظر : «المعجم الوسیط» (۲۰۲۳۱/۱). (۸) في (أء ح): «توجد». 


4 ٩۲ 


مان 552 


قل: ونکاخ المتعة والنكاحٌ المُوَقّثُ بط 
وروی او ہیں 1 7 
آما بطلان المتعةء فلما رُوِي عن عبد ای والحسَن ابنا محمد بن الحنفيّة 
ولحوم الحمر الاهلیة»( وروي عن علي بن الحسین: «أن النیی صاله دوس 
باخها م۳ وقدژوي: «آن عمر بن الخطاب وه صَید المنبرٌ فحَود ال 
عم ۰ و مال 7 و ی 
وائنی علیه» ثم قال: ما بال رجال پبیحون هذه المتعة وقد نهى عنها رسول الله 
مال عیرس لا آجد أحدًا يها" الا ر جمیّه بالحجار»۵). 

۽ 8 2 2 0 ع و سب 

وآما إذا تزوج امرأة إلى مدَّةٍ معلومة فالنكاح أيضًا باطل» وهذه المتعة 
7 5 2 و و 
وقال زفڑ: النكاح جائرٌ وهو موَبد» والشزط باطل*. 

4 3 71 ۶ 2 2 50 

ننا: آنه لایخلو اما أن يصح العقد في" المدة" دُونَ غيرهاء وهذا مغنى 
المتعةء أو يَصِحَّ في المدة وما بعدّها فيَسْتَحِقّ البُضْعٌ علیها بغیر رضاهاء ومذا 
ر م ۹ 2 2 غ 
لايصِح؛ ولان المتعة هو الاستمتاعٌ المؤجّل» وهذا موجود وان عبر عنه بلفظ 
النكاح» والعقوذ لا تختلف باختلاني الألفاظ إذا وحدث معانیها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤١٢٦)ء‏ ومسلم (۱8۰۷) عن علي رَيَََدعنَ. 
(۲) لم آهتد إليه. 
(۳) في (أحءع) «ينكحها)» وفي (ظ) «بنکاحها» وأشار في حاشية (ح) أنها كالمثبت فی نسخة. 
(6) أخرجه مسلم (۱۲۱۷) من حديث جابر؛ وابن ماجه (۱۹۲۳) من حديث ابن عمر. 
)٥(‏ ینظر: «المبسوط» (۵/ ۰)۱۵۳ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۳)؛ و«البحر الرائق» .)1١١>/5(‏ 


(7) بعده في (ض): «هذه!. 
ی 


(۷) في ( ۲ء ح» غ): لامدة). 


کے اه سر || فر ربا ۷م 
مک کے میا( رع اص 


وج قول زفر: أنه نکاخ شر ط فيه شط فاس فلا بطل كما لو تزوّجها على 
أن يُطلَقّها بعْدَ عشرة آیام» وهذا لايّصِحٌ لأنه أَبّد النكاح» وإنما شرّط قطعه 
بذكر الطلاقِء والنكاح المؤبّد لا يبْطِلّهِ الشزط. 


قال : وتزويجٌ” العبد والأَمَةِ بغير إِذّنِ مولاهما موقوف» فان أجازه المَوْلَى 
جاز» وان رده بطّل» وكذلك لو زوّج امرأة بغیر رضاها أو رجلا بغیر رضاه. 


ع ر 7 58 . لق رە و 
يعنى . أنه یف( على الاجا زوا وقال الشافعيٌ: ل يفف ولا بنعقدگ. 


من رسول الله یور على صداق آربعة آلافی"» وكتّب بذلك إلى 
2 رر ت ہم کی ڈگ وو 3 ۳ 
رسول الله صا الله علیووم ۴ فقبل*. دکره ابوبکر الرازي بإسناده» عن ابي داو" . 


)١(‏ في (ض» ظ): «تزوج!. 

(۲) فى (س): «وقف). 

)۳( بنظر: «الهداية» (۱/ ۱۹۷ و«العناية» (۳/ ۳۰۷)ء و«البنایة» (۵/ ۰۱۲۳ و«البحر الرائق» 
(۳/ ۱۶۷). 

(6) ينظر: «مختصر المزنی (۸/ ۹ ۲)) و«الحاوي» (۹/ ۶4 و ابحر المذهب» (۹/ ۰)۱٩۱‏ 
واروضة الطالبین» (۷/ ١‏ ۱۰ 

)٥(‏ بعده في (۰۲ ح» غ): «درهم». وهو الموافق لاحدی روايتي آبي داود. 

)٦(‏ في (أ۲ءغ): «فقبله»» وفي (س): «فقیل»» ورسمت في (ضء ظ) بغير نقط الباء» والمثیت 


موافق لإحدى روايتي آبي داود. 
(۷) آخرجه آبو داود (۲۰۱۸) ومن طريقه أبو بكر الرازي في «شرح مختصر الطحاوي؟ 
/٤(‏ ۲۸۷). 


والحدیث آخر جه کذلك آبو داود (۰۷ ۱ والنساتي (۳۳۵۰) والحاکم (۲/ ۱۸۱). وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین ولم یخرجاه». 


4۹٤ 


2 
بو لہاج 5 


فان قیل: قد زوي : «آن عمرَو بنَأَمََةَ التمر ىٌ قبل عن المع اه 2-0 
وکان وكيلا له وجّهه إلى الحبشة فى نکاحها»(. 

قيل له: لو كان كذلك لم يَحْتَج النيئ مهم إلى القبول" ""ولانه 

5 ع اير 

N E E ES 
بجمیع المال» ولأن الایجاب والقبول كل واحد منهما یقف على ال خر فجاز‎ 
أن یقفا على معْنَى يَنْضَمٌ إليهماء کشهادة الشامِدَیْنِ لما وققث شهادة كل واحدٍ‎ 
منهما على شهادة الا خر جاز أن یف شهادتهما على فغل الحاکم.‎ 

فان قيل: رُوِي عن النيت صا وسار أنه قال: «أيمَا ارو تحت بعَیر ادن 
ولیها فیکاخها باطل »۲ . 

قیل له: لا دلیل فیه؛ لانه أبْطَل العقد لاستبدادها به على الْوَلِيٌ وتَرْكِ الرجوع 
إليه وإلى إِذه فهذا يقتضي أنه إذا رضي به وأ فيه بِعْدَ انعقاده ص لزوال 
المغنى الموجب لِيُطْلَانِه. 

فان قيل: إنه نكاحٌ لا يتعقبه الاستباحة فوجب أن یکون باطلا كنكاح المعتدّة. 

5 ف فرظ ہ2 2 

قيل له: هذا يَبْطْلَ بِمَنْ تزوّج بصغيرة" فالعقد صحيمٌ ولا يتعقَيه الاستباحةٌ 
(۱) أخرجه الحاكم (٤/۲۲)ء‏ والبيهقي (۱۳۹/۷) عن محمد بن علي بن حسين مرسلا. وفي 


إسناد الحاكم محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 
(۲) قال في حاشية (ح) أنه في نسخة: «إجازة». 


(۳-۳) في (ح): «لانه عقدہاء وفي (ي): «ولان العقد». 
)٤(‏ بعده في (٢۲ء‏ ح» غ): افي!. (۵) تقدّم. 


۹٤ 2‏ اع 


)٦(‏ في (ح» ظ): «صغيرة». 


9 یا AZ;‏ 
3 ہے زور 3 
و اباي سسسب سس ا سي )يي 


والمعنی في الأصل”" أن العقد لا يصح بالتراضی ۱ فلم يَصِحَّ بغير رضا"» 
وفي مسألتِنا يصح العقدٌ إذا قارّنه الرضا كذلك إذا تأر عنه. 

وإذا ت أن الد |ذا عقّده من الا تشاكه وف علی من تفلكة» قلناء العبد 
والمَةُ لايَمْلِكانٍ العقد بغير إذنِ المؤْلّى» فإذا عق أوقف على المولی» فإذا 
أجازه جاز واستندّث إجازته إلى العقد وصار كأنه عُقِدَ باذنه» وكذلك الأجنبي 
إذا زوج رجلا وامرأة بغير ادنهما وقف على إجازتهما. 

الاك ٹب نمه حر دير ی ی روات عار ی 
النكاح فالقياس أن يَلْرّمَهِ مه بالدخول ومهْرٌ بالإجازة؛ وذلك لأن الدخولٌ 
في النکاح الموقوفِ كالدخولٍ في النکاح الفاسیه فيَجِبٌ به مهْرٌ المثل. 

فإذا أجاز العقد وجب بالعقد الصحيح مه آخرٌء وصار كمّن تزوح امرأة 
نكاحًا فاس دا ودل بهاء ثم تزوَّجها نكاحًا صحيحًا فَلرَّمُهِ مهْرانِء والاستحسان 
أن لايَلرَمَه إلا مهْرٌ واحدٌ؛ لأن مهْرَ المثل لو وجب لتعلّق بحکُم المقده ألا 
ع الا اه هن رت سے العف اکا فلو اس 
لر جت الد الواخد مهر مَهَرَیْن وهذا لا يَ ےہ .٥‏ 


مرا رو و 0+ 2 231 7 
قال: ويَجورٌ لابن العم أن يروج بنتَ عمّه من نفسه. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أي: في مسألة نكاح المعتدة». 

(۲) قال في حاشية (ح): «أي: برضا زوج المعتدة». 

(۳( في (۰۲۷غ): (رضاه». )٤(‏ بعده في (س): «المشل». 

() ينظر: «الأصل» (۰ ۱ء و(المبسوط» (۵/ ۱۲۸ و«المحيط البرهانيی» (۱۲۹/۲). 


ےتا التكاك 


رجاتي ھت رت ته عدون بالو احده كك للك إذا وکل 
وان و کا RNA‏ اسان 

وقال زفر: لا يَنحَقَدَ يعمد النكاح بالواحی). وقال الشافعئٌ: إن كان وَليّا لهما 
او i‏ 

٣‏ تعالی : $ وین خف آلا قرطو في یی نکاما طاب لکم ین 
لس # [النساء :۳ قالت عائشة را لن تھا رل هذه الآية في شأن اليتيمة 


اص سر اہ سو فیط لهافيمفرهه فا 
أن ينكحوهن أو يَبْلُغوا ب فر یی سُنتِهِنَ"" في الصّداقٍ)9). وهذا E‏ 
جوار ترویج ارالك تن 

ولماروي: «آن النبى صَأللَه لوس أغْتّق صفية بدت خی بن ن أخطّبَ 
وتزوّجهاء وجعّل عتقها صَدافها»") فأضاف العقذ إليه وهو لي بالولای 
ولانه يَمْلِكُ إيجاب النكاح وقبوله فجاز أن نفد بعقیه کالمولی إذا زوّج 
مته من عبده» والجذ إذا 3 بنت ابیه من ابن ابنه. 


مس - و و 


فان قیل: روي عن الب صوصل أنه قال: الاح میخض ره أزيعة 


.)۳۰۵/۳( ينظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۰۲۳۱ و«الهدایة» (۱/ ۱۹۷)ء و«العنایة»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» (۹/4٦)ء‏ وابحر المذهب» (۹/٦٦))ء‏ ولاروضة الطالبين» (۷/ ۷۰) 
و«النجم الوهاج» (۷/ ۱۱۳). (۳) في (۲1): «أعلاهنٌ»» وفي (ح): «أعلى مرتبتهن». 

(4) آخرجه البخاري (٢۹٢۲)ء‏ ومسلم (۳۰۱۸) بلفظ: «فهُواآن یسوم إلا أن يُقَسِطُوا 
له وَيبلُعُوا بهن آعی مهن مِنَ الصَداق*. 

(۵) آخر جه اببخاري (٦۵۰۸)ء‏ ومسلم (۸۵/۱۳۵) عن أنس. 


4 2 


۲ کا تا 
مضه اش 


فهو سفاخ ¢ ' الو والخاطت. والشاهدّان»(. 


قيل له: : هذا الخبر مَطْمُونٌ في یی ولو صح فلم را به کل نكاج لم 


ه أربعة موصوفون بهذه الصفة فإذا اجتمکت الصفاث* “فی واحدٍ فقد 
حضر آربعه؛ ین ذلك قو له 7 المرانض بآهلها فَمَا أَقّت 
الفرائقض )۳( فلگولی ء 2 عَصَبَة ذکر »۵ . 


ثم جاز أن یستحق تج الواحذ الَرص والتعصیبَ لاجتماع الصفقینِ فيه. وا 
لم يوج العَدَدا“» كذلك هذاء وإنماذكر العدد؛ لأن الغاللب أن الوَلِىَ غيرُ 


الزوج» فخرج الكلام على الغالب. 
وجه قول زفر: أن العقد لا نرد به الواحد کالبیم. 

”کےا أ ل خا أن 254 
: وادا آدنتِ المراء لرجل ل یرو 


شاهدین جاز. 


من نف ع قل" بح ٤‏ 


مر 


(۱) آخرجه بنحوه الدارقطني (679”) عن عائشة. وفي إسناده آبو الخصیب نافع بن ميسرة. 
قال الدارقطني: «مجهول». وقال الزيلعي في (نصب الراية» (۳/ ۱۸۷): «هذا حديث منک 
والاشبه أن یکون موضوعا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص 4 السْفاح بکسر السین المهملة بعد 
فاءء وآخره حاء مهملة: الزناء مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته». 

(۲) في (أ رس ش» ظ» ع» غ» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «الصفتان». والمثبت من باقي 


(۳) لیس في (ح). (4) آخرجه البخاري (1۷۳۷)ء مسلم )۱٦٦١(‏ عن ابن عباس. 
)٥(‏ فى (س): «العقد». )٦(‏ في (س): «یتزوجها». 


ر۷( في (ح): (فعقده). 


>4 ۹۸7 


کا 


وهذا على ما ین أن عفد النكاح يَجِورُ أن يَنْعَقَدَ بالواحد إذا ملك الإيجابَ 
والقبوگ. 
قل: وإذا ضمن الوَلِيُ المهر صم ضمائه. وللمَرأة الخيارٌ في مطالبة 
زوجها أو ولیها. 

وذلك لأنه دَيْنٌّ لها لا يّمْلِكُ لول قبْضَه إلا باذنها فصحّ ضماله كسائر 
دیونها؛ ولأنه لما لم يمك قبصّه إلا باذنها صار کالأجنبی» ولو ضون المھُرَ 
أجنبيٌ صحٌء وكان للمرأةٍ مطالبته أو مطالبة الزوج» كذلك هذا. 

ولا يُشبه الوكيل بالبيع إذا صن الم عن المشتّري أنه لايَجورٌ؛ لأن 
حقوق البيع تتعلّقٌ بالوكيل» الثم ین حکُوه أن يكونَ أمانةً في ید الوكيل» فإذا 
کے ها ارد O‏ تعاس العا ل 


۶ 


تتعلق بالولی فلا یؤڈی إلى اف 


١ 


A 


۳ دی me‏ اما 7 وہ کی 5 7 و 
قال: وإذا فرّق القاضي بین الزوجین في النکاح الفاسد قبل الدخول فلا 
مھر لها. 

وذلك لقوله عم يما امْرَأو تخت بغیر رذن وَلِیْهَا فیکاخها 
2 ۵ ۱ هو 7 و ی e‏ 
باطل»(). فان خخ بهاء فلها الحو بها ابلك ا أن العو تق 
e ۰. 2 5 5 1‏ 7 8۶ھ ای سر © 7 - 1 
النکاح بالدخول دون العقیِہ ولان العقد الفاید لا يَمْلِكُ به الاستباحة؛ فلَزِم 
لقاضي أن یُفرّق بيتهما لثلا يودي إلى ارتکاب محظور اغترارًا بالعقده فإذا 


(۱) تقدم. 


(۲) بعده في (۲ ره س» ض): امن فرجها!. 


م4۹۹ 


20027 
20 و 


فرق بیٹھما قبل الدخولِ فلا مھُر لھا؛ لأن البْضْعَ لم يَمْلِكُه الزوحُ بهذا العقد 
فلا يجب لها شيء في مقابلته. 


تال: وكذلك بِعْدَ الحَلوة. 


وذلك لأن الحَلُوة إنما توچب استقرار لب في العقدٍ الصحيح؛ لأنها 
مُوجَبة به کالوطی والعقد الفاسد لا يچب به بل ف فیستتر الت ولان العقد 
الفاسد آیضا لا یوجب الخَلُوةَ فکان وجودها کعدمها. 
قال: فان دتمل بها فلها مھُرُ مثلها لا يُزَادُ على المستّی. 

آما و جوب المهر" فلقوله وس «قلَها المَهَر بَا اسْتَحَل من 
0 ولانه ا لمعقود بعقدٍ فاسدٍ فلزمه قيمته» کا لمشتّري |ذا تلف 
المبیع بعقٍ فاسل وإذا آزمه قيمة البضع فقيمةٌ لبضع هو مھُرُ المثل. 

راب قوله: لایزادعلی السا فهو قول آصحابنه وقال رھ كحت مه 
المثل بالِغا ما بلّغ". وبه قال الشافعك9». 


وجه قول أصحابنا: نیع لا تتقوّمٌ إلا بعقد أو شبهة عفّدٍِء وقد 
وماها بالمسمّی وما زاد عليه قد تراضیا باسقاطه فلم یَجب كما لو تراضیا 
)١(‏ في ( ع» ل٠‏ ي): (المسمّی. 
(۲) تقدم. 
(۳) ینظر : «الهدایه» (۲۰۵/۱). و«العنایة» (۳/ ۱۶ ۰)۳ و«البنایة» (۵/ ۱۸۱). 
(6) ینظر: «الحاوی» (۹/ 1۷ وابحر المذهب» (۹/ ۳). 


تال 


تایلک 
5 يا النکاتا ۳ 


وجه قول زفرٌ: ما وجّب تقویمه بالعقد الصحيح والفاسد فانه يجب تقویمه 
 ٔ 9 ۳‏ 

والجوابٌ: أن الأعيان ومد( بأنفيها" فلا مُعْتَرَ بالعقدِ في تقويوهاء 
والمنافع غير مقوّمة " بنفسهاء وإنما تتقوّمٌ بالعقد فوجّب اعتباژ المقدارِ الذي 
قوماه دون ما زاد علیه. 


تل وعليها العذة. 
وذلك لانها ت سے ان فلزمها العدة کالعقد وت 


مم ۶ 
ارت مت رھدا 


۱ 7 5 ۶ 
ذلك ٰ ٰ +999 8 وتا "۰۰۰۰۰ 


تل ومهو مثلها!. يعتبر e‏ و بر بأخواتهاء وعمّاتها وبنات عمّهاء ولا يعبر 
۶ 
مها وخالتها الم یکونا ین تھا 


۳ 2 ۷ 5 و یی سمس 5 مهدب اع اس ع 
وذلك لانها من قوم الاب ومنسوبه إليهم» ألا تری آنها تشرف بشرَفِ آبیها 
مد یں 1 3 ا 4 
دون شرف أمّهاء فكان الاعتبارٌ بِمَنْ هو من فببلة الأب من نسائها. 
)١(‏ في (رء س): «متقو مة4. 
(۲) في (ح» ل» ي): البنفسها». 


(۳) في (رء س؟ ش ع) : امتقومة). 
€3 في (س): «المثل». 


4۱۰ 


کرک ریش هرا را 


تل : ویختبرفي مهر المثل أن تتساوّی" المَرْأتانٍ في السّنٌ''' والجمال» 
والمال» ۶۲۳ ٗ 0+ والعَضر. 
وذلك لان صفات المرَة يُرَادُ في المھُر لأَجَلِهاء فکانت 0 
صفات السَلعة المقصودة عند تقويوهاء فأما اعتبارٌ البلد والعَصْرء فانه يعبر 
بنسائها في بلاها وعضرها؛ وذلك لان هذا تقویم للبضع. والتقويم یَعتبَر 
بالموضع الذي يَقَع فيه التقويم وبالعصر آیضا أصلّه nT‏ 


قل: ویجوز تزويجٌ الآمَة؛ مسلمة کانت» أو كتابية. 


آما لام المسلمة فلا خلاف في جواز نکاحها؛ ولأنها مسلمةٌ فجاز للمُسلم 
تزويجُها کالحرّ, وأما الأمڈالکتابیڈ فقال أصحابنا: جوز للمسلم آنیتروجها۳. 
وقال الشافعيٌ: لایجوژ٩.‏ 
ر 4 .اكه 32 ۰ ۰ 
وهل یجوز للکافر أن یتزوجها ؟ فيه وجهان. 
^ مم ,ہے 0 رچ وہ ک رس ے و کے سح سر مرم 
لنا: قوله تعالی بعد ذکر المحومات: وال لک کا وراه کم أن غو 
مک وید عبر مسج رک € [الساء: 4 7]. ولم يُفَصَّل ولانه جوز وطوّها 
بملكِ الیمین فجاز للمسلم وطوّها بالنكاح” كالأَمَةِ المسلمة. 
(۱) في (۲3): «تتساوی» وفي (ض» ي): یتساویا». 
(۲) في (ل): «الیسر». 
(۳( پنظر : «بدائع الصنائع» (۲/ (TY‏ و«الهدایة) (۱/ «(1A۹‏ و(العنایة) (۳/ ۳۳ 
)٤(‏ ینظر: «الأم؛ (۵/ »)٩‏ و«الحاوي» (۹/ ۲۶6 و«المهذب» (۲/ 47 5)؛ وابحر المذمب» 
(۹/ ۰ ۲). 
() ليس في (ش)» وفي (ح): «بملك النکاح». 


«۲ 


ينلكات 


یز 35 
فإن قیل: کف فلا جل" اللمسلم تزویجها كالمجوسية. 
قيل له: لمجوسيٌ لا یْجوژ وطّها مك الیمین ولا بع اك ھا 
فلم يَصِحَّ نكاحُهاء والكتابيّةُ بخلاف ذلك. 
قل: ولا أَمَةَ على خُر ویجوز ترویج الحُرَّةٍ عليها. 


قال: ١لا‏ نکم الأَمَةُ عَلَى الخُرّة)”". قال علی: «وتنْكَح الحرّةٌ على الا وللخرّة 
الثلثان من الْقَسْمء وللاَمَة الغلث)©). 


سے 2 و ۲( 


4 ) 
یتزوج 


قال: ولِلْحْرٌ أن یتزوٌج أزْبعًا ین الحراثر والاماء. 


عد 
سح سر مر رس سر ا 


م 
سے * اع وو وه 7 ۶2 ~1 sl‏ 
مدل وثلنث وربع © [النساء:۳]. معناه: او ثلاث أو رباع ولا يجوز ان يحمل د 
0 5 ي ٭ )2 
على الجمع؛ لانه عي في الکلام ۱ 
E‏ ۱ ۱ 7 تس EE‏ 
قال الفراء: هذا عي لا فصاحة فيه؛ لان العرت إذا آرادت أن تعبر عن التسعة 
)١(‏ في (حء ش): «یجوز!. (۲) في (حء ر): «تتزوج». 
(۳) أخرجه ابن أبي شیبة »)١770(‏ والدارقطني (۳۷۳۷) عن علي موقوفا. وقال الحافظ ابن 


حجر في «التلخیص الحبیر» (۳/ :)۳٥٣‏ (سنده حسن). 

.)۳۷۳۸( أخرجه سعيد بن منصور (775)» والدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ قال في حاشية (ح): احرٌ تزوج عشر نسوة بغير إذنهن» فبلغهن فأجزن جميعًاء جاز نکاح 
التاسعة والعاشرة؛ لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك ردا لنكاح الأربعة الأول» فلما تزوج 
التاسعة كان ذلك ردا لنکاح الأربعة الأخرء فبقي نكاح التاسعة والعاشرة موقوفا على 
إجازتهما. ولوالجي». 


AST‏ | | هرا مرا 


لاتقول: :می وثلاٹ وزباع. . ولیس في کلام الحكيم عي '. 

E‏ هجو که 
٣‏ وہک نینک ولا ت حاحص کے 
آلمومتت و فمن ما مک یس چ [النساء .]٥۰‏ ولم يُمَصّل ٤َصْلء‏ ولان مَن جاز له 
أن یتزوٌج أَمَةَ جاز له أن يتزوّج مین أصلّه العب*. 

فان قیل: قال الله تعالی: ذلك لِمَنٌ حَشی مت منک 4 [الساء: [Yo‏ 


فشرط في جواز نکاح الامة خوف الزنی» ومّن تروج واحدة فقد آمن من الڑّنی 


6 


فلا یجوز له تزویج الثانية. 

قز نهد کات که قمال إلى أ وق عاضا مسق ای 
العَنَتَه ولأن ظاهِرٌ الآية يقتَضِي أنه إذا خاف العنت جاز له أن یتزوٌج أربعًا في 
عقد واحد فقد سس الدليل. 


لما ژوي عن النبی سر أنه قال NY:‏ ين »0 


(۱) ینظر: «معاني القرآن» للفر اء /١(‏ ۰۲۵۶ ٢٥۲)ء‏ و«المبسوط» (۵/ ۱۲۰ و «العنایة» (۳/ 
۹ و«البتاية» (۵/ ۵ ۵). 

(۲) ينظر: «الحاوی» (۹/ ۲۳۹ و«نهاية المطلب» (۱۲/ ٢٦۲)ء‏ و «بحر المذهب» (۹/ ۲۳۵). 

(۳) ینظر : «الْصل» (4/ ۰۵ ۵۰۱۰۳) (۱۰/ ۳۱۲۰۳۰۵ و«النتف» (۱/ 6۲۲۱۱ و «المبسوط» 
(۵/ ۱۷۲ ). 

)٤(‏ في (أ۲» ش» ض» غ): «اشتر کا»» ورسم بغیر نقط التاء الثانية في (ظ): (اشتر کتا». 

(9) لم آهتد إليه مرفوعاء وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعین» منهم: عمرء وعليء وقتادة» 


4 


سه 


تاب التكاق 


قل: فان طلّق الحرٌ إحدى الأربع طلاقا ناه لم يَكُنْ له أن يتزوّج رابعة 
حتی تقد م عا و ا ۳ 


وقال الشافعئٌ: ہے ا ولا خلاف انالا تو [ذا كان الطلاق رجعیا. 
لیلنا: ما ری مسلمٌ نیس «أن خالدَ بن عُقبة كان تحتّه أرب نسوو فطلّق 
عافن ثم تررح اخرق فا ار مزوان صحاب رسول الله صا كت 
في ذلك وکانوا متوافِرِينَ» وفرّق بیتهما»٩).‏ وروي في هذه القصة: «آن مروان 
آزسل إلى زید بن ثابتٍ يَسألّه عن ذلك فقال: لا ما ينبي له ذلك؛ إنه إن مات 


۰ ۰ و 5 )0060 
اعتدت منه حمس سوه 


وعن علي وابن مسعود رن مثل قولناا» ولأن کل جع حرم حال العدة 
ین طلاي رجي حرم حال العدَّةِ ین طلاقٍ بائن؛ أصله الجمْعٌ بين الزوجَيْن. 

فإن قيل: إنها أجنبية بدليل أنها لا تج له إلا بنکاح جديدٍ فوجب أن ل یت 
من تزویج سواها لاجلها کساترالأجانب. ۱ 


والشعبي والنخعي» وعطاء والحسن, والقاسم وقد حکی الحکم عليه إجماع الصحابة. 
ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۲۲- ۱۳۹۲۹ «مصنف ابن آبي شیبةا (۱۲۸۲- 
٤١ ۵٥۵‏ ولاشرح مختصر الطحاوي» (4/ ۳۱۳). 

)١(‏ في (ح): «عدتها. 

(۲) ینظر: «الحاوی» (۹/ ۱۰۹ و «بحر المذهب» (۹/ ۱۱۷). 

(۳) في (ح) «فاستأذن»» وآشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 

)٤(‏ لم أهتد إليه. وقد ذکره القدوري في «التجرید» (۹/ 444۳۲ فاللّه أعلم. 

)٥(‏ عزاه القدوري في «التجريد» (۹/ 477 5) للطحاوي. 

.)۱۷۱۷۲ 2311/175( ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٦( 


یی 


س | E‏ 
ےی کے بے لی دی اض 


قيل له: لا نُسَلَّمُ آنها أجنبية بدلیل آنها محبوسةٌ لأَجْلِه عن الزواج» ويَحِبُ 
عليه نفقّها والمغنى في الا جنیات أنهن لالم لا له عن الأزواج لم 
يُحْبَسُ هو لأَجْلِهِنَ ولمّا خبست المعتدّةٌ في مسألینا اجه عن الأزواج جاز 
نیش من خیرا ها کال انيب 

وقد قال أصحابنا: يَجورُ للخرٌ أن يتزوّج الأَمَةَ مع فذرته على المال الذي 
يزوج به حرة 

وقال الشافعيٌ: لایجوژ تزویج الأمَةِ إلا بش طین» عدَمْ الطَوْلِء وحوف 
العنتٍء وهو الرنی(» 

لنا: أنه لیس في حبسه حرّةٌ فإذا جاز له التزویج جاز أن یتروّج الَمَة صله 
الفقيرٌ» ولآن مَن جاز له أن یتزوج مه ةإذا لم یی على نکاح حرّةٍ جازء وان قدّر 
على نکاح حرَّةٍء أصلّه العبدٌ إذا أذ له مولاه : في التزویج. 


فان قیل: قال الله تعالى : 28 ونر یسکع نک ولا ان بجع لمح کت 
اریت فمن ما ملكت مک ید 3#ساء:۲۰]. شم قال: ذلك لِم حَشی 
مت مک . فأباح اللَّهُ تعالی نكاح الأَمَة بشطین» فلا يجوز عند عديهما. 
قيل له: هذا حكمٌ قد عَلّق بشرّط وین أصلنا أن الحکُم إذا عُلّق بشزط 
)١(‏ في (س): (الحرة». وينظر: «التجرید» (۹/ 55757 5)» و(المبسوط) .)٠١8/6(‏ واتحفة 
الفقهاء» (۲/ ۱۲۷). 


(۲) ینظر: «الام» (4/ ۰)۲۸۵ و«الحاوي» (۹/ ۰۱۳ و«نهاية المطلب» (۱۲/ ٢٥۲)ء‏ و(بحر 


4.٦ 


اال 
٦‏ ۰۰۰۰۰9 00272۴27۳2ت" 


لا یل على نفي ما عداه» وإنما یٹ بت به حكمٌ المذكور خاصة ولو جوَّرْنا ذلك 
أيضًا لم يكن في الآية دلیل؛ لأن قوله: من ما مَلكك یسن که نش وال 
أحواله أن يُحْمَل على النذبء وعندّنا لا يندت بُ إلى نكاح الأمة إلا إذا خاف 
العنت» وعَدِمَ الطَوْل. 


قل: واذازوح الا مولاهاء ثم أَعْتِقّتْ عْتِقَتُ فلها الخیاژ؛ حرا كان زوجها و عبدا. 


وقال الشافعيٌ: إن كان زوجها عبدًا فلها الخیان وان كان حرا فلا خیار لها" . 

لنا: ما وي عن عائشة رركتا آنها قالت: «کان زو بريرة حرا فلما 
عتقت خیرها ل الله صاَل دوس فاختازت E‏ 

وروی الشیخ أبو بكر الرازي بإسناده : أن النبی صا یوس قال لبريرةً: 

١مَلَكْتٍ‏ بُضْعَكِ فاختّاري»۳۳. فجعل العلَّة في ثبوتِ الخيار لها مِلْكّها لِيُضْعِهاء 


(۱) ینظر: «الام» (۰/ ۱ء و«الحاوی» (۹/ ۳۵۷) و«المهذب» (۲/ ٤٤٥)ء‏ و«بحر المذهب» 
/٩(‏ ۵ ). 


اش 
اعتقت 


(۲) آخرجه الترمذي (۱۱۵۵) من طریق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشةء قالت: 
«كان زوج بريرة حرًا». وقال الترمذي: «حسن صحیح). وقال البيهقي (۷/ ۲۲۳): «في 
حدیث الأسود. عن عائشة: «وقوله: «وکان زوجها حرًا». من قول الأسود لا من قول عائشة. 
ثم ذکر الدلیل على ذلك». وقد ذکر البخاري (1۷9۱) أن قوله: «وکان زوجها حرا!. من 
قول الحكم» ثم قال: «وقول الحکم مرسل» وقال ابن عباس: رآیته عبدا». ثم أخرجه في 
( ۰3۷۵ 1۷9۸) من قول الأسود. ثم قال: «قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: رأيته 
عبدًا. آصح!. 
وانظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۶/ ۷ ۳). و«البدر المنیر » (۱۹/ ۹ ۲۷). 

(۳) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي) /٤(‏ ۳۸۱). والحدیث آخرجه بنحوه الدار قطني (۳۷۰۰) = 


Nr‏ اش | رام 
3 وت کے ا[ وت اش 
وپ سس سس _ سس _ لم 


وهذا يقتضي ثبوت الخيار لمعتى فيهاء وعند المخالف يث یت الخیاژ لمعنى في 
8 وهو عدم م الكفاءق والخبَرٌ ضد مذهبه؛ ولأنها ملک نفسَها بِعْدَ تمام 
العقدِ عليهاء فجت لها الخيارٌ كما لو كان زوجُها عبدًاء ومغنى قولنا: ملک 
نفسّها. آنها صارّت أؤلى با لتصرفب في نفیبها من غیرها. 

فان قیل: تبطل العلّة بالأَمَة [ذاتز وج" بغیر إن مولاهاء ثم أَعْتقب أنه 
لا خیار لها. 

قیل له: لأن العقد تم علیها بعْدَ الحرّيّة فقد ملكت نفسّها قبل تمام العقدٍ 
عليهاء فتَمٌ العقد عليها بِعْدَ الحرّيّة برضاهاء فلا یثبّت الخيارٌ. 

فان قیل: یبطل ہما إذا زوج مه ولا مال له غیزها بضِعْفِ قيمتهاء د ثم أعتقها 
فى مرضه قبل الدخول بها ومات أنه لا خیار لها. 

قيل له: هذه عندنا لها الخیان وإنما تعذر استیفاژه؛ لأنها لو اختارَت نفسَها 
بل الد حول لسقَط المه ولذاسقط لم کے رقسٌها ین ای فا یں 
وإذا وجبّت السّعاية بطّل خیاڑھاء فتکون في إيقاع الفْرْقةِ بالخيار !سقاط الخیار 
فتعدّر”" الاستیفای فالتعليلٌ وقّع لإثباتٍ الخيار لا للاستیفاء. 

من طريق أبان بن صالح عن هشام» بن عروة؛ عن آبیه» عن عائشة. وينظر: «نصب الراية» 

.)٦٦٤١ و«الدراية»(7/‎ )7١ 6 /۳( 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱ ۲): «البضع بضم الموحدة» وسكون المعجمةه 

وآخره مهملة: یطلق على الفرج؛ وعقّد النکاح والجماع». )١(‏ في (س): «تزوّجها). 
(۲) السعایة: تکلیف العبد بعمل يفي به ما ترتب عليه من مال. ینظر : «معجم لغة الفقهاء» ( ص٤ ٤‏ ۲). 
)۳( في )ا شع ل ي): (فیتعذر ا. 


N 


نتا الگ 
و كف ماسح م 


MG e 0‏ بت ای 
الما مت وهي تحت مسیم. 
قیل له : عدم المساواة ا بقاء النکاح لا ؛ سیت الخیان وانمایجب أن 


تغتبر المساواةٌ في ذلك في ابتداء النكاح» N‏ ا 
الفقیر لا خیار لها. 


وذلك لانها") ملكت بعقد الکتابة التصرّف فیما يؤدّي إلى أداء مال الکتابة به 
وم للف به صرت في نیا مات ات في یمالک 
تَمْلِك ذلك الامَة َه وإذا كان كذلك فقد ملَكَتْ نفسّها بعْدَ تمام العقد علیها فثبّت نیت 
لها الخيارٌ وعن زفر: أنه لا خيارٌ لها؛ لأنها تَمْلِكُ بدل بُضعها فهي کالحرة۹. 

وهذا لايَصِح؛ تر ای ات راق 
الكتابة: والمؤثُُ في سقوط الخیار أن تملك بعق النكاح» ألا ترى أنه لوق 
لآم وژمب لھا مھڑھا كان لها الخیا وان كان قد سم لها تالضع إلا أنه 
شم بغي عقد التكاح فلم یور في الخيار. 


قال: وان تزوَّجَت َم بغير إذْنِ مولاماء ثم عم قث صم النکاح ولا خیار لها 


(۱) في ([۰۲ حء س» ظءغ): «آنها». (۲) في ( س): «بالعقد». 
(۳) في ( ۰۲3 ح» ض): «فیثبت». 
)٤(‏ ينظر : «الهدایة» (۱/ ۰۲۱۱ و«العنایة» (۳/ ٠‏ 5)» و«البنایة» (۲۲/۵). 


1۹ 


بغ رز 
8 $ 


وذلك لأن العقد قد تم عليها بِعْدَ أن ملكت نفْسَها بالحرّيّة فوقع العقد 
برضاها فسقط الخیاژ وصح النکاخ. 


قل: ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة'"؛ إحداهما لایحل له نکاخها؛ 
صح نكا التي يحل نكاحهاء وبطل نكا الأخرى. 


وقال الشافعي: فيه وجهان؛ أحذُھما: أن العقد لا يَصِح فيهما". 


وهذا لا يَصح؛ لان یجاب النكاح في امرأتَيْنِ كإيجاب العقد في کل واحدة 
منهما على الانفرادء بدلالة أنه یجوژ أن یف رها بالقبول» فإذا كان كذلك لم یوت 
فساڈنکاج إحداهما في نکاح الأخرى» كما لو فد کل واحدة بالایجاب. 

فان قيل: العقدٌ إذا جمّع بين الحلال والحرام بطّلء أصلّه إذا باع حرا وعبدًا 
في صفقُ واحدة. ۱ 

تیل له alg Ou‏ مَشْرُوطٌ في الا خر 
إلا أن البيع "یبطلّه الشروطٌ”» فاذا شرّط الحُرّ في بيع العبدِ بطّل؛ لأنه شرّط 
فحنا لا کافس بر الا کا تا الشروط و 
اله اط 


قال: وإذا کان بالزوجة عيبٌ فلا خيار لرَوْجها. 


() في (ر): «عقد واحد». 

(۲) لميّحك علماء الشافعية في هذه المسألة خلافا؛ على حسب ما وقفنا علیه. وینظر: 
«الحاوی» (۹/ ۵3۰ ۰)۲ و«المهذب» (۲/ »)٤٤١‏ وابحر المذهب» (۹/ ))۲٥٢‏ و اروضة 
الطالبین»(۷/ ۱۱۷). (۳) في (ح): «تبطله الشروط» وفي (عء ي): «یبطل بالشروط). 


ا 


انکچ 


قل: واڈا کان بالزوج جنو ار جلا أو برص فلا خيارٌ للمرأة عند 
)۲( 


ی تاد 


2 مر 


عيب في حاکن یعس نت ی 


وی 2 


ویفرق القاضي بینهما. 


وقال می فسخ النكاح بالجنون» والجذام» والبرص إذا كان بالزوج 
ہکس 1 ۱ 


وقال الشافعی يخ بعيوب في الزوج؛ الجبّ, والعتة والجذامء والبرص» 
والجنونِ ويُفْسَحٌ بعيوب في المرأةٍ بالجنونِ والجُذام والِيَرَصِء وال 
والقَرن. 


(۱) مکانه في (ض): « وآصحابه». وینظر : «الهدایة» (۲/ ۲۷۳ )۰ و«العناية) /٤(‏ ۰۳۰۳ و«البناية» 
(۵۸۸/۵). 

() الجذام: داء یقع في اللحم فیفسد وینتن ویتقطع ویسقط. والبرص: هو بياض یظهر بالجلد 
ویتشاءم به. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص .)٥٦٤‏ 

(۳) ينظر: «الهدایة» (۲/ ٤‏ ۲۷ و«العنایة» (5/ ۳۰۵ و«البناية» (۵/ ٩۹۰‏ ۵). 

)٤(‏ ينظر: «الأم» (۵/ ۰٩۰‏ و «مختصر المزني» (۸/ ۲۷۷) واالحاوي» (۹/ ۳۳۸ و«نهاية 
المطلب» (۱۲/ 0۸ واروضة الطالبین» (۱۷۱/۷). 
والرتق: انسداد الرحم بعظم ونحوه وامرأة رتقاء بيّنة الرتق: إذا لم يكن لها حرق إلا المبال 
وهي التي لا یصل إليها زو جها. 
والقرن : في الفرج مانع يمنع من سلوك الذگر فيه؛ إما غدة ۶ غليظة» أو لحمة مرتتقة أو عظم. 
وامرأة قرناء بها ذلك. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 4 و«المغرب» (۲/ ۱۷۲). 
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وجه قول أبي حنيفة» وأبي یوسفت: أنه عقَدٌ على البضع فلا یسح بالعیب 
وم 5 1 "ام 
کالخلع. ولأنه عيبٌ بالزوج» فلا یت الخيارٌ بوجوده”" كسائر العیوب ولائَلرءُ 
له والجَبٌ؛ لأن الخبار لا یی فيهما لأجل العیب» وإنما یش لنقصان المهر. 


وجه قول محمي: أن المرأةيَلْحَقَها ضرر بالمقام مع المجدون”" اکٹ ین 
الضررٍ الذي يَلْحَقَها بالمقام مع العتین» فإذا ثبت لها الخیاژ في العف ففي هذا 
ای 

فإن فیل: زوي: أن النبی صَهعَ مر تزوّج امرأَة من بَنِي بياضة فوجّد 

بکشجها بیاضا فردها"» وقال: ادلَسْتُمْ علع). 
قيل له: ذكر هذا الحدیت البخاريٌ» وذکر فیه: انل متا 

)١(‏ في (أ٢ء‏ حء س» ض): «لوجوده». 

(۲) في (۲ سءغء ل): «الجنون». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲۱٢‏ «الکشح بفتح الكاف» وسکون الشین 
المعجمت وآخره حاء مهملة: الخصر». وقال: «بيّاض: البياض البرّص»). ينظر: «طلبة الطلبة» 
(ص * ). 

)٤(‏ أخرجه آبو يعلى (۵۹۹)ء وآبو نعيم في «الطب النبوي» (۵۰64) والبيهقي (۷/ ۲۱۳) من 
طریق جمیل بن زید عن ابن عمر. وجمیل بن زيد ضعّفه العلماء ولم یسمع من ابن عمر 
قال البغوي: «ضعيف الحدیث جذا؛ والا ضطراب في حدیث الغفارية منه». وینظر: «البدر 
المنير» (۷/ ))٦۸٤‏ و«التلخیص الحبير» (۳/ ۰۳ ۰)۳ والسان الميزان» (۲/ 1۸۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۵): «دلشستم: التدليس: اختفاء العیب. من 
اس بالتحريك. واندلس الشيء إذا خفي». 

() البخاري في «التاریخ الکبیر» (۷/ ۲۲۳) من طریق جمیل بن زید» عن ابن عمر: «تزوج النبي 
وسار امرأة آنصارية فأبصر في کشحها بیاضاء فخلی سبیلها قبل أن یدخل بها». 


7۱۱۳ 


ا الک 
بو سید مات 7 


الطلاق» ورواه کعب بن ععُجْرَة أيضاء وقال: رای بکشجهّا بَيَاضَاء فقال: «البَي 
7 شر ۹3 ۲ ار و یز 5 
یاف وَالْحَقَى بأملكِ۸". وهذا ینید الطلاق أيضًاء فاذا اختلفتِ الألفاظ وجب 
کہ 7 2 2 7 2 
التوقف فیه ولو ثبّت ما قالوه احتمّل ردها بالطلاق» واحتمّل ردها بالفسخ 
اذا اا 0 م 4 7 3 ۳ 2 سے له ۱ 
واد ختلف وجب حمله على أنه ردها بالطلاق ليوافق الخبر الاخر . 


قل: وان كان نی له الحاكمٌ حَوْلَاء فان وصّل إليهاء وا فرق بیھما 
ان طلّبتِ المرأةٌ ذلك۳. 


وقد قال قومٌ: لا خيارٌ لها. 

هر (أن عمرٌ بن الخطاب قضَّى في العنین٩)‏ 
ا فا فان قدر عليهاء والا أَحذَتْ منه الصداق کاملا 0 وا 
وعلیها العدَهْ0) وعن علي رة أنه قال: وج سه فان وصّل إليها 


(۱) آخرجه الحاکم (۳/4). 

() في (س): «احتملت». 

(۳) قال في حاشية (ح): «یجل سنة قمریة؛ وهي ثلاثمئة وأربعة وخمسون یومّا وخمس یوم 
وسدسه وقیل: شمسية؛ وهي ثلاثمئة وخمسة وستون يومًا وربع یوم إلا جزءا من ثلائمة 
جزء من یوم وفضل ما بینهما عشرة أيام» وثلث عشر يوم بالتقریب. كذا في المغرب». 
وینظر: «المغرب» (۱/ .)٥٥٤‏ 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲۱٢‏ «العتين: الذي لايأتي النساء ولا یریدھن 
والاسم منه العْنّة بالضم والتعنین: الحبس؛ فكأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء». 

)٥(‏ آخر جه الدارقطني (۳۸۱۱) والبيهقي (۲۲۱/۷) من طریق سعید بن المسيب» عن عمر. 
وضعفه ابن التركماني بالانقطاع في «الجوهر النقي». ینظر: «نصب الرایة» (۳/ 6۲۰۵1 
و«الدراية» (۲/ ۷۷). 


۳. 


ANT‏ | خر كرا مرا 


9 9 
وإ لا فرق بينهما»”". 


فان قيل: روي عن علي صَوَلَهَعَنْهُ: «آن امرأۃً رفعت إليه زوجَهاء وشکت 


3 


© 


عجره فقال عليٌ: ولا وت السحر؟ قالث: لا. فقال: ملَکَت وأَهلَکَت ما أنا 
بمُفرق ینگ , 


7 کر 02 رم یں 7 غ۶ ۲ e‏ 
قيل له: قد روي عن علي خلاف ذلك”"» وقد رُوی: «أن هذه المرأةً قالت 
‘lo‏ را 03 2 1س 5 ر و 2 0 
له: إنه لم يكن منه إلا رة واحدة». وعندنا ۲ إذا وطتها مرة واحدة فلا 
مر 2۱ ۱, (Wi‏ 
خيارٌ لها"». 


وإذا ثبّت هذاء قال أصحابنا: إذا رفعت المرأةٌ زوجَها فادّعتٌ أنه عَنْيرٌ فان 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۲۵) وابن أبي شيبة .)١77/49(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۳۰) والبيهقي (۷/ ۲۲۷) عن هانی بن هانی» عن علي» بلفظ: 
«فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان؛ وهو سيّدُ قومه. قال: فبّاء شین قد اجتَتَمَ يدب فقال: 
أنت صاحبٌ هذه؟ قال: نعم» وقد ترّى ما علينا. قال: هل مع ذلك شي۶؟ قال: لا. قال: ولا 
بالسحر؟ قال: لا. قال: ملکت وأهلكت. قالت: ما تَأمُرّنِي أصلّحَك الله؟ قال: بتقوی الله 
0ص اول البيهقي: «قال الشافعي: هانی بن هانی لا یعرف وآن هذا 
الحدیث عند أهل العلم بالحدیث مما لا یثبتونه لجهالتهم بهانی بن هانی». 

(۳) تقدّم. 

)٤(‏ في ([۲): «هنة أي: مرةا وفي (أء ض» ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «هنة» وبعده 
في (س): «هنة». 

)٥(‏ آخرجه آبو بكر الرازي في «شرح مختصر الطحاوي» (4/ ۹۸ ۳۸۱۰۳) من طریق عبد الباقي 
ابن قانع بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وذلك في قصة امرأة رفاعة. 

() في (ع): «اعنده). 

(۷) ينظر: «الأصل» (۰ ۶۱ء و(المبسوط» (۰)۱۰۱/۵ و«تحفة الفقهاء) (۲/ ۲۲۷). 


41١ط‎ 


اک 
ی ۲ ا 


القاضِي يَسأله: هل وصّل إليها آم لم يَصل؟ لأنها لدع عليه العجُرٌء فلا بد 

أن یعرف جواب الدَّعُوى من جهته لجواز أن يُصدَّمَها على ذلك. فإن قال: قد 

ر هو ۳ ۶ 1 يي سو في سی و و 

وَطِئتها. یُسالھا القاضي بكر هي آم یْب؟ فان قالت: ثيب. فالقول قول الزوج؛ 

EG ا‎ 

قالث: إني کر نظر إليها النساءٌ ويَكْفِي امرأةٌ واحدة؛ لأن البّکارة معْنّى لا 

يجوز ر للرجال الاطّلاعٌ عليه ققبل فيه شهادةٌ النساءِ كالولادة. 
وإنما قلنا: جع امرأةٌ واحدةٌ؛ لأن مایب فيه قول النساء منفردات بت 

فيه على ال و احدة كأخبار”" الرسول موس والفکین وی + لأن الظنّ عند 

۱ 7 5 سک“ وه 

خبرهما أَقَوّىء فان قُلْنَ: إنها یب كان القول قول الزوج لما با وان قُلْنَ: 

7 زات 5 2 0 و ۱ 

نها بکر. فالقول قولّها؛ لأنه لو وصّل إليها زالتْبَکارَتھاء فكان الظاهِرُ معها". 
وإذا ثبت أنه لم يَصل إليها بإقراره أو ببقاء البَكارة» أَجُّلە القاضی حو لا 

۳“ 3 ۰ موش ری سرک وہ 19 ہے 
لما زویناه عن عليٌّ» وعمرٌ» وابن مسعود رََفَلِلَکَنار: «آن العنِينَ يُوّجَل سنة»٩‏ 

(١)ينظر:‏ «المبسوط» (۵/ 4۱۰۱ واتحفة الفقهاء» (۲/ ۰۲۲۲ و«بدائع الصنائم» (۲/ ۳۲۳). 

(۲) ضبطت هكذا في (ي): «كإخبار). 

(۳) قال في حاشية (ح): «وان وقع للنساء شك في آمرها فإنها تمتحن» واختلفوا في طريقة 
الامتحان قال بعضهم: تؤمر بأن تبول فإن أمكنها أن ترمي ببولها على الجدار فهي یک 
وإلا فهي ثیب» وقال بعضهم: تمتحن ببيضة الديك فإن وسعت فيها فهي ثيب» وان لم تسع 
فيها فهي بكر. بدائع». وينظر: «بدائم الصنائع» (۲/ ۲۲۵). 

(٤)تقدم‏ حديث علي» وعمر. وآما آثر ابن مسعود فأخرجه الدارقطني (۰)۳۸۱۳ ومن طريقه 


عن عبد الله. 


و 


کی ورزر 
ا ا کسر 


NEE ay 
وذلك يكون في سنةء فلذلك ارت‎ 

وال السنة من حين يترافعا إلى القاضي» فلا ؛ يُخْتَسَبُ على الزوج بما قبل 
eNO‏ شنم نیوج ES‏ 
الیه»۹). ۱ ۲ 

ولان امتناعه ين الوطء قبل التأجیل یَجوژ أن یک ون للعَجْزِ ويجورٌ أن 
یکون لکراهتهاء فاذا أجل حاف العار فوطتها» فلذلك لم يُعْمَبَرْ ما قبل التأجیل» 
فإذا ترافعا إليه بعد الخول CSS‏ یا س EN‏ 
فان قال: قد وَطتتها. وهي نيب فالقول وله لِما ییا وان كانت بكرا نظر إليها 
السا فان قَلْنَ: إنها بكرٌ. فالقول قولھاء وان قُلْنَ: إنها کّبٌ. فالقول قول 
الزوج لما یی 

فاذا ثبت أنه لم یط ها؛[م باقرار وإما ببقاء البكارةٍ خيّرها القاضي؛ وذلك 
لأن ”العيب قد ثبت" واستقرٌ بت لها الخيارٌ بِينَ الرضا بالبدل المعيب 
وبين القسْخء فان اختارت المقام معه بطل حقّهاء ولم يكن لها حصومة بعد 


(۱-۱) في (ر): العرض». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱٦۷١٣١(‏ 
وقال في حاشية (ح): «وإن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء لا یؤجل؛ لأنه لا حق للمرأة في 
الوطء لوجود المانع من الوطء فلا معنى للتأجیل» ولا خيار لها؛ لأن الخیار إنما يثبت إذا 
فات الإمساك بمعروف من قبل الزوج» ولم يفت؛ لأنه لولم يكن عنيتا لا یقدر على جماعها. 


(۳-۳ فى (ں س): (الْعنة قد نت از 
۱۱3 


انمالك 
0 ا "9سس" 


سو ےے 0ھ" 
اختارت الفزقة فرق القاضي بیتهما؛ لأنها فرقة بَختّص سببھا بالحاكم فوقف 
وقوعها علیه(). 

ص92 م .وت 5 

وتكون تطليقة واحدة؛ لانها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج طارئ على 

8 ا وا 

وتکون بائنة؛ لأن القاضي یلها ین زوج لا ین ۴ ےد مهرها هحب فلن جعالناها 

رجعية لراجعها واختاج القاضي”" إلى التفریق ثانیّاء ویکون لها المهْرُ کاملا؛ 

لآن الخلوة قد وجدت والمهر عندنا بے بها وعلیها امه لاک رتپ لها 

كمال المهر فلزمها لد كالمدخول بها*. 
فان کا وصل لیا مر راد بعر دہ وان اعبار يا 26 

لعدّم استقرارِ المهْر والوَطءٌ الواجد ر 00 فلا مد معتبر بما زاد علیه(؟. 

(۱) قال في حاشية (ح): «وإذا فرق القاضي بينهماء ثم تزوجها فلا خیار لها؛ لانها رضیت بالعنة. 
اختيار». وینظر: «الا ختیار لتعلیل المیختار» (۱۱۰/۳). 

(۲) في (ح): «احتجنا» وآشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 

() بعده في (ح): اپینهما». 

(4) قال في حاشية (ح): «وللزوجهة أن تطالب زوجها بالوطء وإذا طالبته آجبر عليه في الحکم 
مرة واحدة والزيادة علیها تجب فیما بینه وبين الله تعالی؛ ولا تجب عليه في الحکم عند 
بعض آصحابناه وعند بعضهم تجب عليه في الحکم. . بدائع» . وینظر: ابدائع الصنائع» 
(۲۳۱/۲). 

(9) قال في حاشية (ح): «أما إذا تزوج امرأة ووصل إليهاء ثم فارقهاء ثم تزوجها بنکاح جدید 
فلم يصل إليهاء أجل كما يؤجل العنین؛ لأن هذا نکاح غير النکاح الأول. ولوالجي». 


۱۷ 


ب و 
3 


1ی 


قال: والفزقة تطليقة بائنة ولها كمال المَھُر إذا كان قد لا بها. 


وقد ییا جمیع ذلك. 
قال: وان كان مَجْبُوبَا َرّق بیتهما في الحال ولم يُوّجُلَه 

يغني: إن طلَبتِ القرقة؛ وذلك لأن العِلْمَ بحَجزه عن الوَّطْءِ في الحال أكثرٌ 
ین الیلم بِعَجْرْ العِنيْنِ بعْدَ الحول» فإذا ثبت لها الخيارٌ بِعْدَ الحَوّل فهاهنا في 
الحال أؤلى. 
قل: والخَصِيٌ يُوَجَل كما یجان 

وذلك لأ الحم قد یکون منه الوط فهو بمنزلة ال 

وقد قالوا: لو تزوَّجَنْه وهي تلم بالعْنَة لم يكن لها خيارٌ؛ لأنها عقَدَثْ مع 
الیلم بالعيب» فلم يكن لها خیاژ كالمشتّري إذا عقّد مع علّمه بالعیب"). 
قال: وإذا أَسْلَّمَتٍِ المرأةٌ وزوجها کافز عرض عليه القاضي الاسلاع؛ فان 
الم فهي امرأته» وان ابی الاسلاع فرّق بیتهما. 


o 7‏ ٦ہ“‏ مو ب ەه 1 ا 
وقال الشافعئٌ: إن اسلمت قبل الدخول بانت منه في الحال» وان كان بعد 
٠ ۰ ۰ 2 2‏ 9 ا ٥‏ ور 
الدخول وقّف على انقضاء عدٌتها؛ فان لم يُسْلِمْ حتى انقَضتٗ علّتها وقعت 


.)۲  /۳( ينظر: «درر الحکام» (۱/ ۰ ولالبحر الرائق» (۶/ ۱۳۱ واتبیین الحقائق»‎ )١( 


41۱۸۳ 


7 تاب اكب 


وع کر )١(‏ 
الفرقة بینھما“ '. 


6 


۱ .گے ۳ ۳ 00 عو گے و 3 

لنا: ما زوي: «آن رجلا من بني تغلب أَسْلَمّتِ امرأته وهي نصرانیة» فرفعت 

إلى عمرّ بن الخطاب نف فقال له عمرٌ: أَسْلِمْ وا فرّفْتُ بینکما. فأبَى 
ففرّق ET‏ » وعن ابن عباس مل ذلك". 


ولم یتقل عن واحدٍ منهم اعتباز العدّق وکان ذلك بحضرة الصحابة ین 
غير خلافی؛ ولأنه إسلامٌ طارئ على النكاح» فلا یل * البينونة» اصله بِْدَ 
الدخول. 


فان قیل: إنه اختلاف وین يَمْنَعُ بتداةالنکاح» فوجب أن تَقَع الفرقة ین 
غير حکم حاکیم( روھال دار الحرب. 

قيل له: لا ذ فرق( لأن الحاکم مرف ق لاباء الزوج في الموضِعَيْنْء فإذا كانوا 
في دار الحرب فإقامة الزوج في دارهم إباڈ"ء إلا أن في دار الاسلام ینکن 


() ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۲۷۳ و«الحاوي» (۹/ ۰۲۸۷ و«المهذب» (۲/ 70۱ 4)؛ 
و«نهاية المطلب» (۰)۳۹۸/۱۲ و«بحر المذهب» (۹/ ۲۸۲). 

(۲) آحرجه ابن أبي شيبة (۱ ۱۸۱ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ )۲٥۹‏ ووقعت 
تیه الیل نذا بن أبن نها دون ی 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۷۳)» واللفظ له وابن أبي شيبة (۱۸۰۷) عن ابن عباس: «في 
النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرق بينهماء ولا صداق». 

)٤(‏ في (ح): «تتعجل»۰ ورسمت في (ش» ض» ظ) بغير نقط أوله. 

)٥(‏ في (ضء ل): «الحاكم». 

(5) بعده في (ر» س» ظ): (بينهما». 

(۷) رسمت في (أء سء ش۰ ع٠‏ غ): «إيباء». 


و 


کے یئ اله صقر را مرا 


الحاكم لتفریق یر وفي دار الحرب لا کف ار على حدوثِ 
مغتی یت فيالرقة وأقرب ذلك مُضِيُ مدة ال 
0ی 0919 عم > 1 
وإذا ثبت أن الفزقة تقف على تفريق الحاكِم, فإذا شم قبّْلَ ذلك کانواا' 
على النکاح لزوال المغنى الذي بوجت ال 


قال: وکان ذلك طلافًا عند أبى حنیفت ومحمد۳. 


و کا 2 5ڈ ۳ 
وقال آبو یوسف: هي فرقة بغير طلاق0. 
و و مر o‏ ھ0 6 ۰ ٥‏ 
وجه قولهما: انها فرقه تتعلق بسبب من جهة الزوج طارئ!“ على النکاح 
مختّصض" به فکانت طلاقا کلفْظ الطلاق. 
o‏ وم ع۶ دص یی 0پ - و 80 رع م 
وجه قول آبي یوسف: آنها فرقة يشترك في سببها الزوخ والمرأةٌ فلم یکن 
طلاقا كفرقة الرّضاعء وهذا يطل بالخلّم. 
و و وسر و ید رر ف ۳ 7757 2207۴7 
فهي امرآنّهہ وان أَبَتْ فرق القاضي بيتهماء ولم يكن ذلك طلاّ!. 
)۱( في (آء ح۰۱ع): (الفرق*. )۲( في (س): (کان). 
(۳) قال في حاشية (ح): لطلافًا بائنًا حتی لو أسلم الزوج لا يملك الر جعة تخلیظا للأمر علیه. نهایة». 


.) 7 ۱۳ /۱( و«الهداية»‎ (TTY /۲( وابدائع الصنائع»‎ «(£ /0( 325 : j| ينظر:‎ )٤( 
في (ح» ل): «طارئه».‎ )٥( 


)٦(‏ في (ح ل): (مختصة). 

( قال في حاشية (ح): «ویجوز نکاح النصراني المجوسية واليهوديةء واليهودي النصرانية 
والمجوسية والمجوسي البهودية والنصرانية؛ لآن الکفر كله ملة واحدة» کذا روي عن عمر 
وفع ولا كفاءة بين أهل الکفر. اختيار». وينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۱۱۲). 


4۱۲ 


GNA 


وذلك لن الفرقة لات تقح بإسلام أحدٍ الزوجين؛ لأنه لايَخْلُو إا أن یم 
بإسلام من أَسْلَّمء أو یکفر الآحَرٍ ولا يجوز أن تقح بالإسلام؛ لان الإسلام 
مصحح للعقودٍ والأنكحة ولا جور أن يَقَمَ بكفر الکافر؛ لأن هذا الكفرٌ صح 
معه ابتداء العقد فأؤلى أن يصح معه البقاءٌ. 

وإاذاثت 7 ا اق كاج 
فوجب أن نف الفرقة على معْتى حاو وقد بيا أن ذلك هو تفریق القاضي» 
فإذاعرّض عليها الاسلام فَأَسْلَمَتْ فقد صاراعلی صفة يجوز ابتداءٌ العقد 
عليها فص بقاؤه معهاء وان بت فرق القاضي بیتهما؛ لأن ابتداء النکاح لا 
جور على هذه الصفة آلاتری أن المسلم لا جوز أنيتزرّجَ المجوسيّة وعلی 
هذا الوثنيةء ولا تکون هذه الفرقة طلافًا؛ لأنها متعلقة بفغل المرأق» والمرأةٌ لا 
تَمْلِكَ الطلاق. ۱ 


يكن دخل بها فلا مهْرٌ لها. 


تال : فان کان دخل بها فلها المھُرُ؛ وان لم يكن 
آما وجوبٌ المهّر إذا كان قد دتمل بها: فلن الدخول يُوحِبُ استقرارٌ 

الم وارتفاعٌ العقد لایور في إسقاط ما استحقته بالدحُولِء أصلّه إذا طلّقها 

بعد الدخول» وأما إذا لم يكن دحل بها فلا مھُرَ لها؛ لأن الفرقةً جاعث من قیلھا 

ككل الدخول فصار کما لو ارتدت. 

نے یت ات () في (ش» ي): «تقع». 


(۳) في (أء ظء ل): «تبقيتها». 
)٤(‏ بعده فى (أ۲ء نسخة مختصر القدوری): «قد». 


۱۲۱۸ 


N‏ کے کس ا وا 
بو ر 


قال: وإذا أسلّت المرأةٌ في دار الحرب لم تم الق عليها حتى تحیض 
ثلاث حیّض فإذا حاضت بائّث من زوجها. 
وذلك لن الفرقة لا تة قع إلا بمختّی حادثٍ على النکاح» وكفرٌ الزوج لیس 
بحادث فلا تق به القرقث واسلامها وان کان حادتًا إلا أنه لیس بسبب یوج 
التحريم فاخْتَجْنا إلى سبب نف به الفرقة, لگا لم يَجُرْ تبقیٹھا”' على النكاح» 
ولايُمْكن اعتباژ تفریق الحاكم في دار الحرب: فاعتَبَرٌنا مضي هذه العّ9؛ 
لأنه سببٌ يوب التحريم. فإذا مصْ وقعّث علیها الفرقةٌ حینئذ 
قل: وإذا سم زوم الكتابية فهما على نکاحهما. 
وذلك لن الاسلاع لا يوب الفرقة وهما على صفة یَجورُ ابتداءُ التكاح 
علیها» فجاز تبقیتهما علیه". 
تال : وإذا خرّج أحدٌ الزوجین إلينا من دار الحرب مُسْلِمًا وقعت البينونة 
2 |20 


وقال الشافعی :لاتق َع الفرقة باختلاف الدار؛ فإن كان دحل بها لم تم الفرقة 


)١(‏ في (أ٢ءح‏ س» د ش٤‏ غء ل): «تبقیتهما». 

(۲) في (أءرء س» ش» ي): «المدة). 

(۳) ينظر : «التجريد» (555151))» و«(الهداية» /١(‏ ۲۲۰ و«تبيين الحقائق» (۲/ »)١7/7‏ و«العناية) 
(۳/ ۲۲). 

ء۵١‎ /۵( واعیون المسائل» (ص۵ ۰۱۰ و«المبسوط»‎ ء)٦٦٤‎ ۰47۲ /٤( ینظر: «الأصل»‎ )٤( 


.۷ (OA OY 
دا۱‎ 


تن انح 
جج کت ا ےچ 


حتی تجیض ثلاث حِيضء وان لم يكن يكن دحل بها وقعَتٍ الفرقة في الحال(). 
وعلی هذا الخلاف أيضًا: إن عرح أحدهما إلينا ذِميًا. 
دليلنا 550 رای هو وس ووو ان 
00 5 7 5 6 ر سے ر مہ 1 
[الممتحنة: ۱۰]. ثم قال: وولا ب جاح یک نت هن 46 [الممتحنة: ۰. فأباح 
نکاخهر مطلمًاء 776 ۹9 ہہ" : و 
مس ا بوصم الکواف 46 [الممتحنة: ۰ 
ولو منَمُناتزویجّھا“ لأجل النكاح لول کناقد تممّکُنا!” بعضمة) الکافر ۷ 
ولانهما اختلفا بأنفسهما في دارین كل واحد منهما من هلها" فوقعت الفزقةٌ 
2 اه ی اها 


(۱)ینظر: «الأم»(// ۰ء ولالحاوي» (۲۵۸/۹). وابحر المذهب» (۹/ )۲٥٢‏ و«التهذیب» 
.)۳۹۱/٥(‏ 

(۲) في (أ): (عدتھااء وفي (ح): «عدتهن». 

(۳) قوله تعالی: ولا تنسكا © قرأه آبو عمرو ویعقوب: ولا تُمَسكُواك بتشدید السين» وقرأً 
الباقون: ولا تنسكأ # بسکون المیم. ینظر: «معاني القراءات» (۳/ 39 و«الحجة» (۱/ 
۳ ولالنشر» (۳۷۸/۲). 

)٤(‏ في (ح): «تزويجهن). 

(9) في (ح): «مسّكنا». 

)٦(‏ في (س» ش» ظء ل): ابعصم». 

(۷) في (ض. ظء س): «الكوافر»). 

(۸) في (ع): «أهله». 

(۹) ليس في (أ٢ء‏ ظءغ). 


4۱۲۳ 


و ر 
0 7 


فإن قیل: اختلاف الدَارَیْن لا وجب الفرة ۳ اصله إذا دتمل داز الحرب 
تاجرّاء أو الحربی إذا دخل إلینا تفت 

5 ۳ 24 ۳ 7 2 ص 

قيل له: نقول بموجبه؛ لأن عندنا اختلاف الدارین لا يُوقع”" المُزقةَ حتى 
یکون بصفة مخصوصة قد بینّاماء والمغنی في الأصل الذي قاسُوا عليه أن 
الاختلات لم يَحْصُل فلا وحُكْمًا؛ لأن المستَأمَنَ على حکُم دار الحرب والتاجر 
نا علی حكم دار الإسلام فلا لم تفا بأنفيهما وأحکامهما لم تقَع الفرقة. 
ل وان شين آحدهما وقّت ارڈ 

وذلك لما زوي: «آن المسلمیر امْتَتَعُوا فى سبایا أؤطاس©؟ من وطءِ النساء 
لجل أزواجهن ا رت لما ملك 
زگ € [النساء: YE‏ 


۶ 


قال: وان شبیا ما لم تَقَع البیْنون 


وقال الشافعيٌ: تقع. 


(۱) في (ح): «یوقم». 

(۲) هنا يبدأ حرم في النسخة (۲3) یظهر أنه عن انتقال نظر من الناسخ» وينتهي بعد قلیل. 

(۳) في (س. ظ): «یوجب». 

: أوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة كانت به وقعة للنبي حال دووس . ينظر‎ )٤( 
.)٦۸۹ص( «المغرب»‎ 

)٥(‏ قال في حاشية (ح): «أي: وحرم علیکم ذوات الا زواج إلا ما ملكت آیمانکم من تلك السبايا». 

۰)۲۹۲/۱۳( ینظر: «الحاوي» (۱4/ ۱ ) والمهذب (۲۸۸/۲)؛ وابحر المذهب»‎ )٦( 


.)۱۵۶ /۵( واالتهذیب»‎ 
Eb 


کا 
7 ب النْکاں و 


٦‏ ||" و سو تہ 
لنا: أنه لم یَختلف بھما”'دِينٌ ولا دار فلا تم الق بیتهما کالمسلِمِینَ. 


و فال انو توش سض : علیها العد کا 

وجهُ قول آبي حنيفة: وله تعالی: کا ان منوا إا جڪ المژیکث 
رت © [الممتحنة: ۱۰]. إلى قوله تعالی: رام کر أن کو 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ . فأباح نکاح المهاجرة طلقا ولم یه يشرط فيه العدة ثم قال: 
وا تن کا بوصم الکواف #[الممتحنة: ۲۱۰ فلو مَتعْناها أجل لوين التزویج 
207ف کات تر ھا اح اک اھت 
الدارء فلا يجب عليها الد ا امس 

وجه قولهما: :أن الفرقة وققث عليها وهي مسلِمةٌ في دار الإسلام فوجيَثْ 
عليها ال كامرأة المسلم. 


قل: فان كانت حاملا لم تتزوّخ حتی تضع حَمْلّها. 


۶ ۰ ۰ م 1 ٠‏ ت” 1 ہگ 5 
روي ذلك عن محمد. عن آبي حنيفة وروی أبو يوسف. عن أبي حنیفة(*): 


)١(‏ في (ي): «لهما». 

(۲) هنا انتهى الخرم المشار إليه آنقا في النسخة ([۲). 

(۳) ينظر: «الهدایة» (۱/ ۱۵ ۲ و«العنایة» (۳/ 4۲۷ و«البناية» (0/ ۱ ۲). 
€3 في (أ س» ظ): «یشرط». وفي (ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «يذكر». 


)٥(‏ ليس في (س). 
4۲ 


5 یز 7 
أنه يتزوجها و لا يطو ها“ 
4 ۷۶ ہا ئگ م2 مو ۱ ےہ“ ¢ 
وج رواية أبي یوسفت: أن ماء الحربی لا حُرْمَةَ له فلا يَمْتَنِعُ التزويج» أصله 
ماء الزاني. 
٥‏ 7 ۶ ی ت 0 1 ۶ و 
وجه رواية محمدٍ: آنها حامل بولَدٍ ثابتِ النسّب. فلایجوز أن تتزوّج» أصله 
امرأة المشلم والصحيحٌ ما رواه آبو یوسفت. 
09 5 2 ۶ و کر 7ے ےھ 8 ۔ ےے 1 
تال: وإذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام وقعتِ البینونه بینهما فرقة بغير 
طلاق”". 
ع 5 7 سے ر 27 3 م ۶ 9 
آما وقوع الفرقة فعندنا تقم في الحال دخل بهاء أو لم يَدخل بها©. 
٠ ۰ ۰ 35‏ مه اون ب5 0 2 2 
وقال الشافعيٌ: إن كان قد دخل بها لم تقع الفرقة حتى تحیض ثلاث حیض. 
وهو على الرَدء. 
1 7 سے 6 3-7 ص 5 0 4 
دلیلنا: أنه ارتداد من آحد الزوجين فأوجب البينونة فى الحال» أصله إذا 
ےہ“ و 
کان قبل الدخول. 
(١)ینظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي» (۵/ ))۲٥٢‏ و«الهدایة» (۱/ ١8‏ 7)» و«العناية» (۳/ ۸٢٥)؛‏ 
و«البنایة» (۵/ 47 ۲). 
(۲) قال في حاشية (ح): «ردة أحد الزوجین توجب البينونة بینهما في الحال بدون قضاء القاضي. 
خلاصة». وينظر: «حلاصة الدلائل» (۱/ 101 ۲ء ولیس في المطبوع من «الخلاصة: 
(۳) ینظر: «ل*صل»(۲۱ ۰۲۲۲۰۲ ۳4۵ واشرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ ۰6۳۹۸ و «المبسوط» 


(۵/ 84 ۵۰). 
)٤(‏ ینظر : ۷( 9۲ و«الحاوي» (9/ ۲۹۵) وابحر المذهب» (۹/ ۲۹۰). 


4۱۲ 


9 تا ا لہاج 7 


فان قیل: ردة َه طارئة على النكاح بعْدَ الإصابة فلا َقَع به البينونة في الحال 
أصلّه إذا ارتدا ممًا. 


قيل له: هناك لم یحتف بهما( دی والفرٴقڈُمتی وقعّث ال الدّينٍتعلَقَتْ 
بالاختلافي فيه أصله ”المسلمير والكافرينَ الأصليينت". 

وأما قولّه: فُرْقَةٌ بغير طلاق. فهو ول آبي حنيفة» وأبي یوسفت. وقال محمدٌ: 
إذا ارت الزوح فردَنّهِ طلاقٌ0©. 

وجه قول أبي حنيفة: أنهاقُرقة تع بسبب غير مخت بالتكاح» ألا تّرى أن 
الأحكاءَ المتعلّقة بالردّة م من ال وزوالِ الملّكِ وغيره نتعلَق بها مع النکاح 
ومع زواله والطلاق» وهو ما اختّصٌ”“بالتكاح. ولا یه هذا ! إباءَ الزوج عن 
الاسلام؛ اوھ سا س بخص بالنکاح» آلاتری أن عَرْض الإسلام 
على الانسان لجل إسلام غيره لا یکونْ إلا في النكاح» فلهذا كان طلافًاء 
وفارق الرٌدَة. 


7 7 آ۸ 4 ۶ ع اس 2 4 مد سو 
واما آبویوسف: فمن اصله أن الطلاق کل فرقة تتعلق ۲ بسبب من جهة 
8 5 ع 232 2 

الزوج لا توجب تحريمًا مؤبّدَاء [ولا تتعلق بالدين. 
)١(‏ في (ظ): «بها». (۲) فى (ع): (منه). 
(۳-۳) في (ح): (الکافرین والمسلمین الأصلیین)؛ وفي (س): «المسلمان والکافران الأصليان». 
() ينظر: «الهدایة» (۱/ ۱۵ ۲ و«العنایة» (۳/ 6۲۸ و«البنایة» (۵/ ۷ ۲). 
() في (س): (یختص ا. 
)٦(‏ فی (۰۲3 س» ض» ي): امختص». 
(۷) فى (ظ): «تعلقت». 


و 


ره | مج 


ا ۵ گر تيه 0 2 وال ۳ 
9 2 2 
موی فھی''' طلا, کقوله: أنت طالقٌ. 


قال: فإن كان الزوجٌ هو المُرْتَدَ وقد دل بها» فلها کمال المھُر؛ وان کان 
لم يَدْخُلُ بها فلها نص المَهْر. 
وذلك لأن المدخول بها قد اسر مهژها بالدخول فلا يَسقَطٌ بِالفْرْقةٍ الطارئة 
ین قِبّل الزوج كما لا يَسْقَطُ بطلاقهاء وأما إذا لم يكَنْ قد دحل بها فعليه نصفٌ 
المھُر؛ لأنها فَرْقةٌ طارئة على نكاح صحيح ین جهة الزوج قبْل الدخول فيَحِبُ 
ا ۱ 


قال: وان کانتِ المرأةٌ هی المرْتَدّة قبل الدخول فلا مَهْرَ لها. 
ولك ن ال غل سا هه ال قن بعتن سیم اماف 
فلم يَسْتَحِقٌ البَدَلَ الذي في مقابلیہ کالبائع إذا تلف المبيع قب القبٔض. 
قال: وان كانت الرَدَةٌ بعْدَ الدخول فلها المَهْر. 

۲ ت 0 ےپ 2 س و و 
وذلك لأن المھُرَ قد استفَرٌ بالدخول وصار دیا على الزوج» والردة لا تشقط 
الڈیونَء کذلك هذا. 


ار جاح 


دة بعل 


قال: وان ارتدٌا معا وأَسْلَّما معا فهما على نکاجهما. 


(۱) ما بين المعقوفین لیس في (أ٢ء‏ س» ش» ض» ظ» ل). 


() في (ں ي): افهو؟. 
4 


)۳( في (س): ((فل"). 


٠ 0 ۰ ۰‏ 3 م ره 2 1 
وهدا الذي دکره استحسان» والقیاس أن الق وهو قول زفر" وبه 
قال الشافعی". 


7 ع 7 مودق انر 72 نش رک ۳ ۳ 5 3 
دليلنا: أن العربّ ارتدت بعد رسول الله ءوس فقاتلهم آبو بكر 
۰ 2 .م > ہے اد 7 .6 - (۳( 
وبعث إليهم الجیوش حتى أَسْلَمُواء ولم يُمَرّق بینهم وبين زوجاتهم"" ولو 
€ ۰ ون 2 ۳9 
أوجب ذلك الفرقة بکل حال» لفرّق بينهم. 
8987+ ع۶ 2 7 7 5 دع ٣‏ “و 
فان قیل: من أين لکم أنهم ارتدوا معّاء والعادة أن رد أحدٍ الزوجین تشبق 
الا خر 
قيل له: لما طرأّت الرّدةُ ولم يُعْلَمْ سبق أحدهماء خکم بوقوع ذلك معَاء 
کرو و 5 مر ا خی کا 
كما نقول في الغرقی** ولانهما لم یَختلفا في دين» فلا تقع الفرقة بینهما لا جل 
2 3 و 7 
الدین» أصله المجوسيين والمسلمیّن. 
مل« 2 ۶ کش 2 3 3 5 و سے 
فان قیل: لو ارتدٌ آحذهما وقعت الفرقة فارتداڈھما أَوْلى أن يُوحِبَ الفزقة. 
قیل له: |ذا ارتد آحدهما اختلّفا في الدّين على وجوِيَمَْعُ ابتداء التکاح 
02 و 
ودوامّه» فاثر ذلك في الفرقة وهاهنا بخلافه. 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۳۷ «الهدایة» (۱/ ۲۱۵ ودالعنایة" (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) مذهب الشافعية إذا كانت الردة منهما قبل الدخول بطل» وإن كانت بعد الدخول وقف على 


انقضاء العدة. 
ینظر : «الحاوي» (۲۹۲/۹). و«المهذب»(۳/ ۰ ) وابحر المذهب؟ (۹/ ۱ء و درو ضدة 
الطالبین» (۷/ ۲ ۱۶). (۳) ینظر: «التجرید» .)806۱/٩(‏ 


)٤(‏ في (ح): «الحرقی والغرقی». وبعده في (ر) بين السطرین منسوبًا لنسخة: «والهدمی». 
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۳۸): «ثم نقول: الأصل في كل آمرین حادئین إذا 
لم یعلم تاريخ ما بینهما أن یحکم بوقوعهما معا کالغرقی والحرقی والهدمی». 


4۲۹ 


و رای دزیا 
Sr‏ 4 عو تیر اض 


قال: ولا یَجوژ أن يتزوّج المتد مسلمة 
وذلك لان الرَدَة تور في زوال الأَمُْلاكِ فلا فيد" الملّكَ مع وجودها 
E‏ بقاء النكاح» وحال الابتداء اک من البقاء فلأن يَمَْعَ 


قال: و کذلك المرتدة لايتروّجُها مسلب ولا کافث. 
وذلك لقولِه تعالی: ولا تنکنوا آلمشرکت حى ین © [البقرة: 1۳۲۱ 
وهوعام؛ ولأنها لو ارتدت بطّل نكاخهاء فلآن يَمْنَمَ وجو د الرَدَة ابتداء نکاحه) 
قال: وإذا كان أحدٌ الزوجین مسلِمًا فالولدُ على چیه وکذلك إن ألم 
أحذهما وله ولد صَغِيرٌ صار وله مسلمًا باسلا 
والاصل في ذلك قوله مر «كل مولو ید عَلَى الفطرة فا 


لور لس ے 


بهو دانه ویتصرانه»٩.‏ فين أن الولد یسم الا ا وو الدین: 


)١(‏ في (آء ح» غ): «يبتدأ». 

(۲) بعده في (حء ظ): اولا مرتد». 

(۳) في (أء شع ل): «النكاح». 

(؟) قال في حاشية (ح): «ولا نحکم بإسلام والد الولد إذا أسلم الجد ذكره الولوالجي في 
باب الولاء). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم )۲٦٢۸(‏ عن أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۱۵): «الفطرة: الابتداء والاختراع» والمعنی 
أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدین؛ فلو ترك عليها لاستمر على - 


دی 
سی 


94 كدان اللکاج 5 


وإذا ثبّت ذلك قلنا: إذا لم أحد الأَبوَيْنِ أو كان مسلمًا؛ لا يَخْلُو ما 

يبع المسلم في دينه أو يبح الکاؤز وحكم الإسلام أ وی لقوله صَهعََه ور 
«الإشلا غ لو لال 000 وإذا كان الإسلامٌ أقوّى تبعه الول فيه» ولأن النبيّ 
صَأللَُ ور نبت له حکُم الفطرة بنفِه ونقَلَهُ عنها بان ¿ جميعاء فلمّا 


لم يَجْتَعا على الکفر لم َنْقلَاهُ''عن الفطرةٍ 


قال: وإذا كان أحذ لبون كتابيًا وال رم 


ر 


وقال الشافعی: هو على وین الأب 

لنا: أن أحد الْأَبَوَي: ْنِ له حكمٌ الإسلام بدليل أن الكتابيّ يجوز أكُل ذییسته 
ومناکحته فتبعه الود كما لو كان الاب مسلمًا مجنو وال مجويِية. 

فان قیل: اجتمّع في هذا الولد حکُمُ الحظر والإباحةء فوجب أن يُعَلّبَ 
EN ae E‏ ل شخ ال 

اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم» والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرة السليمة. 


ول کل مو لوه و 7ا ةى سرک الل تال و اكور فلو عاد اعا اوه أن الله 
تعالى صانع» وان سماه بغير اسمه أو عبد معه غیره». 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (۲/ ۹۳) قبل الحديث )۱۳٥١(‏ عن ابن عباس موقوفاء والدارقطنى 
)۳٦٣٣(‏ من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج» عن أبيه؛ عن جده» عن عائذ بن عمرو به 
مرفوعا. قال الدارقطنی: اعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان». وفى «دلائل النبوة» للبيهقى 
/٦(‏ ۳۷)عن عمر مرفوعًا: «هذا الڈین یعلو ولا يعلى». وفي تاريخ واسط» لبحشل 
(ص )۱٥١‏ عن معاذ مرفوعا: «الایمان یعلو ولا یعلی». ينظر: «نصب الرایة» (۳/ )۲٢٢‏ 
و«تغليق التعلیق» (۲/ ۰4۸۷ 4۸۸). 

(۲) في (أء ظ عء ل): «ينقلا». (۳) لم آهتد إليه. 


۱۳۱ 


ادا 
سس ےجو اش 


a e‏ ی 


قال: وإذاتزوج الکافر بغير شهود وفي عدة کاف ر ۱ وذلك في دهم 


أما إذا تزوّج بغیر شهوو فانهما یمان عليه عند أصحايناء وقال زفرٌ: لا تصح 
ولایمر") علیه. 


ہج یی پر وب مت 
ات شوش یمیت یردنب نت 
في حق الکافر؛ لا في الایتدای ولا في حال البقای 1 و فقدذها. 
وجه قول زفر: نع فا فيشتوي قاس وا مت صله نكا 
ذواتِ المحارم. 
وأما إذا تزوّج ال ذِمَيّةَ في ِدَّةٍ ین ذِمّيَ جاز النکاخ عند أبي حنيفة 
€ م 
فإذا أَسْلما أَقَدَ علیه. 
وقال آبو یوسف؛ 0 2+ وزفر: النكاح فاسل(. 
)١(‏ بعده في (ح. ظ): «آخر؟. 
(۲) في (أح» ر» ض» ي): «ولا يقران»» وفي (س): «فلا يقر». وينظر: «العناية» (۳/ ۰۱۳ 
وا البنایة) (۵/ ۰)۲۳۳ و«تبيين الحقائق» (۱۷۱/۲). 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۵/ ۰۳۸ وابدائع الصنائم» (۲/ ۳۱۱). 


۱۳ 


اد ور الك 
بو کناب النکاب ۳ 


سے 


وجه قول آبي حنیفة: أن العد تجب لحقٌ الله تعالی ولحق الزوج» فما 
ین ال ایا نکن ماب 


حق الزوج الم لا یتمه حقا فسقطت العدة فی ابتداء العقد فلا جوز آن 
یتر في حال البقاء. 


ولا يشية هذا إذا تزوجها في عدة من مسلم؛ لأن المسلم يَْتَِدٌ أن العِدَّةَ حت“ 
له فيجب لأجله فيمنع صحة العقد. 


وجه قول أبى یوسف. ومحمد: أن النکاء ذ عان ۳ تحر يمه 
س ہے 2 قي ب الع وچوس تح ریم 


اس 


4 یر ) ۳ 2 عم یب 


بر ےت 00 
الابتداء والبقای والفساد إذا حصّل في نفس المعقود علیه اكد العقت وهذا 
اتفاق منهم» "إلا أن" آبا حنیفةً قال: : لا بترم ےت 
اا واا اوك آحذهما. وقال آبو سک اد ر 
أو لم يَتَرافَعُوا ۶ 0,. ۳ 0ھ" ولك 

وجَه قول أبي حنيفة» ومحمد | إذا لم یترافَعُوا: هو أن النبی ص الع وس 
(۷) في (حء ر» ش» ي): (حق). 

(۲) في (۰۲3 س» غ): «لآن»» وفي (ح): «ألاترى). 


(۳) في (ع): (فرق). 
)٤(‏ ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۱۱))ء و«الهدایة» /١(‏ ۲۱۳)ء ولالبنایة» (۲۳/۵). 


و 


توس سح ۰ سر سی و 
کتّب إلى مجوس هجر: (إما أن تَذَرُوا ربا فََدنُوا بحرب مِنَ الله وَرَسُولٰه9۷. 
ولم يَكْنَبْ شيئًا في أنكحتهم؛ ولان المسلِمِينَ فتَحُوا بلا فارس ولم يتعَرّضُوا 
لأنكحتهم. ولأنه أَمْرٌ يعبَقدُونه ديا ليس فيه ضررٌ یود إلى المسلِمین فصارٌ 
ککفرهم. 

وج قول أبي يوسف: قوله تعالی: اون اکم یم پم وَل لَّ انل 46 [الماندة: 
۹ وهو عام. 

وأما إذارَضِي آحذهم بخکیناه قال أبو حنیفة: لا يُمَرَقُ بیتهم وقال محمذ: 
فرق بينهما. 

وجه‌قول أبي حنيفة : قو له تعالی وان او ناک یم 4 [المائدة: 
. فعلّق الحم بط وهو اجتماعھم عليه فإذارَضِي أحذهم لم ود 
الشرط ولأن ترك الاغتراض حق لهماء فإذا رضي أحدّهما باسقاط حقه بھی 
(1) غريب بهذا اللفظء وقد ذكره السرخسي في «المبسوط» (١۵۸/۱)ء‏ والكاساني في «بدائع 

الصنائع» (۲/ ۳۱۲). 


وأخرجه بنحوه ابن زنجویه في «الأموال» (۱۳۵۰۹۸) عن معاوية بن قرة» ولیس فيه ذکر 
الربا. وكذا أخرج عبد الرزاق (۰۲۸ ۰ ۵ وابن أبي شيبة (۳۳۳۲۸۰۳۳۳۱۳) 
مرسلا عن الحسن بن محمد بن علي : تب وَسُولُ الله ای مَجُوس هَجَرٌ 
دوم إلى الاسلام: من سم رو لتق ون انی كََبَ عَليه الجزيةه ولا وگل لیم 
بح ولا تكح ینهم امرّ 317 

قال في حاشية (ح): «فلم يقرهم عليه حين علم تبایعهم به. رازي». 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱ ۲): «هجر بوزن الماضي: اسم قرية كانت 
قرب المدینة وقیل: اسم لجمیع آرض البحرین. وقال في المغرب: هجر اسم موضع. انتهی». 


ينظر: «المغرب» (۳۷۸/۲). 
وب 


تَا الکو 
اہ ۱۲۱۔ 
ہب 


2 0 


حق ال خر بحاله. 
زر جو وره ۳ ۲ مر + ی و 

وجه قول محمد: أن الطالت لحكينا مُلترِمٌ له فصار كما لو اسلم احدهما. 

او پور وپ سیر وی سیر 
أو آختین؟ فان كان تزوَجَھَنْ في ود مت مرف صح نکاح اون وبطل 
نكاح الاخر" » وان كان تزوَجھنٌ فی عقدة واحدة فرّق بینه وبینهن. 

- مر يھ و ع مور مے 0 

وقال محمڈ: يَختارٌ نهن أربعًا بعْدَ الاسلام وإحدى الا ختین في الو جهین 
جميعًا. وبه قال الشافعيٌ لا أن الشافع يشرط في جواز الاختيار أن يُسْلِمْنَ 
قبل انقضاء عدَّتهر©. 

وجه قولهما: ما رزوي: آن النبی لوسر کان | اذا بعث Es‏ 
أميرّهم إلى أن قال: «اذعوهُم م إلى شهادة اَن لا رکه رل الله واي رَسُولٌ الله 
ان أَجَابُوكَ هم أن هم مَالِلْمْْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيْهِمْ”". ومعلومٌ أن 
المسلم إذا تزوّج آَختین أو خمسًا فى عقدة لايُختارٌ مهن بل بطل العقد في 
() في (۲» ي): «عقّدا» وفي (ظء ع): اعقدة»» وفي (ل): «عقد واحد». 
(۲) في (ح» ر“ ض): «الأولى». 
(*) في (ر» ض): «الأخرى». 
)٤(‏ ینظر: «الأصل» (۰ ۱ ۵ ) وۃالتجرید) (۹/ ۰10۱۷ وابدائع الصنائع» (۲/ ۳۱). 
)٥(‏ ینظر: «الام» (۰/ ۵۳ و«الحاوي» (۹4/ ٢٥۲)ء‏ و«نهاية المطلب» (۱۲/ 6۲۸۳ وابحر 

المذهب» (۲۵۰/۹). 
(5) آخرجه مسلم (۱ ۱۷۳ وابن الجارود (۲ ۶ ۱۰) واللفظ له عن بريدة بن الحصیب. وأخر جه 

بنحوه آبو داود (۲۹6۱) والترمذي (۰)۲۲۰۸ والنسائي (۳۹۱۷) عن آنس. وقال الترمذي: 


«هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه». 


a 


اس کے ی ور ۷ 
چا ہوا و و اض 
م ےےے۔ےمے پت 1ص 8 0 


جمیعچھئ؛ كذلك هذا؛ ولأنه تحريمٌ جمْع» فلا يُحَيِّرٌ فيه بعد الاسلام أصلَه 
الجمع بين الزوجین() 

وجه قول محمد: : وهو استخسان ما ژوي: «آن غیلانَ أَسْلَّمَ وتحته عشْرٌ 
هش لوسر أن يَختارٌ منهنً آربعا»( «وأشلم فیروژ 
الد و اجان فخیره الب وسار فیهما»۳ وهذا لا دلیل فيه 
لأنه محمول على أن العقد وفع في حالِ الإباحة بل نزول الأحكام والفرانض» 
الذي ین ذلك أن في الخبر أن غیلان أَسلم وقد تروج في الجاهلية. 

وعن مَكخُولٍ أنه قال: کان ذلك قبْل نزول الفرائض». لأن تحریم 
الجمع ثبّت بسورة النسای وهي مدني 

وقد روي : آن فيرورٌ الیل لما هاجر إلى النبیی صلا 


سے 
27 ہے (۵) وك . 
إن تي آختین فقال له: و مک که در و ور ار او گر" 


ماد 


هرسار قال له: 


(۱) في (1): «الزوجتين»» وفي (ر): «الأختين». 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۵۳) عن ابن عمر. وقال الترمذي: «قال البخاري: 
هذا حديث غير محفوظ». ونقل ابن دقیق العيد: «أن مسلمًا حكم على معمر بالوهم فيه» وأن 
من صححه یعتمد على عدالة معمر و جلالته». ینظر : «الإلمام بأحاديث الأحكام» (۲/ 169). 

(۳) آخرجه ابو داود (۳ ۰۲۲ والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰ وابن ماجه (۱۹۵۱) وابن حبان 
(۱۰0) والبيهقي (۷/ ۱۸۰)ء وفي «المعرفة» (4۱۹۲) عن فیروز الديلمي. قال الترمذي: 
«حدیث حسن). وقال البيهقي» وقد آخرجه من طريق أبي داود: «هذا إسناد صحیح». 

)٤(‏ في (ح): «محمد». وآشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 

)٥(‏ کذا على الجادة من (ر» ضء ض ۰)۱ وفي (س): «تحتي آختان» من غير ذکر إن الناصبت 
وفي (أء أ٢‏ ح» ش» ظ۱عغ له ي): اأختان». وهي لغة صحيحة على طريقة من يلرم 3 


مه 


کو 2 
و د 7 


8 ۳ ہ۔ ود 

«از جع فطلق |خداهمَا»۳ وهذا يدل على أن العقد وقع صحیخا في الاصل. 
وقد قال أصحابنا: إن للمرأة أن تَمْنَمَ نفسها قبل أن یذخل بها الزوخ حتی 

يُعْطِيها جمیع المهر؛ وذلك لأن حقها لم يتعيِّنْ في البدّل» فكان لها حبس نفیها 

7 ب 3 2 1 

والمطالبة بالقبض ليتعيّنَ حقهاء كما للبائع حبس المبیع حتى یسفن الئم". 
وإذا ثیّت أن لھا آن تَمْتم نفسها: كان لھا الخروحٌ من منزل الزوج لحاجتها 

ولیس للزوج منمُھا؛ وذلك لأن الحبّس إنما يط إذا وفاها" حقهاء فى“ 

لم یُوجّد ذلك فلها التصرّف في نفسهاء فاذا أعطاها جمیع المھُر فله أن يَمْنَکَھا 

E 1‏ وام 7 1 ۳ م 

يِن الخروج وله أن يَدخل بها؛ لان حقها من الحبس قد سقط ووجّب عليها 

5 لد ۲ 
قالوا: ولو أعطاها جمیع المهر إلادرهمًا كان لها أن تمتع نفسّهاء وأن تَخْرْجَ 

من منزلها”'» وذلك لأن" الحبّسٌ الذي ثبّت لأجْل البدل لا یتبعض كحم 
المشتى وما يلح به الألف مطلفًاء رفمًا ونصبًا وجرًا؛ وهم: كنانة» وبنو الحارث ابن كعب» 
وبتو العنبر» وبنو الهجَيم» وبطون من ربيعة» وبكر بن وائلء ورُبید وحَثعَم وهمدان, وفزارة» 
وعذرة؛ وهذا لأنهم يعاملون المثّی والملحق به معاملة الاسم المقصور؛ فيعر بون بحرکات 
أصليّة مقدّرة على الألف. رفعًا ونصبا وجرًا. ينظر: «شرح التسهيل» (۱/ 1۳1۲ واشرح 
الأشموني» (۱/ ۸9۰۸4 واشرح المفصّل»(۳/ ۱۲۹۰۱۲۸ واهمع الهوامع» (۱/ ١٣٤۱ء‏ 
۸/۷ باب المثنی)؛ و«البحر المحیط (۱/ (YA‏ (۱) تقدّم بنحوه. 

() ینظر : «بدائع الصنائع» (۲/ ۸) و«المحيط البرهاني» (۳/ 49)» و«العناية» (۳/ ۳۷۰). 

(۳) في (أاءرء ش» ي): «أوفاها». )٤(‏ في (ر» سء ظ» ي): «فلما"» وفی (ل): «وإن». 

)٥(‏ في (أ٢ء‏ ح» ره غ): «منزله)» وبعده في (ح): «حتی يتم لها مهرها». 


4 Vb 


)٦(‏ بعده في (ح): «احق). 


وس لو ۵ سرا ر 7 
30 بس اس سے الف ركنا اض 


2 : 2 1 0 ہہ ٭ e‏ 
البائع» ولا یکون له استر جاع ما دفع إليها من المهر؛ لانها قبضته بحق» والقبض 
٤ 2 2‏ جج 
إذا وقع بحق لا يمسّخ. 

وأما إذا دخل بها برضاهاء فقال أبو حنيفة: لها أن تَمْتَمَ نفْسّھا حتی تَسْنَوفِيَ 
المهر. 

وقال آبویوسفت» ومحمد: لیس لها ذلك. وهو قول آپی سا الاو( 
وبه قال الشافعی. 

وجه قول أبي حنيفة: أن المهْرَ في مقابلة کل استمتاع يوجَدٌ في عقد النكاح» 
بدلیل أنه لو كان في مقابلة الوَطء الاوّل لم یجب علیها تسلیم نفسها في الوطء 
الئانی؛ لانها قد نت ما فی ("مقابلة العوضص ۳ ولکان بود وطة ال فیما 
بعْدَ الوَطْءٍ الأول بغیر عِوض» ولکان إذا وَطِئها مكرّهة أن لا یکون لها أن تَمْنَمَ 
نفسها؛ لأن الثاني من الوطء لا بدّل في مقابلته» وإذا بطّل جميعٌ ذلك لم يب 

٥ 2 ۳ 5‏ و ٥‏ 
إلا أن یکون المھُرٌ“ في مقابلة كل وطء یُوجَد في العقدِء فيكون الوَّطءٌ الثاني 
في مقابلة جزء من | لمهر فلها أن تمْنع نفسّها حتى تشتوفیه کالوطء الاول 
وکمّن باع عِبْدَيْن فسلم أحدّهما فله حبس الآخر. 

1 7 ع 7 

فإن قیل: قد وجد التسلیم الذي یتعلق به جوا التصرف فسقط حقٌ الحبس» 
كالمو جر إذا شم الدار المُسْتَأَجَرَة. 
(۱) پنظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۲۸۹ و«الهدایة» (۰)۲۰/۱ و«العنایة» (۳/ ۳۷۲). 


(۲) لم نهتد إليه. 
(۳-۳) فى (أ): «مقابله!؛ وفى (أ٢ء‏ ض): «مقابلة المهر). 


)٤(‏ في (ح): «الوطء». 
۱۳۸ 


5 ۲7ئ2 
بو انق 5 


سبپص سس 

Ls 

تَستَحَق بالعقد. فان کان قد أَطْلّق العقت فلا ره يقبت الحبّس قبل التسليم ولا 

بعْذّہ لعدم استحقاق لاجر ۳ٍ۹ هه هی ال "و 

الدار قبل التخچیل» فالقرق أنه لو مت الداژ فلم يَسْكُنْها لم لٹ للمو رح 

الرجوع للحَبّسٍ» كذلك بِعْدَ السشكتى”» وفي النکاح لو سلَمّتِ المرأةٌ نفسها 
جاز لها أن تَمْنَمَ قبل الوطء كذلك بغده. ۱ 


قال: وإذا كان للرجل امرأتانٍ خُرّتانِء فعليه أن ی بيتهما في القَسْم؛ 
یکرین ۳ كانتاء أو ين۵ أو أحدُھما بكرا والأخرى گیھا. 

واللأصل في ذلك قولہ تعالى : إن ع آل نيد أو ملكت اگ 4 
انساء: ؟]. فهذا يدل على وجوب العذلبينَالنساءفي الم ويماروّث عانش 
أن النبی صا 0 +7778ھ+0" نم یقول: «اللّهُمّ هذا 
َسْوِي فیما أَْلِك فلا تواحذني فیما تنلك ولا أَمْلكُ». 


() ليس في (ي)» وفي (ض): «بما». 

(۲) في ([۰۲ غ): «التسکین»؛ وفي (ح): «التسلیم» وفي (س» ظ): «هذا». 

(۳) في (أء س» ظءع» غ): «بکران»» وفي ([۲): (بکرتین». 

)٤(‏ في (أ» آ۲٠‏ ش» ع٠‏ غ): «ثیبتین» 

۰۸۸۹ ۱( آخرجه آبو داود (4 ۲۱۳ والترمذي(۱۱8۰)»والنسائي (۳۹۳) وفي «الکبری»‎ )٥( 
وابن ماجه (۱۹۷۱) من طریق حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي‎ 
عن عائشة. قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة؛ عن آیوب. عن أبي قلابق‎ 


دم 


سے 
سح 


3۷ EE e 


وإنما قُأنا: إنه يسْتَوي في ذلك یرولب لعموم الآية؛ ولأنه لا خلاف 
في آنهن متساویین "في حال البقاء فكذلك في حال الابتداءء أصلّه إذا تزوجهن 
في عمل واحد. 

وقد قال أصحايبنا: يسوي في الم الحر لحَرَّةٌ المسلمة والكتابيةٌ؛ وذلك لأن 
القَسم حك من أحكام ا وهما لا یختلفان في أحكام النکاح ". 


قال: فان كانت إحداهما حُدَةٌ والأخری امد مه فللحْرَِ الثلثانِ من الم 
وللامَة الثلت. 


وذلك لما زوي عن على هه أنه قال: «[ حر الثلثانٍ من القَسم» ولِلَامَة 


اللت». ولا مخالف له. 


رت 9( 3 
وذلك لأن الزوج سم سی سیت 
عن عبد الله بن یزید عن عائشة: «أن النبی اهسار كان یقسم). ورواه حماد بن زيد. 
سو یا مرسلا: «أن النبي وس كان يقسم». وهذا 


أصح من حدیث حماد بن سلمة». ي ينظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٦۱)ء‏ و«علل ابن 
أبي حاتم» مسألة (۱۲۷۹)ء و«علل الدارقطني» مسألة (۳۱۷۲). 


)۱( في (ر): «متساویتان!» وفي (ش): «متساوین»» وفي (ض): (متساویات» وفی (ع ل( 


(متساویتین ا 
(۲)ینظر: «بداتع الصنائم"(۲/ ۲ء والسان الحکام» (ص ۲ ۲ء وامجمع الأنهر»(۱/ ۳۷۳). 
(۳) تقدم. )٤(‏ في (ي): «فیسافر». 


)٥(‏ في (ح): «زوجه». 


4 


ے۸۰ 6 
7 کاب النکاب ۳ 


لها لا“ لم يكن لها حق؟ في السمّرء وإذا ثبت أنه لا حقٌّ لهنّ في السفر کان 
له أن يُسافِرٌ من شاء منهنَ» كما له أن يُسافِرٌ بمّن شاء من إمائه. 


8 5 4 ر و مر کی ۶و و وھ 
قال : والاولی أن يقرع بيهن فیسافر بِمَن تخْرّح فرعتها. 
وذلك لما ژوي: «أن النبی سر كان إذا أراد السمَر افرع بِينَ 
نساه»" وهذا إنما كان یله لطبا لقلويهنَ حتى لا يُظَنَّ به 
الميل إلى إحدامُن. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا سافر بإحدى نسائه بغير فرْعةٍ قضی للباقيات بالقنم . 

وليس بصحيح؛ لأن الزوج لا یمه أن يسا بنسائه فإذا آخرج واحدة 
فقد تبرّع بإخراجهاء والزوحٌ إذا تبرّع على إحدى نسائه لم یره التسوية بيتها(“ 
وبين غیرها» كما لو وهّب لها هبة. 

فان قیل: انفرّد بالکون معها من غير حق فوجّب أن يقضِي لغیرها كما لو 
كان فی الحضر . 

5 7 4 ۳ 7 کرک ود وت a‏ 

قيال له: في حال الحضر لو أقام عند إحداهن بقرعة قضی فإذا أقام بغير 
00 9 1 5 2 
قرعة قضی. ولما لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها بقرعة كذلك إذا 


ع 
کان بغير فرع 
() في (حء ضء ل): «ما» وفي (ي): « كما لم يلزمه قسم». (۲-۲) ليس في (ي). 


(۳) أخرجه البخاري (۹۳٥۲)ء‏ (٦٦٦۲)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة. 

(5) ينظر: امختصر المزني» (۰)۲۸۸/۸ و«الحاوي» (۹/ 9٩۳‏ واالمهذب» (۲/ 585) وابحر 
المذهب» (۹/ ٥٦))ء‏ و«اروضة الطالبین» (۷/ ۳۱۶). 

)٥(‏ في (أ٢‏ س» ض» ل): «بینهما». 


5 انتا ۳ 
وقد قال الشافعيٌ: إذا تزوّج ال رجل امرأةٌ وعنده امرأةٌ فان كانت الجديدة 
بكرًا فضلها بسبعة أيام» وان كانت تَا خيّرها؛ فان شاء أقام عندّها سبعًا وعند 


سر یں ور 


س 


کل واحدة سبعًا ولم يَحْصها بزيادي وإن شاءث") آقام عندها ثلاثة أيام يُمَصَّلّها 
بهاء ثم سوي بيه فيما بد9. ۱ 

وعندنا: لا قصل الجديدة بل يَسَوَي بینهما(". 

لنا: قوله تعالی: ا ون له أن تد لواب الّےے وکو رش هل 
کس حكن الْمَيَلٍ 6 [النساء: ۱۲۹]. ۲ء القَلب؛ لان 
الانسان لا یَشتطیع التسوية في المحبة» فلم يَبْقّ إلا أن یکون المر اڈ به المیل 
بالفغل» وهذا موجودفي التفضيلء ولأنه لايَجورٌ التفضیل بيهن حال بقاء 
که 30 تحر اس ای ام رد حایس ھیرہ ان 

فان قیل: رُوِي: أن النيق یور قال لأمٌ سلمة: ١لَيْسسَ‏ بای هَوَان عَلَى 
أَمْلِكِ؛ إِنْ شفت ضعت لك وسَبَعت لم > وان شْتٍِ نت لَك وَدْوْتُ06. 


6 


۳ ۰ 53 ر و کے سا مر ۶ 1 0 ست SF‏ 
قيل له: هذا دلیل لنا؛ لانه صَلهعَی یرس آخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من 
غ و 0 5 26 
غير تفضیل» فأمّا قوله: «وّاٍن شنت تَلْنْتَ تك وَدُْرْت». فمعناه: وُت بالثلاث؛ 
لأنه لما بين أنه إذا أقام!“ عندّها سبْعًا دار بمثلها كان ذلك بيانًا للثلائف والذي 
)١(‏ فی (س» ظ): «شاء». 
(۲) ینظر: «المهذب» (۲/ 4۸۵ و «نهاية المطلب» (۱۳/ 4۲۵۹ و «روضة الطالبین» (۷/ .)۳٥٣‏ 
(۳) ینظر : «المبسوط» (۲۱۸/۵) و«العناية» (۳/ 4۳۳ و«البنایة» (۵/ ۲۵۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (8۲/۱۱۰). 
)٥(‏ في (أء ح» ش» ضعء ل): «کان». 


رپ 


بو تا النکاط 


تی ضحة ذلك أنها لو کانت یی ات ۳ 


8 


ٿه آیا يام ترذ بها كان إذا أقام عندها 
ys‏ بات یش نمست 


قآل: : وإذا رَضيت "إحدى الزوجات" برك قشمها لصاحبتها جاز ولها 


والأصل فيه ما زوي: «أن سودة ء0 خاقت أن یُفارقها النبی 
هر نجعلت یوکھا لعائشة تا أجمعِين» فنرّل قوله تعالى: وان 

ارام اف هر ل دشر وا را أو ٍعراضا لا جکاع ما آن يُضَلِحَا یما صلا ٩‏ 
۳۱۲۸1 

وأما قوله: ولها أن تَرْجِمَ. فلأنها أَسْقَطَتْ حقالم یَجب فلم یط باسقاطهاه 
وإذا لم یط كان لها المطالبة به عند وجويه”" 


وال أعام 


ھر کہ 


ف کج سس ه 


(۱-۱) في (ح): «إحدى الزوجتین؟ء وفي (ي): «المرأة». 
(۲) أخرجه البخاري »)0٥۲۱۲(‏ ومسلم (۱۳ ۱8) عن عائشة. 


(۳( في (ش ضص ظء ی ل): (و جوده!. 


لام 


جا جز ی ی مجر دجي و و تد حجن جور 


0 


ادن ی ود یر این سن :ادير من عدوي عالت م سک رع ان لک ان کچ ديد لتم کہا لک یر ما ید لان 


کہ یهد( جم ناس وا تھا وا جس تس جوا ون واوا ی کی خر تجو ا او ہی او 


د 


5 


ری شس راس تی تی کرت تیش کرت کیا خی کیا کی سای کی کت کی ید مت دای کی دا 


ج00 2 


3 3 ۶ یر طض لعل ی سیر سوچ سک بر این كىن ع( نادوس ريد یر لا رين عالتزير N Goa‏ 3 


۷ 


1 


ا کات سس 55 


1 


5 


3# 


ااي تا یش وی افاس اقا اا شش لاجر اش کین یش کید ي میں کیل پیل تیان او کا یت نویس اا ا 


7 


ہیں للا یں لین لاہ من لایر خلا یں لی یں درم اض عو رین اومن لین تین لقن یں سا ان مقر سا سای سواہ ان ہر حا ا سز عو بطق زیر 


< نی‎ goo, yoo 2 yh ر‎ 


3 


نم ۴ر ۶ لدم دير ل حدم ےن ان ا یں یں لا دب ےہ 


1 


¥ 


<۰ 


چب ٠×‏ کی یچ ا سوت “کچھ کچھ ”کچھ ی کچھ مش یت تم سمش ی مت سمش سم و ۰> > چب ی تما کی سمش :“کچھ کیہ -“کچہ× 


لار کور وا کور کا ۳ 


و 


کد ال سما مت مت لل .ےہ سا ۔ 


والاصل في تعلق" التحریم بالرّضاع قولّه تعالی: وڪم ای 
مت وََحَو تم مرت الرَضمَة سم 0820-2-0 وس 
«يَحْرَمْ ین الرضاع مار رمن النسَبِ7". والتحريم: تعلق بقليل الرّضاع وكثيره 
عننا" وهو قول علي وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر 5 اهر . 


وت یقع التحريم بخمس رَضَعاتٍ” . وهو قول عائشة» وابن 
الزبير ره 


)١(‏ في (ق. ل): «تعلیق». 

(۲) آخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۱6۷) من حدیث ابن عباس. وأخرجه البخاري 
(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۱466) من حدیث عائشة 

(۳) ینظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳۱۶ والنتف» (۰)۳۱/۱ و«تحفة الفقهاء» (۲/ 
۷ء وافتاوی قاضي خان» (۱/ ۲ 

)٤(‏ ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۳۹۲۰۱۳۹۲۰۰۱۳۹۱۹ و«مصنف ابن آبي شیبة» 
(۱۷۳۱۱ء ۰۱۷۳۱۲ ۰۱۷۳۱۱۰۱۷۳۱۳ ۱۷۳۱۷). 

(۵) ينظر: (الام» ۷/۱ و«الحاوي» (۱۱/ ۳۰۰). 

))۱۷۳۰۵( ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۳۹۱۳۰۱۳۹۱۲ و امصنف ابن آبي شیبة»‎ )٦( 


4۱۷ 


|[ عرش ےم 


۰۰ و 5 5 ا .تہ 7 ۶ 5 سر سرک لی و ره 
وقال نفاة القیاس بثلاث رضعات. وهو قول زید بن ثابت ولنهعنه۳. 


دلیلنا: قو له تعالی: َو کم مره رع # [الساء: ۲۳] ولم 
يُقَصّلء ولان الرّضاعةٌ مصدرٌ فيتناول القلیل والكثير ولِما رو عن" علي 


و مجو 


سے ع2 2 3۳ و ىن ئن ٥‏ 4 2 2 
معنف آن(۲) ا صا انلهعلیهوسام قال: لاتحرم الجرعة من الرضاعة كما يحرم 


الحولان». ذكره آو الحسں .۶ف «جامعه»). 
ب بو الحسنِ " في «جامه 
our 27 5 2 2‏ ہے سس 1 ست 1 1 
و لانه معني یو جب تحریما مُوْبٌذا» فوح جب أن یتعلق بمرة واحدة» اصله 
2ع  )۷(‏ مب 3 
الوط؛ في" عق التكاح. 


0 ے لم يه و سر م و # 5 ہے‎ 5 OA 
فان قيل: روي عن النبیی صعَ رنه قال: «لا تَحَرّمُ الرَّضْعَةٌ ولا‎ 
الرٌّضعتانِء ولا المَصَّةُ ولا المَصَّتَانِء ولا الإمْلاجةٌ ولا الإمْلاجتان"».‎ 


واشرح السنة» (۹/ ۸۲). 

)١(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۰)۱۷۳۰ واشرح السنة» (۹/ ۸۲ والذي نص عليه 
في «المحلى» (۱۱-۹/۱۰): أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. وقد أخرج مذهب زيد 
بالثلاث» وتعقبه. 

(۲) من (أء س٤‏ ش؛ ق» ل). 

(۳) في (س): «أن قال»» وفي (ع): «عن». 

)٤(‏ بعده في (س): «الكرخي». 

)٥(‏ لم آهتد إليه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۱۷): «الجَرّعَة بضم الجيم» وسكون الراء 
المھملة وفتح العين المهملة» بعدها تاء التأنيث: الاسم من الشرب اليسير. وبفتح الجيم: 
المرة الواحدة منه. 

(5) في (أ» ج» ش» ل): «و». 

(۷) في (م): (الإملاجتين». 


4۳ 


پو جبلبالق رو 

قيل له : الْمَصَّهٌ والاملاجة عندنا لا ت لانها قد تو جد ولا فصل بها 
ان لضعفی الصبیع حتی يتكرَرَ المَص» فقد قُلنا بظاهر الخبر. 

۳۳ قوله: «ولا الرَّضْعة ولا الرّضعتان». تو ود الرّاوي؛ حمّل المَصة 
على الرَّضْعةَ والمشهورٌ في الخبر ذكرٌ المَصَّةِ والإملاجة» ولان إثبات التحريم 
ره نیتال في الكبر الذي برف بحري الیل فا لصفر فل 

يبت في حقه تحریم فلم أن الخبرٌ ورّد في رضاع الكبير» وقد كان اعد مُعْتبرَا 
9 لیر فسقط لد 

والذي يدل على ذلك» ماروي عن ابن عباس 8:5" : أنه یل عن 
الرضاعء فقيل له إن الناس یقولون: لا َحَرّمُ الرَضعة ولا الرضعتان؟ فقال: قد 
كان ذلك: فَأَمًا الیو فالرضعء الواحدةٌ کت وقال ابن مسعود وَدَانَدُعَنْهُ: 
آل مر الرُضاع إلى أن قليله وكثيره بر » 


وأمّا قوله a‏ . فصحیح» ورضاع الکبیر لا يتعلق یلق به سرب ھا 
يُوجِبٌ التحریم في حال الصغر؛ وذلك لقوله صا وس «الرَّضاعٌ ما أَنْبَتَ 
والحدیث آخرجه مسلم )۱٢٤١(‏ من حدیث أم الفضلء مفرقًا؛ في روایة: ١لا‏ تحرم ال ضعة 
آو الرضعتان أو المصة أو المصتان» وفي رواية: الا تحرم الا ملاجة والاملاجتان». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۷ ۲): لا ملاجه بکسر الهمزة» وسکون المیم» 
وبعدها لام ألف» وجيم» وتاء التانیث: والمَلْجَة بفتح الميم» وسکون اللام: المصةء من 
الملح وهو: المص. یقال: ملج الصبي آمه وأملجته: أرضعته!. 
(۱) في (ر): «محرمة؟» وفي(س): ایحرم». والاثر آخرجه ابن آبي شيبة (۱۷۳۱)ء وأبو الحسن 
الکرخی» كما في «أحكام القرآن» للجصاص (1۷/۳). 


(۲) في (ر): «محرم». والاثر آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۱۷۳۱۲). 


۱ 9 


ےی لزنا 
RES 3‏ سوم رس ب 
ااا ل س 


الحم تن وقال: 27 المجاعة۹۷'. 

وهذا تلع اد التحریم يَتَعلّقَ بالرّ ضاع إذا اكتفى الصغیر به في الغذاء؛ 
لا لیر لا تتفي باللين في الغذاوء فهو في حه کابن الشاة. 

وروی جابرٌ ينانف أن النبت لور قال: ١لا‏ رضاع بعد فصّال» 
ولا یم بعد الخلّم ولا صمت يوم إلى اللیل بغیرِ کلام ولا وال في صيام؛ 
ولا طلا إلابعد نكاح» ولاعتقٌ الا بعد ی ولاوفاء بنَذرٍ في معصية معصیه اک 


(۱) آخرجه آبوداود (۲۰۲۰) وابن المنذر (۷4۳۲) والدارقطني (4۳۱) من حديث ابن مسعود 
مرفوعا. وآخرجه سعید بن منصور (4 4۷ ۹۸۷ -الاعظمي) وابن ن آبي شيبة (۰)۱۷۳۰۸ 
وأبو داود (۲۰۵۹) من حدیثه موقوفا. 
قال في حاشية (ح): «روي أن رجلا من أهل البادية ولدت امرأته ولذا فمات ولدهاء فورم 
ثدي المرأة فجعل الرجل يمصه ویمجه فدخلت منه جرعة حلقه فسأل عنه آبا موسی الأشعري 
فقال: قد حرمت علبك. تُمٌ جاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: هل سألت عنها أحدًا قبلي 
فقال: نعم سألت آبا موسی الأشعري فقال: حرمت عليك فجاء ابن مسعود إلى آبي موسی 
فقال له: آما علمت أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما آنبت اللحم» فقال آبو موسی الأشعري: 
لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر بين آظه رکم». 
وقال: «الفطام في مدة الرضاع غير معتبر كما أن الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم 
يفطم» وذکر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعاء وان 
لم يستغن تثبت تو بهالحرمةء وهو یا حنيفة وعليه ہہ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۷): 3 لالط : : أي شده وقواه من الانشار» 
وهو: ال حیاء. یقال: نشر المیت: إذا عاش» وأنشره اللّه: أحياه. ویروی بالزاي: أي یدفعه. 
والمراد: أعلا وکبر من النشز بالسکون والحرکة: المرتفع من الأرض». 

(۲) آخرجه البخاري (۷٢٦۲ء‏ ۰)۵۱۰۲ ومسلم (۱8۵۵) من حديث عائشة 


(۳( بعده في (ر): «اللّها. 
4۱۵۰ 


2 5 2 | 
00لصی4-ە-ۃ 9 ِ 9 ب 


ولايمينَ في قطيعة رحم» ولا تَعَرّبَ بعد الهجرق ولا هجرة بعد الفتح»۳*. 
فان قیل: قد روي: أن آنا خديفة بر عتبت وکان من آصحاب رسول الله 
0 00 له الم مولیآبي حذيفت کم 
ی رسول ال وص زیڈ بن حارثة» فلا رل الله عَريجَلٌَ: 9# دعوم 
زو عند أل 4[الاحزاب: E ]٥‏ ۰ نی الی آببه فان 
لم یلم رد 7 لی مَوَاِيه فجاث سهلةٌ نت سهیل امرأةٌأبي حذيفة إلى رسول الله 
صا 0 وقالت ار ی سالمًا ولدًاء وكان" يدشر 
غل ولیس لنا لا یک وا فماذا ترزی فی شأنه؟ فقال لها رسول اللّه 
صا لوسر تی حمس ی رضعات بحرم بلبَيك©)». فکائت تراه ایتا من 
دع فأَحَذْتٌ بذلك عائشة فين كانت تحب أن يدخ عليها من الرجال» 
مر آختها وبنات آختهال؟ أن ير 07 فد امو أشن ۳ أن حل علیها۳). 
o o TS‏ 
طريق حرام بن عثمان» عن آبي العتيق» عن جابر. وآفته حرام بن عثمان فعامة أحاديثه مناکیں 
وينظر: «نصب الراية» (۳/ ۱۹ ۰)۲ و(إتحاف الخيرة» (5/ 6۲ ۱۵-۱). 
)۲( في (ں س): «واحدا. 69 في (ي): «ممن). 
(4) في (ر): «نربي». )٥(‏ بعده في (ي): «إذ كان». 
(٦‏ في (ج ره ق): «علینا». 
(۷-۷) في (أ» ج» ر» ش» ض۰ع ي): (بنت واحدة». 
(۸) في (س): «تبنيك». (9) في (ض): «أخيها». 
۱۰( في (س» ع): اتر ضعن ۰ ومهملة في (أ). 
(۱۱) في (آ» ج» ض: عم ي): الأحبت). 
(۱۲) في (ض۱): «علیهن». 
44۱ 


| E 
کوخ لور اصاخ‎ 3 


قيل له: إن كان الاستد لال بقول اي ا موسق فهو منسوخ؛ لما روي 
عنه یس أن له قال: «لا رضاع بعد فصال(». وبقوله صَلعَ وس «الرضاغ 
ماأنبّت اللحم». وإن کان الاستدلال بقول 0 ہہ" 
النبيت اهيوسا آبی ذلكء وقلنّ: (ما نرّى ما فعله وأمّر به صَأَللَدعلد 
سهلة إلا رُخصة في سالم وحده(۳. 

فإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يَتعلّقُ به التحريٌ» ورضاع الصغير يَتَعلّقُ به 
sS‏ ۰" 
في الصغیر إلى ثلاثينَ شھڑاء فما ارتضع بعد ذلك لا يتعلق به حك . ۱ 


الال او و ال رن و 


مر 


والحدیث آخرجه مالك (۲/ 7-5۰9 1۰) ومن طريقه الشافعي (۲/ ۰۲۲ وعبد الرزاق 
.)۱۳۸۸٦(‏ وآخرجه بنحوه البخاري (۰4۰۰۰ ۰۵۰۸۸ وأبو داود (۲۰۲۱) من طرق عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

(۱) فی (أء ج» حء ض» ع» ق» م» ي): «الفصال». والحدیث تقدم 02300 

(۲) بعده في (ي): «وآنشز العظم». والحديث تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه ابن حبان (4۲۱۵) من طریق الزهري» عروة» عن عائشة. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۸/ ۰ «هذا الحدیث یدخل في المسند للقاء عروة عاتشة» وسائر آزواج النبي 
وش وللقائه سهلة بنت سهیل!. 

.)۱۸۱ /۲( في (ي): «تحریم». وینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰)۲۳۷ واتبيين الحقائق»‎ )٤( 

(-0) في (س): «وعندهما»» وفي (ض؛ ي): «وقالاا. 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ ٢٦۲)ء‏ و«التجرید»(۱۰/ ۵۳۵۵ و«النتف»(١717/1).‏ 

(۷) ینظر: «الأم» (۰/ ۰ء و«الحاوي» (۱۱/ ۰۱۷ ۰)۳ وابحر المذهب» (۱۱/ .)5٠5 ٥٤٤‏ 


dot 


5 مارا 


وقال زفر: إلى لا مسن ۱ 


زرل اي ج چ8 سد رصع آولدهن حولین کاملزن 
کو اہنت 7ھ errr:‏ نم م قال: لقن آرادا فصالا عن تراض 
هما وَمَتَاو رقا جاح علا . فا: نبت الفصال بعد(" الحولَيْنبتّراضِيهماء وهذا 
علیعدم وقوچه بل تامهم ثم قال: ولا جُناح علیکم أن تسَرَضُوا 
آولادکم. وهذا سد ما يعد د الحولین بالإجماع» فعلم أنه اذا استرضع بعذهما 
ثبّت الرّضاغ ولأتھا“ مد لنقل الصبی من غذاء إلى غذاي فجاز أن یا على 
معتادها» صله مده الحمل. 


سر 


وجه قولهما: قوله تعالى: راو ا ا نہ 
العا © وقال تعالی: ##وفص د له, في عامینِ # [لقمان:۱4]. 

الجواب: ان رضاع الم لاب به تحريي فعلم أن الفِصالٌ المذكورٌ ليس 

هو فصال في التحریم» وإنما" هو في وُجُوبٍ الق على الأب» وكذلك نقول: 

إن التق تجب عليه في الحولیْن بغير اختياره» والفصال قبهما" يكبت باتفاقهماء 


(۱) ینظر : امختصر اختلاف العلماء» (۲/ )٥‏ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۳۷). و «بدائع الصنائع» 
.)١/٤(‏ 

)٢(‏ في (ي): (في). 

(۳) نص الایة: وین رد أن کسرضعوا دک کل جاح ع 4. 

)٤(‏ في (ي): «لأنهما». 

)٥(‏ في (ي): «لهما». 

(5) في (أء ح» ره شع ق» ل): «قبلها». 


2 


ب تا 
و 


والرّضاع بعدّها یت باتفاقهما ین غير إيجاب نفقة على الأب» وقوله تعالی: 
وحمل وفصتله, تشون کر 4[ حتاف:۱۰] ليس هذا بيان غاية الفصال 
انها وياد لال مد الفصال؛ ألا تری أله فّق ین الحمل والفصال»" وآراد 

أقل مده ة الحمل". كذلك أراد أقلّ مُدَةِ الفصال. 

وجه قول زفر: :أن السنة اثاثة لم ثبّت تحريمٌ ار ضاع في أولهاء ثبت © 
في متها ا و 


ف مُدَةُالرضاع عند أبي حنيفة ثلاثو شهرًا.”وقال أبو یوسف؛ 


۶ م 
ومخمد“: سنتان. 


وقد یت ذلك. 

قال: فإذا مَضَتْ مُذَة الرّضاع لم یل بالرّضاءع" التحریم. 
وذلك لمابيتا أن رضاع الكبير لا یتعلق به التحريم واعتبارٌ لمع إنما هو 

للفصل بِينَ الصغیرِ والكبير» فإذا مَضْتٍ المُدَّةُ على اختلافهم فيها صار الرٌّضاع 

"یھ للکبیر فلا تعلق به تحريم 


)١(‏ في (أءحء ش٤‏ عء قء ل» م): «لغاية». 

(5-5) ليس في (ي). 

(۳) في (س): ايثبت»2. 

)٤(‏ في (ح» ق): «نفسها»: وفي (ل): «تعينها». 
(9-9) في (س): «وعندهما»» وفي (ي): «وقالا». 


00 في رأ بک ونسخه مختصر القدوری): (به) , 
ر۷( في (ع): (لکبیر». 


10 < 
سے 


7 ۷ 59 


قال : ويَحرم من الرّضاع ما يحرم من | 4 سب" إلا 3 أخحته من الرضاع؛ 
فإنّهِ يجوز أن ینزو جهاء ولا يجوز أن يتوج أ أخيه من النَسَبِء وأخث ابنه 


من الرّضاع يجو أن یت جهاء ولا يجورٌ أن یروج حت ابنه ين النْحَبٍ. 
وهذا الذي ذکره صحيتٌ؛ کل ما" یرم ین جهة اسب یرم ین جهة 
الرّضاع إلا هاتيْن المسألتین» ما أخيه ین لب إنما رمث عليه لا أباء 
وطئهاء وهذا لايو جد في أمّ أخبته ین الرّضاعء وأمّاأ مخت اينه من الب إنما 
حرم قث لأنه وطی أمّهاء وهذا لا يُوجَدُ في آخت ابنه ین الرّضاع فلم رم٠‏ 


قال: وامرأةٌ ابنه من الرّضاع لا يجورٌ أن یتزوجهاه كما لا يجورٌ أن يتزدّج 
أةَ ابنه من النسب. 


وذلك لقوله صن وس يحرم من الرّضاع مایحر تم يحرم من ا 


اب 


كان ولبر الات تعلق بهالتحریم؛ وهو أن ترضع الم راهب فتَحرُمُ 
هذه الصَّبِيِّةُ على زوجها وعلی آبائه وآبنائه» ويصيرٌ الزَّوحُ الذي نرّل لړ(“ 
اللبن أبَا للمرضعة“. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وهن: آمه» وبتته» وأخته» وبنات إخوته» وعمته وخالته» وأم امرأتف 
وبنتهاء وامرأة أبيه» وامرأة ابنه» كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. زیلعی». 

۱ في (س): «کما».‎ )٢( 

(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰.۲۳۰ وابدائع الصنائع» (6/ )» و«الهدایة» (۱/ ۰۲۳ ۲۲). 

)٤(‏ تقلّم تخریجه. 

(9) في (حء ق» نسخة مختصر القدوري): «منه». وينظر: «الجوهرة الثیرة» (۲/ ۲۷). 

- قال في حاشية (ح): «ومن شرط لبن الفحل أن يكون من المرأة بسبب الولادة أو الحمل»‎ )٦( 


4١٥٥ 


وهذا قول آکثر ۷ السلفی» وعامة الفقهاء هر آجمعین» وعن سعید 
ابن المسیّب. وإبراهيم النخَعی: أنه لا يَحْرم. 

دلیلنا: قوله سور n‏ 
أن لس تعلق به التحریم من الجهت ۳ كذلك الرّضاع. 

ولماروي:أ أن النبيج صله 27 مر كان في بیتِ عائشة» فسمعت عائشة 
ا رایع PEN O‏ وس یہہ 
في بيتك *. فقال: «أرَاه فلانًا». لعجٌ حفصة ین الرّضاءء فقالت: یا رسول اللي 
لو کان الواح یت تج يدل علی؟ قال: انعم ان 
العاف لا ٠‏ 


الرّضاعة؟ فقال علق بتاک ال و ی 7ك 


حتی لو نزل لها لبن بدون الولادة أو الحمل كما ینزل للبكرء لم يكن اللبن للفحل وان كانت 
المرأة تحته. مقنع4. 

)١(‏ بعده في (ح» غ» م): «أهل». 

(۲) في (ع): «تحرم». وينظر: (مصنف عبد الرزاق» (5 ۱۳۹6 ولاسنن سعيد بن منصور) (۹۸۸- 
الاعظمي) و «مصنف ابن أبي شيبة) (4۸ ۰۵۳۰۱۷۵۰۰۱۷ ۱۷). 

)٣(‏ في (ح): ١‏ الجانبين»؛ وفي(ر» س» ش» ض» ع. ونسخه مشار إليها بحاشية ي): «الجنبتين!» 
وغیر منقوطة في ( ق» م۰6 وفي (ل): «الاختین». 

)٤(‏ في (س» ش» ض): ابیت حفصة) وفي (ق): «حفصة في بیته"۰ وفي (ل): ابیته!. 

.٤نم( بعده في (أ س» ض۰ع م» ي):‎ )٥( 

.)۱444( أخرجه البخاري (1 ۵۰۹۹۰۲۹4 ومسلم‎ )٦( 


ه4 


7 كا 5 
يمع e‏ ر و 2 و 
فقال: «هي ابنة أخي من الرّضاعة)”". ولأن الزوجَ سببٌ في نزول اللبن فيتعلق 
به التحریم كما يَتعلّقٌ بالولادة لمّا كان سببًا فيها. 
فان قيل: ان الرجل لو نرّل له لبنٌ» فارتضعت منه ضيه لم تَحْرُمْ عليه فإذا 
لم یت گت له التحر ر یم بفعله فلان لا یت بفعل غيره أولی. 
قيل له: إن إرضاع الرجل لا يُسَمّى رضاعاء ولايَكتفي به الصبئٌ في الغالب. 
والحکم يتبعٌ هذا المعنی» الدلیل عليه إذا شرب لب شاةٍ. 
۰ بوصم 2 مر ا 4 ل سمه ره 1 29 
وإذا ثبت أن تحریم الرضاع یکون من جنبة الزوج ومن جَنبة المرأة جميعًاء 
قلنا: لایجوز للصبی إذا آرضعته امرأةٌ أن يَتزوٌ جَها؛ لأنها اد من الرضاعت ولا 
راع سے 5 عم ع 2 7 د 
يتزوج احدا من بناتها؛ لانهن آخواته من الرّضاعة» ولايّحِل له شيءٌ من ولدها 
ولا ولد ولدهاء كما لا یجوز أن يتزوّجَ بأخواته. ولا ببناتٍ أخواتہ وا خوته0) 
2 و ع اس ع ۳ راس بير 2 7 و 
وأمهاتها”" أيضًا حرامٌ علیه؛ لأنهنَ جَدَان ین لرّضاع وأخواتها خالا 
(۱) أخرجه بلفظه أبو یعلی (۰۳۸۲ ۳۸۳)ء والبزار (۷۳۰) من طريق أبي صالح الحنفی عن 
علي. وأخرجه مسلم )١441(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. قال البزار: 
(وهذا الحديث في قصة ابنة حمزة» قد روي عن على من وجوه؟. 
() في (ي): «إخوتها». 
سیر و ےی : في جمع نجم الأئمة البخاري: : ولدت من زوج فأرضعت ولدهاء ت 
فى تھا نم در لها لبن بعد ذلك فأرضعت صبّاء أن لهذا الصبي أن يتزوج ابنة هذا الرجل 
من غير هذه المرأة» وليس هذا بلبن الفحل» وكذلك إن تزوج امرأة ولم تلد منه قطء ثم نزل 
لها لبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجهاء ولوأنها أرضعت صبية لا تحرم على ولد 
هذا الزوج من غير هذه المرأة» ولبن الفحل أن يكون ممن يلحقه الولدہ وقيل في الزنی 
كذلك ولا یصح. قتیبة!. (۳) في (ر): «آمهاتهم» 


3۵۷ 


شو بک کد ای وروت 
ملب موه 
۵ > مر ۰ ری ھ7 ۳ 1 يع و ع 

ولا يجوز أيضا لهذا الصبی أن یَتزوجّ بناتِ الزوج؛ لأنهن آخواته من الاب من 
الرضاعة» ولا آخوات الروح؛ لأنهنَ عماته من ار ضاعة ولا بأمهاتِ الروج؛ 
لأنھنٌ جَداته من الرّضاعة ین قبل الأب". 

ولو کان الم َة لم یج للزوج أن يترو جها؛ لأنها بته من الرّضاعةٍ 
ولایتزوجها آحد من آولاده؛ لأنّهم |خوانها امن ن الرَضاعة ولا یجوز للصبی 
المرضع أن يَتَزْوّجَ جَ امرأة تزوجها هذا الزوج؛ لانها امرأةٌ أبيه من ال ضاعة؟ ( 

۶۶ گر سے چم 2 ص 

ولا يجوز للزوج أن یتزوج امر أة تروجها هذا الصبيٌ المُرضع؛ لانها حللة 
ابنه" من الرضاع كما لابو ا اش اكت 

ولو کان لرجل امرأتانٍ» فحمَلت كل واحدة منهما منه» وآرضعت کل واحدة 
صَبيًا صغیرا آجنبا “كانا آخوین ؟ من الأب من الرضاعةه فان کان أحدٌ الصَغیرین 
7 3 ہے ع 7 عي اع 5 ٥‏ 9 
أنثى لم يَجُز للآخر أن يتزوّج به؛ لاله آخوها من الاب وان کانا؟ شین 
لم د یج" لرجل أن يجمع بینهما؛ لأتّهما" أختانِ ین أب من الرضاعة. 
(-۱) لیس في (ي). 
(Y~)‏ ما بين القوسين ليس في (ي). 
(۳) فى(ي): «حلیلته». 
)٤-٤(‏ فی (ر): «کانا آخوات» وفي (س): «کانوا آخوین» وفي (أ ش»ع»ق» ل»م): «كانا آخوان». 
)٥(‏ في(ي): «الرضاع». 
() في (ح): (کانتا» . 
۷( فی ([۰ع): (اننین» وفي (ل): «أسنان». 


(۸) في (ع): «یکن!. 
Os‏ 


(۹) في (ح): «لأنها». 


جنوه 


قال : ويجورٌأن یزوج "الرجل بأخمتٍ أخيه من الرّضاعء كما يجوز أن 


سس # > ) ]ا گے 3 


7 6 4 ۰ 0 2 3 2 ۶,۔ شه 
مثل الا خ من الأب إذا كان له آخت من أمّهِ جاز لأخيه من أبيه أن ِتزو جها. 


قال: وکل صغيرَيْنَ”" اجتمعا على كدي واحد لم يَجُرْ لأحدهما أن يتزّجَ 
ال جر 

وذلك لانهما أخ وأختٌ من الرضاعة لأب و ام فلا بتزوّح آحذهما الآخرٌ 
كما لا يَتروّحٌ من | 2 لحمب 


ا ا - و اہی 
ال : ولا یجوز آن تتزوج المرضعة آحدا من ولد التي آرضعت ولا ولد 
۳ مھ 


ولدهاء ولا یجوز ”أن يتوج“ الصبيٌ المُرضَعٌ حت الزوج”؛ لانها عمته 


وقد بَيّنا جمیع ذلك. 


قال: وإذا اختّلط اللبنْ بالماء واللبنُ هو الغالبُ تعلّق به التحريم وإنْ 
غلّب الماءٌ لم يعلق به التحریم. 


(۱-۱) لیس في (أ). 

(۲) في (ح» نسخة مختصر القدوري): «صبيين). 
(۳) في (ي» نسخة مختصر القدوري): «بالأخرى». 
(4) ليس في (أء س»ع). 

)٥(‏ في (نسخة مختصر القدوري): ازوج المرضعة». 


#۱۵9 


یش ار SII‏ ۷ 
یج بت 


وقال الشافعيٌ: إذا تحققنا وُصُولَ أجزاء”" اللبن إلى جوفٍ الصبی وقع به 
تحت 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأن النبي مسر علق التحریم بما یب اللحی 
وذلك لا یُوجَد في اللبن الذي غلب عليه الما 

فان قبل: إن اللبنَ المُحرّمَ وصّل عينّه إلى مَجِلّه في وقته وعدده» فصار 
كما لو لم یختلط بالماء. 

فاع نيا فور فا هروس انا 
بنفيه *ویقم به لد وذلك سب“ إذا كانت قوته باقیڈ ومع الاختلاط قد 
رم ذلكء وأمًا إذا كان اللِبنُ هو الغالب فقوته باقیڈ فيقعٌ به التّعَذَّيِء وذلك 
سببٌ التحريم. 
قال: وإذا اختّلط بالطعام لم يَتعلّقْ به التحريمٌ وإِنْ كان اللبنٌ غالبًا. عنة 


ور نع 


هه 


٦ ۳‏ امس ىد 
وقال آبو یوسف؛ 0 ر 


(۱) فى (ق): «آخراء وفي (ل): «حد». 

(5) ینظر: «الحاوی» (۱۱/ ۳۷۰). «نهاية المطلب» (۱۵/ ۰۳۰ «الوسیط» (5/ ۱۸۰). 
(۳) في (ي): «یسبقها». 

(5-5) لیس في (أء س»ع). 

)٥(‏ في ([۰ع): «كانت». 

)٦(‏ فی (س): «وعندهما»» وفي (ي): «وقالا». 

7 «تحقة الفقهاء) (۲/ ۲۳۸) و«الهداية» /١(‏ 237765 ٢٢۲)ء‏ و«العناية» (۳/ .)]٥٥٤‏ 


ا 4۱ 


سے ا 
سی.۔ ‏ باق سأ 


وجه قول أبي حنيفة: أن الطعام إذا وقُم”' في اللبنء وإن کان دونه فان 
ا de‏ اه ر ور و 
یسلبّه قوته؛ بدلیل آنه يرق ويَضعُفُ في المشاهدة فصار بمنزلة الغالب علیه. 
وجه قولهما: أن اللبنَ إذا كان غالبا فهو متبوعٌ والطعام تَبَعٌ» فلا يُمتع وقوع 
التحریم كما لو اختلط بالماء. 
تل: وإذا اختلط بالدواء"" وهو الغالب تعلّق به التحريم. 
۲ 7 اھ سے و دك و 
وذلك لأن الدواء يُجِمَلُ في اللبن ليُوَصّلّه إلى مکان لا صل إليه بنفیسہ؛ 
,ود 07 ۳ ۳ 
فوقوخ التحریم به مع مخالطته ۳" أولّى, وأم إذا غلب الدواءٌ فقد صار اللبن 
على صفة لا يقع به الغذای فزالتِ الصّفڈ'““ التي یتعلق بها التحریم. 
قل: وإذا خلب الب ین المرأة بعد موتها فأوچر" الصبيٌ به تعلق به 
سرد 
وقال الشافعيٌ: لا یقع به التحریم"؟. 
لنا: قولّه عم «الرضاغ ما أنبّت اللحم». وهذا موجودٌ في لبن 
الميتة» ولأنه ول إلى جوفه في مد الرّضاعء وهو مما يقعٌ به اي فصار 


)١(‏ في (ي): الوضع». 

(۲) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «واللبن». 

(۳) في (س): «المخالطة». 

)٤(‏ في (س» ش» ض۰ع م۰ ي): «صفته»» وفي ( ج): (صفةا. 

)٥(‏ الوّجْرٌ: أن تصب ماء أو دواء في وسط حلق صیؿ. ینظر: «المغرب» (۲/ ۳۳ والسان 
العرب» (۲۷۹/۵) (و ج ر). 

.)۳٦٣ /۱٥( ۸۹)ء وانهاية المطلب»‎ /٦( ینظر: «الأم»‎ )٦( 


3 


اد کےا وروا 
ge‏ توح زورک 


ES 
فإ فل ر لا یج سر فلا مل بارغا آمل لز الکلب.‎ 
قيل له: البهائم لايحصّل پیتها وبين الادمیع تحریم النسب "کلبن الشاة"»‎ 

فلا يشت بیتهما تحريم الرّضاع. 

قل: وإذا اختلط اللبن بلبنِ شاةٍ وهو الغالب» تعلق به التحرية 
ون غلب لبن الشاو لم يعلق به التحریم؛ وذلك 

في التحريم» فصار بمنزلةٍ الماءء فاعتبر فيه الغلبةٌ. 

قل: وإذا احتلط لبن امرأتيْن تعلّق التحریم بأكثرهما. عند أبي یوسفت» 

وقال محمڈ: بها“ 


95 


ای اش نمی یم راوتا ون 
۳ سي أن | م تع تالقاٛقي> السل نے ۶ فلا تعتد به كما 

عن بي حل 1 : ات م 2 : 

غلب عليه الماء. 


وجه قول محمیه وهو قول زفر: أن الب لا يصيرٌ مُسْتهلكًا في جنیه» 
وإنمايُسْتَهلكُ في غير جنسه: وإذاكان کل واحلٍ منهما غير مهلك في الآخر 
(۱) في (ح): «الحي». وینظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳۲۰). 

)٣-(‏ لیس في (ج» ر؛ س۰ مءي). 
e‏ یی 7 پذکر وا ھچ ئا متساویین» وينبغى ي إن 


(5) ينظر : «التجريد» (۱۰/ ۵۳۰۰ ولاتحفة الفقهاء» (۲۳۹/۲). و«الهداية» (۲۲۰/۱). 


4 


ماج اضر بهما*. 

قال: وإذا نرّل للبكر لب فزشعث به صا تعلّق به التحریمٌ. 
وذلك لن اعد يق به كما يقعٌ بلبن اَی 0 

قال: وإذا نرّل دج ا 


یی س مھ 


”لان اي والاکتفاء لا يقمٌ به ولا يُسَمّى أيضًا رضاعًاء فلم تعلق به 
التحريم 21 


تل: وإذا شرب صبیانٍ من لبن شا ذ فلا رضاع بینهما. 


وذلك لأن لب الشاة لایْسَمّی رضاعًاء ولا یقَم به الاكتفاء فصار كغير اللبن. 


قل : وذا تروج الرجل صغیرةً وکبیرت فارضعت الکبیرة الصغيرة» حَرمَتا 
على الزوج. 

وذلك لأنَّ الصغيرةً صارّث بنت الکبیرق والجمع بين المرأة وبتتها" في 
النکاح لا یجوژ حال الابتدای ولا حال البقاء. 


قال: فان لم دحل بالكبيرة فلا مهر لها. 
لأن الفرقةَ جاءث بسبب من جهتها قبل الد خول» كمالو ارتدت قبل الذخول. 


() ليس في اس». (۲-۲) ما بين القوسین لیس في (ق). 
(۳) قال في حاشية (ح): «ولو تزوج رجل صغيرة فأرضعتها آمه بانت منه. بدائع». ینظر : «بدائع 


الصنائع» (۲/ ۰ ۳). 
)٤(‏ في (ي): «قبلها». 


® 


7 ا ر سے وروا‎ Ne 


كان رات تصف الههر. 

وذلك لأن الفزقةً وقعث عليها قبل الدخول بسبب لا مِن جهتهاء كما لو 
قال : ویرچع به الزوجٌ على الكبيرة إِنْ کات تَعَمَدتْ به الفساد 
لم تتعمَّدُ فلا شيء علیها". 

وقال الشافعي: تَضمَنٌ في الحالین(. 

لنا: أن الرضاع لیس باتلافب وإنما هو سَبَبٌ“ في الإتلافِ» وأسبابٌ 
الاتلاف تختلف بالتَعَدي وغير التَعَدّي» أصلّه حفر البتر» إن كان في ملکه لم 


)۱( »وان 


یضمن ما تلف به» وان كان في غير ملکه ضون» ومعلومٌ أن الرضاع مباخ إذا 

لم یقَصّد به الفسات ومندوبٌ إليه عند حاجة الصغیر وواجبٌ إذا خیف علي 
5 و ه وسر ے ص 

وإذا لم تكن متعدية فيه لم ضمَنْ 

(۱) قال في حاشية (ح): «تفسير تعمد الفساد: أن تقصدہ مع العلم بأن الرضاع يحرمها على 
الزوج في الشرع؛ فلو لم تعلم ذلك أو أخطأت بأن لم تعلم بالنکاح أو علمت. لکن لم تعلم 
بأن الإرضاع يفسد النكاح» أو أرادت الجبر بأن خافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم 
يرجع به عليهاء والقول فيه قولها إن لم يظهر منها تعمد الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف 
عليه غيرهاء فيقبل قولها باليمين». 

(۲) ينظر: «الأصل» (5/ ۰6۳۸۷ وامختصر اختلاف العلماء) (۲/ ۰)۳۱۳ و«المبسوط» (۳۰/ 
۷ء و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۶۰). 

(۳) ینظر: «نهاية المطلب» (۱۵/ ۰4۳۷۱ وابحر المذهب» (۱۵/۱۱ 4۱۹۰۶ و«التهذیب» 


۔)۳۰٣‎ /٦( 
41٦ح‎ 


62 في (ح): اتسیب!. 


8 ک0 8 
عرب سی نے 6 500 کے ہے سے 
فان قیل: کل فعل إذا فد به الإتلافٌ تعلّق به امن وان لم يُقَصَد به 

لاتلاث. أصلّه امن . 
قيل له: الرَّمْيُ مُبِاشَرةٌ الإتلافِء فاشتوى فيه القصذ وغيره» وفي مسألتنا 

إتلافٌ بسبب فصار كحفر البئرء وإذا بت الماد يلرم إذا تَعمّدتٍ الفساد؛ 

قال أصحاينا: تضمن نصف المُسَمّى. 
وقال الشافعيٌ: نصف مهر مثلها. وفي قول آخر: جميع مهر المثل'". 
لنا: أن روج البضم من مِلْكِ الزوج لا قيمةً له؛ بدلیل أن الأب لا ملک 

لع بنته الصغيرة بمايهاء فلو كان له قیمةٌ جاز بل" مالها في مقابليه» ولهذا 

أيضًا لو طلّق المریض امرأته لم بذ : يضمَنْ”" شيعًا للغرمای ولو تَقَوٌمَبُضمُھا يض و 

لهم كما لو أعتق عبده» وإذا لم ر ہر بالاتلافی» ونم 

تضمّن * لأنها قَدَّرنُ0» عليه ضمان نصب”'الصداق وفك كان مه أن سط 
عنه بان 'تكبّرَ فیرتد أو تمك ابنَ زوجهامن نفيسهاء فصار كأنها أتلّفثْ 

عليه ما غر مه" فضمنت ذلك. 

(۱) ینظر: «الحاوي» ( ۱۷/ ٢٦۲))ء‏ و«الوسيط» .)۱۹۱/٦(‏ 

() في (س): «لجاز بذل»» وفي(ل» م): «بدل». 

(۲) في (ا س۰ع. ي): «تضمن4. 

(4) في (ح): «لضمن» وفي(ي): الضمنت». 

)٥(‏ في (ج» ح» ر» س» ش» ل» م): «قررت». 


(۷-۷) في (۰۲3 ي): (تکفر فترتداء وفي (ر ق» ل): ایکثر ويزيدا» وفي (غ» م): اتکبر فيزيد». 


(۸) في(ي): «لزمه". 
۱ > 


پک 35 

فان قیل: مَن آتلف شيئًا وضونه. وجب أن یضمَنّه بقیمته لا بالبدل الذي 
ملکه به( آصله سار المُتلفات. 

قيل له: لا تلم أنها تمن بالاتلافی على ما یه 

وقد نص الشافعيٌ: أنها تضمَنٌ نصف مهر مثلها”"”» فلو ص ما قالوه؛ وجب 
أن تضمَنَ”" جميعٌ مهر المثل على هذا القول. فبَطل تأثیره. 

وقد قال أصحابناء في الصبی إذا خقن باللبن: لم يَقَع9؟ به التحريم؛ لأنه 
یصل إلى الأمعاءِ السّفْلَى والغذاء إنما يكون في الأمعاء العليا. 

وعن محمل: نيع به التحريم؛ لأنهیصل إلى الجوفٍ. فصار كما لو وصّل 
ین الفم!. 

وقد قال آبو حنيفة في الرجل یلق امرآته وانقضت عِدَّتها ولها لب منه 
فرعف وعبل ین الثاني» فآرضعث صیّ سرت مان 
فإذا آرضعت فالتحریم من الثاني دون الأول. 

وعن آبي یوسف: آنه إذا نل لها لبن من الثاني فالتحریم من الثاني وبطل 
الاول وعنه آنها إذا حبَلْ فاللبنٌ من الثاني. 
(1) ل (سروع): 
(؟) فی (ي): امهرها». 
)۳( ۲ (ج» ره ل» م): «یضمن!. 


(4) في (ش» ق» ي): ایتعلق». 
)٥(‏ ينظر: ڈالمہ ط» (۵/ ۱6۰ واتحفة الفقهاء» (۲۳۸/۲))ء و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۹ 


و«فتاوی قاضی خان» (۲۰۵/۱). 
۱ 


یراع 
و سے $ 


وقال محمد: إذانزّل لھا لب فالتحريمٌ مِن الزوجَّیْنء فإذا وضعت فالتحریم 
للثاني خحاصة. 

وقال الشافعيٌ: إذا حبلث واللبنْ بحاله لم ینقطِع ولم یذ فهو للأولٍ قولا 
واحذا؛ فإن زاد ففیه قولان: أحدهما: أنه للأول. والآخرٌ: بیتهما. 

وان انقطّع, ثم عاد؛ ففیه ثلاث أقوال: القولان الأوَّلانِء وقول ثالث: أن 
اللبنَ للثاني. وهو الصحیخ. 

وجة قول أبي حنيفة: أن الولادة سببٌ لنزول اللبن» والحَبَل قد ینز معه 
اللبنٌ وقد لاینزل فالظاهر 7 قتي تعلق الحكم بالسبب الاو" وما بعدہ 
کی ےک الك آلارل ا بال تما ولان زيادة اللبن “2 علی 
خدوث بن ین الثاني؛ لاه قد يزيد بجودة الغذاء وصِحَّةٍ البدن» فلا یزول 
اريم الأول بالشك: 

وجه قول أبي یوسف: أنَّ الحامكلّ قد ینزل لها لبنٌ؛ فإذا زاد لبها فالظاهر 
أنه حدّث من الحمل الثاني. 

وجة الرّواية الأولى عنه: أنَّ الحمل یقطع اللب الاول ويَحدتُ عنه لب 
خر فتعلق الحکم به. 

وجة قول محمی: أن اللبنَ الأول بای والريادة تذل على نو اللبن الثانيء 


(۱) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۲۰ وافتاوی قاضي خان» ٠0 /١(‏ 6 
(٢(‏ ينظر: «الأم) )۸۸/٦(‏ و«الحاوی» ۱ ۳۸۰/۱ 


(۳) لیس في (ح). 
دہ 


ہے یٹ رر رڈ 


فصار كلبن بیط فیا التحريم بھماء فإذا وت انقطع الب 
الأول في الغالب. فيُتعلقُ الحکم بالثاني. 
تل: ولا يُقبَل في الرضاع شهادة النساء مُنفردات» وإنما یثبت بشهادة 
رجليّن» آورجل وامرأتین(. 
وقال الشافعي: یت بشهادة أربع نسو" . 
نا: أن الرّضاعً معتّی يجوز للرجال الاطلاغ عليه؛ ألا ری أن محارمها 
یرون إلیھاء وما جاز للرجالِ الاطّلاعٌ عليه لا يجورٌ الاقتصارٌ فيه على شهادة 
النسای ااال 


هھ لأس 


وقد روي: «أن رجلا تروح امرأة» فجاعت امرأةٌ فزعمت أنَّها آرضعتهماه 
۳ ع 2 - 5 7 ِ2 ۶ ہے ص 
فسأل الرجل علیا عن ذلك فقال: هی امرأتك لیس أحد يُحَرٌ مها عليك» 
و ھا ا ی 1 و 7 
فان تنزهت فهو أفضل». وعن ابن عباس مثله“» وعن عمر: ( لا يجوز إلا 
(o), 7 3‏ 
دی وس 
(۷) في (ح): افتعلق). 
()ینظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۳/ 4۸ ۳) و«المبسوط» (۵/ ۱۳۸ و«الهدایة» (۱/ )۲٢٢‏ 
و«العنایة»(۳/ .)٦٦٤‏ 
(۳)ینظر: دالام (ہ/ ٦ء‏ و(الحاوی»(۱۱/ ۱ )والمهذب»(۳/ ٤٥٥)ء‏ و«نهاية المطلب» 
(۱۵/ ۶۰۷). 
)٤(‏ ینظر: «مصنف ابن آبي شیبة» .)۱٦٦۸۷(‏ 
)٥(‏ في (س): (بشاھدتین)؛ وفي ( ع): (شاهدین!. 


والاثر آخرجه سعید بن منصور (۹۹۲- الاعظمي) ومن طريقه ابن المنذر (0 44 6۷ 


والبيهقي (۷/ 517 4). 
۱ 


پو ببق چ 

فان قیل: روي: أن عقبةبنَالحارث لگا ترج ام یحبی بن أبي هانيع جات 
سا انت : إن آرضعتکما. قال عقبة: فذکر ذلك للنبی صَهَ هس 
نع ضر نم ذگرته له فأعرّض. نم قال" في الثالثة أو الرابعة : «فارقهاا . فقلت: 
E 9 ٦‏ 

قيل لە: هذا لا دلالة فيه؛ لأنّ النبى هر إنما ذگر ذلك على طریق 
لو والأؤْلى؛ مه ین ذلك أنه أعرّض عنہ ولا ولو وجب التفريق لم يُمْرض 
عنه تم قال: «فارقها». وهذا يذل على بقاءالنکاح. 


وال أعام 


سمط ےک 


و کد .اس یں 


() في (ي): «ذکرته». 
(۲) آخر جه البخاري (۸۸» 57 »)۲١‏ والنساتي في «الکبری» (۵ ۰۵۸4 1۰۲۷) . 


4۹ 
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5 ےت نئان 3 
قال الشیخ 7 ا۷ 


الطلای فی 2200 غا ع اكه بر ما غود مه الاطلاق» تقول: 
أطلقت ابلی وأطلقت " آسیری؛ اف فأصل الجميع 557 وانما 
فصّلوا بیتهما لاختلاف المعنی فقالوا في المرأ: طلاق. وفي غیرها: (طلاق 

والطلاق في الشرع: معو نض ال ای والدلیل علی 
وقوع الطلاقٍ قول تعالى: ۳ ابر ۹ وله تعالى :9# لو فطموهن 

تبرت 46 [الطلاق: ١ء‏ وقال ابی صاه وس 5 طلاق جائرٌ إلا طلاق 
الصبی والمعتوه)”". 
قال ره الطلاق على ثلائة آوجه؛ أحسرٌ الطلاق وطلاق اش 
وطلاق البدعة فأحسسٌ الطلاق: أن يُطَلّقَ الرجل امرأتّه تطليقة واحدةٌ فى 


(۱) في (ج ح): «آدام الله جماله»؛ وفي (س): «قال٤»‏ وفي (ع): «أدام الله آیامه». 

(۲-۲) لیس في (ي). 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۹۱) من طریق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه‌مرفوعا لا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان 
ضعیف ذاهب الحدیث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلعََه وس 
وغیرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن یکون معتومًا یفیق الأحيان 
فیطلق في حال إفاقته». 


ور 


SSN NGG‏ مرا 


والاصل في ذلك ماروی بشر بن الوليد.عن آبي يوسف. عن عبيدة الضبي» 
عن إبراهيم النّخَّعيٌ: «آن أصحاب رسول اهر کانوا يَسْتَحِبُون 
أن لا یلوا لسن إلا واحدةٌ ثم لا يلوا غير ذلك» حتى تنقضى الیدّه۱ 
وروي في خبر آخر: «وکان ذلك أحسنّ عندّهم ین أن بطق الرجل ثلانًا في 
ثلاثة أطهار)7, ران هذا الطلاق أبعد من الندم وكلمابَعُدَ الطلاق مد 


الندم فهو أَوْلَى. 


قال: وطلاق الس أن یل المدخولٌ بها ثلانًا فى ثلائة أطهار. 


سے 
51 قرو 


وذلك ما روي في حديث ابن عمر هته أن النبی لیر قال 
ا 7 2 a‏ 4 5 کي سوم 
له: اما هكذا مرك ربك يا اب عم إنما أمَرك أن تستقبل الطّهْرٌ استقبالاء َتَطَلّمَها 
لكل طهر تطلیقة04). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (٦۱۰۹۲)ء‏ وابن آبي شيبة ٠(‏ 54 ۱۸۰ والجهضمي في «آحکام القرآن» 
(۳) من طریق سفیان عن مغيرة» عن إبراهيم قال: «کانوا یستحبون أن یطلقها واحدة 
نّم يتركها حتی تحیض ثلاث حيض». وسقط من رواية عبد الرزاق: سفیان. قال الحافظ في 
«الدراية» (۲/ :)1٩‏ الإسناد صحیح». وینظر: (مختصر احتلاف العلماء» (۲/ ۵ والأحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ ۰۷۰۵ و «الاستذکار» (۸/۱۸]). 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» للجصاص (۲/ ۷۵ و«الاستذكار» (4۸/۱۸) . 

ر۳( في (ي): اعن». 

)٤(‏ في (س): افي کل). 

)٥(‏ آخرجه الدارقطني (۳۹۷۰)ء والبيهقي (۷/ 4۰۳۳۰ ۳۳) من طریق معلی بن منصور» عن 
شعیب بن رزیق» عن عطاء الخراساني» عن الحسن» عن عبد الل عمر. وینظر: «معرفة 


VE 


قال: وطلاق البدعة: أن يُطَلّمّها ثلانًا بكلمة واحدة أو ثلانًا في طهر واحد. 


00 


وقال الشافعیٔ: لا آعرف في عدد الطلاق سُنْةَ ولا بدعة» وهو مباخ 


ة2 تعالی : 3# الط مرکا © [البقرة: ۲۲۹]. فإمًا أن یکون المراد به 
الخبر أو الأمن ولا یجوز آن یک ون المراٌبه الخبر؛ لائه قد کر عا خلاف 
ذلك» وخبرٌ الباري ع لايكون بخلاني ره فلم أن المرادبہ لام 
فكأنّه قال: : طلقوا مرتین. 


والأمرٌ بالتفريتٍ يقتضي تحريمَ الجمع؛ ولما روي في حدیث عبادة بن 
الصامت: أن بعص أبنائه طَلَّّ امرأته الفًاء فذکر ذلك للنيع صن بوسر فقال: 
ابات بالئلاث 5 معصية» وتسعمئة وسبعة وتسعین فيما لا یملث»۳. واکان 
عمر ”بن الخطاب؟ لا يُؤْتَى برجل طَلَقٌ امرآته ثلاتا إلا آوجعه ضربًا وأجاز 
ذلك علیه»*. وروي عن علخء وابن مسعود وعمران بن حُصّین!“ رټ ڪت 
السنن» /١١(‏ ۳۵ و«تنقیح التحقيق» (5/ ٤-٤٠١‏ ١٤)ء‏ و«المهذب في اختصار السنن» 
(٦/۲۹۱۹)ء‏ و«نصب الرایة» (۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 
)١(‏ ینظر: «الأم» /٦(‏ ٤٤٥)ء‏ «الحاوي» (۱۸۹/۱۰). 
)٢(‏ آخرجه الدارقطني (٥/٣٦۳))؛‏ بنحوہہ وقال: «رواته مجهولون وضعفاء». وقال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۱۹۳): في سنده تسعة رجال ہین مجهول وضعيف». وينظر: 
ا بت بت جح دہ الزوائد» (۳۳۸/۶). 


)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (١٦۱۱۰)ء‏ وسعيد بن منصور (۱۰۷۳ء ۱۰۷٢٣‏ -الأعظمي)ء وابن أبي 
شيبة (۱۸۰۸۹))ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٢۹/۴۳(‏ 


(4) ليس في (ق)» وفي (أ ره س» ش» ض » م: (الحصین) وضرب عليه في (ع). 


و 


کی ا کے || قا قرا اما 


مثل ذلك و لانه تحريمٌ للبْضْع بقول الزوج من غير حاجق فتَعلّق به الكراهة. 
اه 

فان قیل: إن هذا طلاق في طُھُر لم يُجَامِعْها فيه» فوجب أن لا يُكْرَهَ كما لو 
93۲ 


قيل له: إيقاعٌ”" الواحدة یامن معه الندم من غير إضرار بغیرہ ولیس کذلك 
الثلاث؛ لأنه لا يأمَنُ معه الندع في الخالب» فکره كما ره الطلاق عقیب الجماع. 


قال: فإذا فعل ذلك وقم الطلاق, وبائث منهء وکان عاصِيًا. 


ومن الناس من قال: لا يقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. 


2 5 ام 
والدلیل علی فساده: ما ذكرناه من حدیث عبادة بن الصامت رجانه : 


¢ 7 ع8 2 7 ع ا .2 5 او وس حر 1 سے 9 
(آن بعض أبنائه طلق امر آته۳ ألفاء فذكر ذلك للنیع صاللهعلدوسار فقال: «باتت 
بالثلاث في معصیة). 


"سير 
ا 


ولماروي: أن اب عمر رها قال للنبی صَأَلْهعلَيِوَمَلٌر: آرایت لو طلقتها) 
7 


اتا کا تحل لی؟ فقال: «لا» وتکون) معصیده. 


6 و يه 7 5 مره پ ہا 2 فيد 
قال: والستَة في الطلاق من وجهیّن: سَنَةٌ في الوقتء وسَنَةٌ فى العدو؛ 


و و 
يمد 


فالسنة في العدد يَسْتوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. 


6۱۱۹۱۰۱۱۹۵ ۰۱۰۸1۰۱۰۸0۰۱۰۸۰ ۰۱۰۷1۰۱۰۷ ۵( ینظر: سنن سعيد - الأعظمي)‎ )١( 
و امصنف ابن آبي شیبة» (۹۷۰۱۸۰۸۷ ۰۱۸۱۰۱۱۰۱۸۰۹۹۱۸۰ (۲) فی(ی): «الطلاق».‎ 

(۳) في (ع): «امرأة». )٤(‏ في ( ش» ضء قء ل): «طلقها». 

۹2 في (ج س. ل): ایکون وفي(ق): (کانت»۰ وغير منقوطة في (ض » م). 


رقف 


وذلك لقوله تعالی: لإمَطَلِمَومُنَ لِودتہرک #[الطلاق:1]. وروي عن ابن 
مسعودء وابن عباس» وابن عمر رن المراد به: بل لین( 

وهوعاءٌ في المدخول بها وغیر المدخول بها" ولأن المنع يعودٌ إلى 
جمیع التطليقاتِ» وهذا لا یختلف بالمد خول بها وغير المد خول بها“. 


قال: والسّنَةُ في الوقت تب في المدخول بها خاصة» وهو أن يُطَلّقَها في 
طهر لم يُجامِعْها فيه وغيرٌ المدخول بها يُطَلّقَها في حال له والحیض!“. 


والأصل في ذلك ما روي: أن ابنَ عمر طلّق امرأتّه في حال الحيضء فقال 
له( التب صعهوسر: (ما هكذا" أمَرك ربك يا ابنَ عمرء إنما مرك أن 

تَستقبل الط استقبالاء لها لکل طهر تطلیقة“. 

)١(‏ ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۰۹۲۷ء ۱۰۹۳۱۰۱۰۹۲۹۱۰۹۲۸ وهمصنف ابن أبي 
شیبة» (۰۱۸۰۲۲۰۱۸۰۲۱ ۰۱۸۰۳۵۹۰۱۸۰۲ وسنن النسائی» (/۰)۳۳۹۲()۱۰۰۱۳۹ 
و«الأوسط» لابن المنذر (۲ ۲۱۱-۷۲۰ ۷). 
قال ابن قطلويغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۸): قبل عِدّتھن بضم القاف» وسکون 
الموحدة: إقبالھاء وأولها وحين تمكنهاء الدخول في العدة» والشروع فیها. یقال: كان ذلك 
في قبل الشتاء. آي: إقباله». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۲ ۵). 

(۲) ليس في (أءعء ل). 

(۳) ليس في (أء س» ش» ض» ع. ل؛ م). 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ي). 

)٥(‏ بعده في (ح): «جمیعا!. 


)٦(‏ من (ر» ق» ي). 
(۷) في (ي): «بهذا». 


4۱۷۷ 


روي! 0ی م قال لعمر: «مره فلير اجعهاء » فاذا هرت ثم حاصث» 
رف فان شا زاناس حل 
فتلك لد التي أمَر الله تعالى أن يُطَلَّقَ لھا النساء». 
وانما قلنا: إن هذه لسن یختلف فیها" المدخول بھاوغیژ المدخول بها؛ 
ان الطلاق في حال الحیض انما مع منه؛ لاه يدّي إلى تطویل ايده لا 
الحيضة التي يقح فيها الطلاقُ لا يُحتسَبٌ بها ین اذ وهذا لايو جد في غير 
المدخول بها؛ لأنه لا عد علیھاء فاگا اعتباژ کون المطلقة أن تكو طاهرًا من 
غير جماع» فلا یتصور في التي لم پُدخل بها. 
قل: وإذا كانت الم لا تحیض من صِعْرِ أو کبره وأراد أن یلها لس 
ها واحدةٌ» فاذامضی شهرٌ”' لها ری فإذا مضی شهر طَلّقها أخرّى. 


ھ۹)ٔ ٔ ا : 
وذلك لان الشهر قد آقیم مقامٌ حيضةٍ في حق الايسة والصغيرة في باب 
ام 5 7 ۰ ۰ سم ۰ 7 وج مھ 8 الى ۷ مو ےم 2 
انقضاء العدق فإذا وجب الفصل بين تطليقاتٍ السَنة بحيضة فیمّن تحیض» 
سے ۰ و ۰ و 


ما . E‏ و 5 
قال: ویجوز أن يُطَلَقَها ولا یفصل بينَ وطيها وطلاقها بزمان. 


() في (ل): «مرة؟. 

(۲) آخرجه البخاري (4۹۰۸) ومسلم (۱۶۷۱). 
(۳) في (س» ض): «بها!. 

() في (ع): «شهرًا». 

)٥(‏ في (ع): «الصغير». 


و 


20 
وقال زفرٌ: یفصل بیتهما بشھر9' 
وجه قول أصحابنا: أن المنع ین الطلاق عقیب الجما ع اه لا يأمَنْ ین أن 
تکون حبّلت فیَندمَ"'ء وهذا المعنی لا یوجد ات والایسة. 
وجه قول زفر: أنَّ الشهر اقيم مقاع حيضةٍ فیتن لا تحیش, فإذا وجب 
الفصل فیکن تحیش بين الوطء والطلاق بحیضة وجب الفصل فيمّن لا تحيضش 
بشهر كما وجب الفصل بشهر بين التطليقتين. 


تال: وطلاق الحامل یجوز عَقِيبَ الجماع. 


وذلك ما روي في حديث ابن عمر وه حي طلق امرآقہ في حال 
الحيضء أن النبی سوم قال لعمر: « مره" فلي اجِعْهاء فإذا طهرت. ته 
حا ضَتْء نع رت فان شاء طلّقَها طاهرًا من غير جماع أو حاملا قد استبان 

و 4 یا ا چپ 0 ۳۹ ۹ أ لے 
حملها»”». ولان المنع من الطلاق عَقِيبَ الوطء لا یامن أن يكون خبلت 
فیندم ی وهذا معدوم مع ظهور الحمل. 
+ 5 و ا ١. ٤‏ و ا 7 9 58 یق .ام 
قل: ويْطَلقَها للسنَّة لان یفصل بينَ كل تطلیقتین بشهر. عند أبي حنیفة 
وأبي یوسفت. وقال محمد: امیا لات ال و5 


o 
هه‎ 


.)۱٩۲ /۲( ينظر: «الهدایة» (۱/ ۲۲۸)» «تبیین الحقائق»‎ )١( 

(۲) في (ع): «فتندم». (۳) في (ع» ل): «مَرة٤.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. )٥(‏ في (ع): «الجماع لأنه». 

)٦(‏ في (ع): «فتندم». 

(۷) ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳۷۷). و(الھدایةا(۱/ ۲۲۸ و«العناية» (۳/ ۸ ۷). 


4۰۹ 
س 


و هزور 
و 


وجه قولهما: نت طهر واحدٌ فإذا طَلّقَها لس فصل بین كل تطلیقتیْن 
بشهرء اصله الآيسة والصغيرة. 

کو رو اہ ےو وت 
۳ “0 : ينّْضِي به الد فلا يقعٌ به لفصل کالشهور 
قال: وإذا طلّق الرجل امرآته في حال الحيض وقع الطلاقٌ. 
ومن الناس مَن قال”": لايقعٌ. وکذلك الخلاف في الطلاق الثلاث بكلمة 


واحدة. 


دليلّنا: أنّه لما میم منه دَلَّ على وقوعه إذا قُل؛ ألا ترّی أن النهی لا بص 
اناالا بترت < وقك راف الم سر سیت وا رن 
إيقاع الثلاث؛ لثلا يندم ولا يقدِرٌ على مُراجعتهاء والنهيّ إذا كان لمعنى في غير 
(* المنهت عنه لا مت ین وقوعه كالبيع عند أذانٍ الجمعةا“. 

فان قيل: له رج 

غير" ذلك الوجه لم يقغ» کمن وکل رجلا بطلاقٍ امرأته لس فطَلَقَھا للبدعة. 


(۱) في (ع): «وظهور الحمل». (۲) قال في حاشية (ح): «وهم أهل الظاهر». 
(۳-۳) فى (اء جع من وفي (ش): «إلا أن وفي (س» ق): (عما). 
(4) لیس في (س). 


)٥(‏ قال في حاشية (ح): «والنهي عن الطلاق في الحیض لتطویل العدة علیها». 


(٦(‏ في (س؛ ش٠‏ ض٠‏ ي): (طلقها». 
4۱۸۰ 


(۷) لیس في (س). 


كنبا لظلا 
0 3 


قيل له: لاله تعالى منکن الطلاق وأمَرَنا أنَّتَصرَّفَ فيه على وج مباح» 
فإذا ئَصَرَّ فنا على غير ذلك الوجه لا يمنّعٌ وقوع مرف نا" وان كان 
محظورا. 

ووزان ذلك من الوکیل أن یمک الم کل طلاق امرأیِہ ثم يقول”" له: 298-1 
لسن فان لا للبدعة وع كذلك هذا. 


قال: ويُسْتحَبٌ له أن یُراجکھاء فإذا طَهُرتْ وحاضّت وَطَهّرتٌ؛ فان شاء 
طَلْقَها وان شاء أمسّكها. 


أا استحباب الرجعة؛ فلا ابن عمر لما ط امرآه في حال الحیض ره 
الي صان توس أن پراجعها» وأا ما ذکر من أله إذا أراد طلاقّها طلقّها في 
اهر الذي بلي الحیضة الان فهر ما ذگره مد في «الأصل». 


وذگر الطحاوی: أ الا في الط ر الذي يلي الحيضة التي وقَّع فيها 
انطلایی). 

قال آبو الحسن: ما ذگره العْحاوي هو قول آبي حنيفة» وماذگره في (الأصل) 
هوقولهما. 


)١(‏ في (ح): «طلقنا». 

(۲) ليس في (ر)» وبعده في (أء س؛ ع): «فإن طلقها للبدعة وقع كذلك هذا». 

(۳) في (ع): «تقول». 

)٤(‏ ينظر: (الأصل) (5/ ۰۳۹۲۰۳۹۱ ۰۳۹۵ و«مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳۷۲))ء واشرح 
مختصر الطحاوی» (۳۰۰۲۹/۵). 

(۵) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ٤‏ ۰4۱۷ «بدائع الصنائع»(۳/ ۰0٩۱‏ (المحیط البرهاني»(۳/ ۱۹۹). 


4۱۸۱(۳ 


س۷ اک ووب 
ê‏ و کا لی و ریا 6 
ي ي سسس 


وجه قول آبي حنيفة: أنه هر لم یجامنها فيه» ولا آوقع فيه طلاقًاء فجاز 
أن یله فيه" لسن کالطهر الذي يلي الحيضة الثانية. 

وجة قولهما: ماروي ٤‏ لوسر قال لعمر: : مره فليّراجِعْهاء 
فاذا هرت ثم حاصث. ثم طرف وان شاء آمستکها وان شاء ظط گرا لان 
لطلاق المُوقعَ في الحیض بمتزلة الموقع في الط الذي بعه؛بدلیل تلك 
الحيضة لابند بها ولو لن" في الط جر أن بُطلق ثانيًاء كذلك إذا 
طق في الحيضة نمکرت بعدّها. 
قال: ويقعٌ طلاق کل زوج إذا كان عاقِلا بالمّاء ولا یقمُ طلاق الصبع 
والمجنون". ۰ 


لما روي عن النبی صا وس أنه قال : «کل طلاق جائرٌ إل طلاقٌ "الصبیع 
و“ المَعتوه*. ولما روي عن النبيّ ملسا أنه قال: «فع القلم عن ثلاث؛ 
عن النائم حتی يستيقظ وعن المجنونٍ حتی يُقِيقٌَ» وعن الصبئ حتى یحتلم0(. 
)١(‏ فى (س): «فیها». 
,۲( ۲ ([۰ع): «طلقها». 
(۳) بعده في (۰۲3 ح. ظء ق» ل): «والنائم». 


(4-6) لیس في (آ۰ع). 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «ولو طلق الصبي أو النائم ثُمٌ بلغ أو استیقظ فقال: أجزت ذلك 
الطلاق لا یقعء ولو قال: أوقعته يقع اختیار ولو قال: أوقعت ما تلفظت به في حالة النوم لا 


4۸۲۶ 


يقع. خلاصة». 


5 سس ما یی ۳ 


فظاهرٌ هذا الخبر ")ی يَتضي أن لایقع طلا لأ رفح القلم يقتضي رفع 
الحکم عنه فلا تحر ع عليه مره لذلت» ولال لا لاف أن نع لیقع طلا 
فكذلك الصبیٌ والمجنون لتساويهم في زوال التکلیف. 


قآل: واذا تروّح العبدٌ وقع طلاقه. 


۳ 2 27 سرت‎ e ۰ و مره‎ aT 
يعنى: ادا روج بإذن مولا وذلك لانه ما فوفع طلاقه کالحر.‎ 


قال: ولا یقَعٌ طلاق مَزْلاء على امرأته. 


وذلك لأن ذن المَوٴلی نما يور فى زوال الحج وإذا زال الحَجْرٌ وقع 
u N‏ 3.0 کا ۱ ۶ 
عقد النكاح للعبر خاصةء فكان جله إليه دون المَولی الذي لا يملكه. 


قال: والطلاق على ضرین: صريحٌ وکنایڈہ فالصَّريحُ قوله: أنتِ طالقٌ» 
ومطلفة اور فهذايقمٌ به الطلاق الرجعیء ولايقعٌ به الا واحدة وان 
نى آکثر من ذلك. 
أمّا معرفة الصریح فإنما ير جَعْ فيه إلى ما ””جرّی العْرّف" باستعماله في 
شيء دون غيره» وهذه الألفاظ التي ذكرها تشتعمّل في العّرْفٍ في الزَّوجاتٍ 
ولا تُسْتعمَلٌ في غیرهنّ» فدل أنّھا صریخ. 
وین حکم الصّريح أنه يقح به الطلاق الرجعيٌ» وذلك لقوله تعالی: ان 
مان مس ال کی ري ا ر انان الرجعة یت 
(۱) لیس في (آ» ح» ش» ع» ل» م). (۲) في ([۰ع): (الطلاق». 
(۳-۳) في (ي): «جرت به العادة». 


hk 
ے١ ح۸۳۵‎ 
یں‎ 


نے کی و رت 
2+ "ئ" عَ سر أن بر اجعها. 
رجه ارال ةر في صرفب امین رجو ارت »وا ری 
يصح صرفه ین وجه إلى وج فلم تور فيه اليه 
وأمّا قوله: لا يقعٌ به إلا واحدةٌ. فهو قول أصحابنا". 
وقال الشافعی: إذا قال لامرآته: أنتِ طالق. ونوی ثلانًا وقع لاث*). 


7 ابن عم الى اف انس © ی 
عم أن پراجعها» ولم یستحلفه أله لم یُرذ ثلاناء ولو احتمّل اللفظ 
ذلك استحلفه كما استحلف يي البتة: «بالله ما آردت إلا واحدةٌ؟)20. 


لان قوله: أنتِ طالقٌ. يقتضي تطليقة" واحدة؛ بدلالة اتفاقهم أنه إذا لم 


(۱-۱) ضرب عليه في (ي). (۲) في (س» ض): (یصلح). 

(۳) ینظر: «المبسوط» (1/ ۰۸۳ و «شرح نكت السر خسي) للعتابي (ص ۰)9۲ و«بدائع الصنائم» 
(۳/ ۱۱۱ واتبیین الحقائق» (۲/ ۱۹۷). 

.)۱ /۲( ينظر: «الأم» (۵/ ۰۱4۹ و«الحاوي» (۱۰/ ۰۱۱ و«المهذب»‎ )٤( 

)٥(‏ بعده في (ر» س» ض» ق؛ ي): «حال». 

(5) أخرجه أبو داود(۲۲۰۸)ء والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه (۲۰۵۱) من طریق عبد الله بن 
علي بن يزيد بن ركانة؛ عن آبیه عن جده. قال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وسألت محمدًا عن هذا الحدیث. فقال: فيه اضطراب». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 7١8‏ ): (البنّة: القاطعة, من البت» وهو القطم» 


فکانت قاطعة للملك». 
ج٤4۸‏ 


(۷) لیس في (ي). 


الان 


0 و 
ينو شيًا کائت واحدةٌ وزعم المخالف أن اللفظ مُشْعرَكٌ في تناول الواحدة 
والثلاثِ وهذه دَغرّی» فلا بد لها ین دلالة شرعيّة أو لغويّة فأمّا نحن فقد 
حمَلن اللفظ على ما انا على تناوله» فلا يحتاحٌ إلى دلالة. 
فإن قيل: قوله: آنت طالقٌ. سم فاعل, ال : طَلْقَثْ فهي طالق» كما 

۶ھ ٭۷ ی موس ۳۳ 0 
يَحسَنٌ أن يُفْسَّرّه بما شاء من المصادره فیقول: آنت طالقٌ مَرَتيْن» وأنتِ طالق 
تطليقة واحدت وتطلیقتین» وثلاتٌ تطلیقاتٍء كما تقول: ضارب ضربة وضربتین 


ره 
Oy‏ 


وثلاث ضرّبات. ولو كان الاسم لا يَتضمَّن”" العدد" لم یحسن أن سر به. 
قيل له: قولّه: طالق. قد اختلف فيه أنه اسم الفاعل أو هو صف فعلی هذا 
و ار اہ زر فأمّا إذا قال: 
722ات فا رف وماق ناذا نسدد وى ارين اس اتا ات 
طالق في زمانیّن» والفعل الواحدٌ لا يكون في زمائیْن؛ فتَتّتٌ التَطلیقتان"" ین 
طریق المعنی» وإذا قال: أنتِ طالق تطلیقتّین. فهذا مصدرٌ ولیس بعدد. 
وقد قال أصحاينا: إذا قال: نت طالقٌ. وقال: آردت أنّها طالق) ین وثاق 
لم يُصَدَّقُ في القضاء ویْصدّق فيما بین وبين الل تعالی» وذلك لاله صرّف 
الکلاع عن ظاهره فلا يُصَدََّه القاضي في الحکم فکذلك" لایس المرأة 


)١(‏ في (ي): «يتناول». (۲) بعده في (ي): اولا يتضمنه». 
(۳) لیس في: (ل) وفي رل ر» س۰ ش شع 33 م( : «التطلیقتین». 
() في (ح): «طلاق. 


(۵) في (أء سع): «وكذلك». 
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پوو و و 


ان تفه قاس فا هون E‏ ال O‏ 
کلامّه واللَّهُ تعالى مُطلِعٌ على یه 

وقالوا: لو قال : آردث آنھا طالقٌ ین العمل. لم بص 008+2 
ا سس نی 
لففلہء فلم بْصَد 

7757 :9 9 اه شا هروا ی 2 

ےر ال ر رو ع 9 و 
المرأة توف“ بانها طالق من وثاق» وإنما اللفظ ليس بمُسْتعمّل فیه فاذا 
صرح به حول علیه. 

ولو 2 e‏ وی 


۳ 


۶ 


و خر و شر یپ ہت 


وقد روي عن ابي حنيفة فيمّن قال لامر أته: أ نت مطلقة . بالتخفیف» وقال؛ 


رو بوي عي رض شود ا لأتھا مطلقة 

من الأمرّيْن» فجاز أن يُصَدَّقٌ فيه“ 

)١(‏ في (ع): ایصدفه». (۲) بعده في (ي): «اللفظ من». 

(۳) في (أء سء ع): «إطلاق». 

)٤(‏ في (ع): اليوصف». 

() من ( ل» م“ ي). 

)٦(‏ ينظر: «المحيط البرهانی» (۳/ ۰۲۰۷ ۰۱۳ و«الدر المختار» (ص۰)۲۱ و«حاشية ابن 
عابدین» (۳/ ۳۰۳). و«فتاوی قاضی خان» (۲۲/۱). 


4۱۸5 


قال : ولا یفتقر إلى نيّة. 


يعني: صریح الطلاق؛ وذلك لأنَّ ابن عمرٌ طَلّى امرآته في حال الحيض» 
فأمره النبیٔ صَهعَ ور بمراجعتها ولم يسأله: هل نوی الطلاق أو لم ينو 
سے ےج ےت 
إلى الآخرء وقد ین ألفاظ الطلاق لا تشتعمل في غير الزوجات فلم تَفتقِرْ 
إلى نِيّةٍ. 


قل: وقوله: آنت الطلاق» ونت طالق طلاقّا» وأنت طالقٌ الطلاق. 


يعني: أن هذه الألفاظً من جملة الصريح وهو صحيحٌ”" لأنّها لا تستعما 
في غير الزوجات. 


قال: فن لم يكن له نيه فهي واحدةٌ رجعيّة 


وذلك لما ین أن صریح لفظ الطلاق مُوجبه تطليقة واحدةٌ رجعية. 


قال: فإِنْ نوی به ثلانًا كان ثلاثًا. 


جح 


ما قوله: أنتٍ الطلاق. فيقعٌ به الطلاق"؛ لاد المفعول يُوصَفُ بالمصدر 
فیقال: إنما هي إقبال وإدبارٌ. يعنی۳: مُقبلة ومُدبرةٌ وإذا صَحَّ وصفها بذلك 
وقع به الطلاق کقوله: يا مُطلَقَةُ فإن نوّی ثلانًا کان ثلانًا؛ لأن الألفَ واللام 


() في (س): اصریح". 
(۲) في (ع): «الطالق»» وبعده في (ي): «و. 


AAV 


(۳) في (ح): «أي». 


۶۹ وھ نا 6ت 
با اوا 


للاستغراق» والطلاق اسم الجنس, فيقتضي ذلك استغراق جنس ما یملکه ین 
الطلاق» وذلك هو الثلاث. 

ہس ہر ی 
العددٌء وإنما أَوَغناها لأنها جنس ما يملكه. 

20 قوله: أنتِ طالقٌ الطلا. فن نوی به ثلانًا وقع لما(" ذگزناه. 

وأمًا إذا قال: آنتِ طالقٌ طلاقّا. ولم يكُنْ له نی وفعت واحدةٌ؛ لأنَّ المصدر 
فد التأكيد؛ تقول: قمت قيامًا. والتأكيدٌ لایفید إلا ما یفیده المو کذ» فإنْ قال: 
آردت ثاثا . كان ثلانًا في رواية «الأصل»؛ ان المصدرٌ يفيدٌ معنی الکثرة؛ بدلیل 
رلا ونوا یور كيرا [الفرقان: ٤‏ وإذا كان فيه معنی الكثرة 


جاز أن ينوي به العدد۳. 


o 1 7‏ ۶ ہے ترک 7 
وروی بشر. عن أبي حنيفة: أنه لا يكون إلا واحدة؛ لما بَيِنا أن المصدر 


یفید التأكيد» والتأکید لا یفید إلا ما یفیده المؤكدٌ©. 


قال: والضربُ الثاني "من الطلاق“ الکنا 


بالتیة أو دلالة") الحال. 


)١(‏ في ([۰ع): «ما». 

(۲) فى (ي): «المصدرا. وینظر: «الأصل» (1۵۱/4) 

(۳) ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن آبي لیلی» (ص ۱۹۰-۱۸۷ واشرح مختصر الطحاوي» 
/٥(‏ ٥۰۱۷٦۷)ء‏ و«عیون المسائل» ))41/:457/1١(‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ ۰۳ .)١‏ 

(4-6) لیس في (نسخة مختصر القدوري). 


)٥(‏ في (ح» ش» ي): «بدلالة1. 
۱۸۸۳ ۹ 


والأصل في هذا أن ألفاظ الكناياتٍ مُحتيلةٌ للطلاق ولغیره فلا يَنْصرِفٌ 
اللفظً إلى آحو() المحتملیّن إلا بدلیل, فان" نوی الطلاق وقّع؛ لاله تصرف 
الکلاع ین و جه الی وجه [ذا کان اق د 

الدلیل علیه: «أن النبي وم حلّف ركانة أله ما آراد إلا واحدت 
وکان قد طلّق امر ته الب فدل على أله لو نوی الثلاث لوقّع؛ فرج إلى 
يِه لما احتّمل اللفظ الثلاتٌ والواحدت كذلك |ذا احتّمل اللفظٌ الطلاق وغیره 
رقف على نیّه» ّا دلالهٌالحال فتقومٌ مقاع لت في وُفُوع الطلاق بالكناية. 

وقال الشافعخ: دلالة الحال لا تور. 

دليلّا: أن الكلام إذا خرّج جوابًا للسؤال" فالظاهر أنه محمول على مُقْتضَّى 
السؤال؛ بدليل قولِه تعالی: هل ودم با ود َي حا موأ َم 4 [الأعراف: 
4 معتاه: نعم ٩‏ وجذنا ا 

فإذا ثبت هذاء وقالت له زوجثه: طلقني. فقال: أنتٍ بائ . فالظاهر أنه 
)١(‏ في (ي): «(حدی». (۲) في (أء س» ض» ع): «فإذا». 


(۳) ليس في (آء س»ع). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ في (ر» س» ض» ق» ي): افیر جم!. 

)٦(‏ ینظر: «حلية العلماء» (۷/ ۰۵ ۳- ۳۷)ء و«البیان» (۱۰/ ۹6- ۰۹۷ و«العزيز شرح الوجیز» 
(۸ ) ولالمجموع» (۱۷/ ۱۰6). 

(۷) في (ي): «للسائل». 

() ليس في (س» ق» ي). 

() في(ي): «طالق». 


4۸۹۶۳ 


Ne‏ ا ووا 
57 مت لت فی 
هب سس يض ل و م0 


ع عم اه 5 مت - 7 و 
آجابها إلى ما سالت. وقال لها: آنت بائنٌ بالطلاق. ولأن دلالة الحال تؤثر في 
بے الا م درس بے 
ہے ول یا فاضل. لمن یہ تق المدح» فيكون 
8۶٣‏ لمّن لاه خی الما :یا فاضل . وأنتَ ترید وصفه بضد ذلك؛ 
لما قارّنه من دلالة الحال. 

فان قیل: إن ركانة طلّق امرأته ال فجاء إلى النبیخ صََہ لوسر فقال 
له: طَلَّقتٌ امرأتي لبه فقال له: «ما آردت بها؟». فقال: واللّه ما" اُردثُ9 إلا 
واحدة. فرَدّھا إليه"»ء ولم يَسْأله عن دلالة الحال» ور جع إلى نیته. 

قیل له: إن ركانة قال: طْفَتُ ". وهذا لا يحتاجُ إلى دلالة الحال مع 
تصریحه بإرادة" الطلاق» وإنما اعتبر النبيئٌ ءوس يته فى العدد فلا 
دلالة فى ذلك. 


7 یہ 1011 7 
قل: وهي على ضربَیٔن؛ منها ثلاثة ألفاظ يقمٌ بها الطلاق الرجعی ولا 
يقع بها إلا واحدةٌ وهي قوله: اي واشتبرئي رَحمَكِء ونت واحدةٌ. 


)١(‏ في (ع): «لفظ». 

() في (رء س): «يقول». 

(۳) في (ق): «أعلم». 

)٤(‏ بعده ف في (ع» 5 م (بها». 

)٥(‏ في ( س» ش» ض» ع؛ م): «عليه!. 
)٦(‏ بعده في(ي): «ام رآتي». 

(۷) في (ي): «بلفظ بإزالة». 


Os 


بالطلا 
چ ي 


a E ۳ 2 00‏ 
وهذا الذي ذكره صحيح» وهذه الالفاظ الثلاثة في حکم الصریح؛ بمعنى 
أن مايقعٌ بها مين الطلاق رجعيٌ» وهي في معنى الكناياتِ ین باب افتقارِھا إلى 

انيه أو دلالة الحال. 

وقد قال آبو حنيفة: القياس فى قوله: اعْتَدٌّى. أن يكو ن بائئاه وانما ترکنا 
القياس للأثر. 

1 رک ۳9 2 سے س کو ےرم ¢ کوک ہے 1 

قال ابو پوسف: وهو حديث جابر رواد عنة» ان اليك صا النهعلته وسَلم قال 
لسودة: «اغتدي». فناشدته أن يُراجِعَها لتجعل يومها لعائشة حتى تشر في 
جملة آزواجه صهعومَش فراجعها ورد علیها یومها»۳. 
۲ 5 2 و 92 7 5 ۰ جد وم ەر بع ۶ و. و 
واما قوله: واشتبرتي رحمّك. فهو تفسیر لقوله: اعتدی. فیفید ما فیدہ. 


و عنس مس ۶ 


9 ع ۶ ع 0 
وأمًّا قوله: و نت واحدة. فهو صفة لقوله: آنت طالق. ألاترى آنه تال 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۵/ 0 4 ) ولالتجرید» (۱۰/ 64۸۵۰ و«بدائع 
الصنائع» (۳/ ۱۱۲). 

(۲) أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة» (4 ۵). وینظر: «النتف» (۱/ ۱ و«بدائع الصنائم» 
(۳/ ۱۱۲). 
وقال في حاشية (ح): «وسبب ذلك أنه دحل علیها فوجدها تبكي على من قتل من آقاربها 
یوم بدر وترثيهم بأشعار آهل مكة فکره النبي لیر ذلك منهاء فقال لها: «اعتدي». 
فندمت على ذلك واستشفعت إلى النبي موده ووهبت نوبتها لعائشة» وقالت: إني 
أكتفي بأن أبعث مع أزواجك یوم القيامة فراجعها النبي لو شرح المنار لاکمل 
الدین». وشرح المنار المذكورهو: «الأنوار شرح المنار» لأمل الدین محمد بن محمود 
البابرتي (۷۸ھ)ء وهو شرح على کتاب المنار" في أصول الفقه للإمام النسفي (۷۱۰ھ) 
وقد حقق الكتاب في عدة رسائل جامعية بكلية الشريعة» جامعة محمد بن سعود الإسلامية. 


كك 


Al‏ | ی 
مر سل 


نت طالقٌ واحدة. ولایْقال: أنتٍ بائنٌ واحدة. وإذا كان صفة لصريح الطلاقٍ 
وقع به مايق بالصریح. 

وإنما قلنا: إن هذه الألفاظ تقر إلى اليه لأنها تحتمل الطلاق وغیره؛ 
ألا تری أله بحتل: اغْتَدّي بنشمتي» واشتبرئي رحمّك لأطلَقّك وأنتِ واحدةٌ 
قومك. فاذا احتّمل أمرّيْن لم بُحمَل على آحدهما إلا بالنية. 

وأا قوله: ولايقمٌ بها" إلا واحدةٌ. فصحيحٌ وإذا نوی ثلانًا لا يقع. 

وقال الشافع: یقع الثلاث بِالنيّة في قوله: اغْتَدّي وَاسْتَبْرئي رحمّك". 

نا: أنّهِ لفظ يقم به الطلاق ال جع فلا يقعٌ به الشلاث. وإن نواها كقوله: 
أنت واحدة. 

فان قيل: إِنَّه كنايةٌ لا ینب" عن عددء فجاز أن یق بها الثلاث کقوله: أنتِ 
بائن. 

قبل له: هناك اللفظً صريحٌ في البينونة» والثلاث هي البينونة الکبری» فإذا 
نوی ما يَصِلّحٌ له اللفظ وقعء وفي مسألّنا اللفظ لا يفي البينونة ولا يقح بمُطْلَقِه 
ن بُحمَلَ عليه بای كقوله: اأنتٍ طالق. 


۵ عم 


باتفاق: فلم جز أ 


قال: وبقيةٌ الکنایاتِ إذا نوی بها الطلاق کائّث واحدة بائنة. 


وقال الشافعيٌ: كلها طلاق رجعيٌ. 


() في (ي): «به. 
() ينظر: «نهاية المطلب» (6 ۶۱ء و«البيان» (۱۰/ 45). 


3۹۳ 


(۳) في (1): «تنبیع۷. 


نز 36 

لنا: أن البينونة تفید القطع زمر لمت اما ی ین الح“ 
فهو مَبّتٌ». وإذا اقتضی اللفظ القطع ووقع به الطلاق وجب أن یقع مُقتَضاه 
کقوله: ا وان الزوج يثك البنون ون آوقع مایملگه وقع 
کالثلات. 

فإن قیل: روي أن ركانة طلّق ام رأتّه ال فاستحفه النبيك هو 
اما ردت إلا واحدة؟». وردّها علیه». 

قبل له: المروي في الخبر آنه لمّا حلف: «ما آردث إلا واحدةً». فقال له ال 
وم: «هو على ما آردت». وهذا لادلالة فيه وله لو صح أله رما 
عليه”" احتّمل أن یکون رَدّها عليه بنکاح جديل» وهذا هو الظاهرٌ بدلیل أنه أضافَ 


رَد إلى النبیؿ اهتيوس والرد الذي هو الرجعة یُضاف إلى الزوج. 


قال: وان نوی ثلانًا كانت ثلانًا. 


تا دک تاه هه کو کے ند ناو کی ا ئ ان اترتا وکین 


بالثلاثء فإذا نوی أحد ما یحتمله اللفظ وقّع. 


ال: وان نوی ائنتین كانت واحدة. 


)١(‏ في (أء س» ع): «حي». 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۵۸) والترمذي (۱۶۸۰) من طریق عبد ار حمن بن عبد الله بن دیناره 
عن زید بن أسلم» عن عطاء بن یسار عن آبي واقد مرفوعا: اما قطع من البهيمة وهي حية 
فهي میتة». قال الترمذي: «حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث زید بن أسلم». وأخرجه 
بنحوه ابن ماجه (۳۲۱) من طریق هشام بن سعد عن زید بن آسلم» عن ابن عمر. 


(۳) لیس في (ي). 
۱۳ > 
دك 


یا ری 
0 35 


وقال زفر: یقع 9ۃ 0+0 ماللل( والشافعغ!". 

لنا: أن البينونة لا تَتضمَّنُ العدة؛ آلاتّری أله لايَصِحٌ أن ينطق بها بعد فیقول: 
o 5‏ ۰ کا 7 ۶ ٠‏ تچ ےہ و 
انت بائنتين. وإذا لم تتضمن العدد لم يَصِحَ أن یقع بالنية ما لا یتضمنه الکلام. 

وجه قول زفر: آن کل فظ جاز أن يقمٌ به الثلاثُ جاز آن*ایقع به ما دونه 
کالواحدة. 

ت 2 و 

قلنا: الواحدةٌ والثلاثإنمايقعٌ من حیث إنَّكلٌ واحی* منهما بينونةٌ واللفظ 
يقتضي ذلك فلا يقعٌ من حیث العددٌ» ولو أوقَعْنا ان إذا نوی لأوقغناهما ین 
پت وک 

ین صِحَّةَ ما قلناه: أنه إذا قال لزوجته الامة نے بائن .ينوي الشنتیّن وق © 
لما كانت البينونة الکبری فى حقهاء فکاتَث" کالثلات فى حى الحرة. 

وقد قالوا: لو طلق امرأتّه الحرة واحدةً تم قال لها: أنتٍ بائنٌ. ينوي اثنتیٔن 
لم ی إلا واحدةً؛ لأن الحرةً لا تبينٌ بالثنتیٔن قط لولا ما تقدّم من الطلاق» فلم 
)١(‏ بعده فی (س): «به». وينظر: «المبسوط» (۲/ 7 ۰6۷ و«بدائع الصنائع» (۱۰۸/۳)ء و«البناية») 

(۵/ ۲۲۰۱۳). 
(۲)ینظر : «المدونة) (۲/ ۷۶ و«النوادر والزیادات» (۵/ ۰۲۱۳۲ و«عیون المسائل» (ص ۷ ۰۳ 


(A 
۳/۰ ( ینظر: «الام» (۵/ ۰۲۱۲ و(مخت مختصر المزني» (۸/ ۰۲۹۵ و«الحاوی»‎ )۳( 
ليس في (ع).‎ )5-4( 
في (س. ي): «واحدةا.‎ )٥( 
في (أ» سع): «ویقع».‎ )٦( 
بعده في (ي): «بائن».‎ )۷( 


4٤ 


لظلا 
e‏ ف کن 


يَكَنْ ذلك" وقوع بينونة فیهاه فلم یقم ۳ 


موم 1 8 بو مه ۳ لان سب ۶۶ ۰ 

قال: وهذا مثل قوله: نت بائ وه سل وحرام وحبلك على غاربك. 
ر ک a‏ ہے ےڈا رھ ت و ۱9 1 

والحَقى بأهلك. و خلية» وبريّة» ووَهبتك لأهلك» وسر حتك» وفارّقتك» وآنت 


ےل ممصن ٠‏ 
حرةه وتقنعي» ("واشتتري واغزبي"* وابتفي الأزواج. 


هذه الالفاظٌ التي ذگرها كلّها كناياتٌ؛ لأنّها تحتولٌ الطلاق وغیزه. 

قال: فإِنْ لم يَكَنْ له نيلم يَقَعْ بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا فی“ 
ربدت جح 0 
جا رد ماو ویس زوین 
الطلاق بکل لفظ لا يقصَّدُ به السب والشْتيمة ولم يَقَعْ بما يُقصَدٌ به السب 
والستيمة إلا أن ينويّه. 


ما اعتبارٌ ال أو دلالة الحال في وقوع الطلاق بألفاظ الکنایات فقد ییا 
إلا أن الحکم یختلف في دلالة الحال على ما نبينه". 
وقد قشم" أصحابنا الكناياتٍ ثلاثة آقسام: 
)٢(‏ في (ع): اتقع». 
( ۳-۳( في (ع): (واستبری رحمك. واعتدي». وفي (ي): «واعزلي». 
)٤(‏ بعده في (نسخة مختصر القدوري): «حال». 


)٥(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «مذاكرة». 


4۱۹2 


(٦(‏ في (أ ض»ع» م“ ي): «أبينه). 
(۷) في (ي): «فسرا. 


VAN LISI ا اذ‎ 


فالقسم الاول: لا يُتَيُّ فيه في القضاء في مذاکرة الطلاق کاناء أو في حال 
الغضب وذلك قوله: أمرّك ببك واختاري واعتدّي. لأنٌ هذه الألفاظً لا 
وروی ی فا و ها ھت 
الطلاق لم يدق في صرفه عن ظاهره كما لو قال: آنت طالقٌء ثم قال: نَوَتٌ 
به طلاقا ِن وثاقء فأمًا فيما بیّه وبينَ الله تعالى فَيُدَيُّ”")؛ لجواز أن يكونّ كما 
قال واللَه تعالى أعرف بنکه. 

والقسم الثاني: لا يُدَيِّنَ في القضاء إذا كانا في مذاكرة الطلاق» وَيُدَيَّنْ إذا 
كانا في حال الغضب” وذلك في کل لفظ يَصلّْحُ للسّبٌء وهي خمسة ألفاظ : 
أنتٍ خلية» وبري وبائن» یت وحرام؛ لأن هذه الألفاظ تصلح للب ألا ترى 
أله یقول: آنت له ین الخیر ویر ین الإسلام, وبائنٌ ین الدین» وب ین 
المروءة» وحرامٌ الاجتماغ معك. 

فإذا كانا في حال الغضب فهي حال تصلخ للسّبٌ وتصلخ للطلاقء فإذا 
احتمل الامریْن ۳ لم يُحمّل على آحدهما إلا بالْیّ فأمّا إذا كانا في حال 
مذاکرة الطلاق مثل أن تقول: طَلّقي. فيُجيبّها ببعض هذه الألفاظ» فهذه الحال 
لا صل إلا للطلاق» فوجب حمل هذه الألفاظ على الطلاق دون السب فلم 
تقب قوله» وأمّا فیما و له تعالی فیَیْن لجواز آن يکوتَّ کما قال. 

وقد روي عن أبي يوسف؛ أنه زاد في ذلك آربعة آلفاظ أحَرَ وهي: لاسبیل 


() في (ي): «یصدق». (۲) بعده في (ح): «والخصومة». 


(۳) في (ع): «الأمران». 
4۱١١۶‏ 


ابا علا 
و سے 900 سس ی کن 


لي عليكِء وفارقئك وليت مداق ولاولك لي عليك. قال: لأنها تحتمل 
السَبَّ. ألا تری أنَّهِ یقول: لا سبیل لي عليك لِشَرّكِ وفارقك ”في المکان'' 
لكراهة اجتماعي معك. و یت سبيلّك وما أنتٍ علیه ولا ملک لي عليك؛ لاك 
اقل من أن أتملّكَك". 

والقسم الثالث: یی فيه في القضاء في حال الغضب» وفي حال مذاكرة 
الطلای. وذلك مثل قوله: اعْرْبي» ومني واشتتريی" واخرزجي» واذقبي 
وقوميء وتروّجي ولا نکاحَ لي عليك. 

وعلی قول أبي حنيفة أيضًا: لا سبیل لي عليكٍء ولا ملگ لي عليكِ. وذلك 
ان هذه الألفاظ نکر ویر اڈ بهاالابعاف وحال الغضب حا الإبعاد؛ لان الانسان 
يعد زوجتّه فيها وان لم بُطَلَنّھاء وكذلك حال ذكر الطلاق. 

ولأنها لو قالت له: طَلّفنِي. فقال: لا سبیل لي عليك. احتّمل: لا سبیل لي 
على طلاقِكِء ولا مك لي على طلاقك. وهذایُذگر وياد به الامتناعٌ ین الطلانی» 
وإذا احتّمل في هذَّيْن الحالَيْن الابعاة 9 واحتمل”” الطلاق رُجع إلى نيته. 

فا معرفةٌ الكنايات؛ فكل لفظ کان له تع بالطلاق فهو كناية كقوله: اذهبي. 
فن" يحتمل: اذهبي لی قد طَلَقيّك. وكذلك: تروجي. هوكناية تقدیزه: تزوّجي 


(۱-۱) لیس في (حء ر). 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۰۱۰۱۰۵ و«الاختيار) (۳/ ۱۳۳) 

(۳) في (ع): (واستبرئي رحمث». 

)٤(‏ في (ح): «الابقاء». وأشار في حاشیتها أنه کالمثبت في نسخة. 

)٥(‏ ليس في (ح). (5) في (أح»ع» ل» م): «لآأنه». 


4۷۳ 


2 INT. 
جوز یبر وچ‎ 


لأّي قد طَلَّمَنّك .ولو قال 95 . ونوّی به الطلاق "لم یَقَع + لأنَّ الأكل لا تَعلَق 
له بالطلانیي فعلى هذا المعنى یچبُ أن تراعى معرفةٌ الكنايات. 

ولوقال: : لا حاجة لي فيك ب. ينوي به الطلاق لم يقح ؛ لأن نفي "الطلاق 
يجتمغ" مع الزوجيّ؛ ألا ترى أن الانسان قد یروخ من لا حاجة له فيها. 

وإذا قال: لم" أَتَروّجْك. لم يَقَمْ به الطلاقٌ؛ وذلك لاد الطلاق هو حل العقر 
بعد وفع وهذا نف لأصل النكاح» وهو كاذبٌ فلا يقمٌ به الطلاق. 


قل: واذا وصَف الطلاق بضرّب من الزيادة أو الشَّدَّةِ كان باه مثل أن 
یقول: أنتٍ طالقٌ بائنٌ» وطالق أشدَّ الطلاق وأفحسّ الطلاق» وطلاقٌ الشيطان 
والبدعة» وكالجبل» وملء البيت. 

وذلك لاله وف الطلاق بضرب من الزيادة©» والزيادةٌ قد تكونٌ بالبینونة 
9 ہہ ئ, وهذا قول أبي 
حنيفة في جمیع ذلك. 

وقد خالفه أبو يوسف» ومحمد في بعض ذلك؛ فقال آبو یوسفت: إذا قال: 
مل الجبل . فهو رجعی. وروي عنه” أنه قال: يُنظَرٌ إلى المُسْبَّهِ به؛ فإِنْ كان 
ید اله ولمم مل الجبلِ فهو بان و كان لا ید ذلك مثل قولہ: مث 
حَبّةَ الخردل. لم یک بائ“ . 


( ليس في (ع). (۲-۲) في (أءرء س» ش» ض؛ ع» 1 ل): «الحاجة تجتمع». 
(۳) فی (ی): «لا). (4) بعده في (ي): «والشدة». 

(e)‏ في (ح): (عن محمد). وكتب فوقه بالمداد الأحمر: «عنه)» ونسبه لنسخة. 

() ینظر: «المبسوط» /٦(‏ ۱۹۸ء۹۹ ۱ و«بدائع الصنائع» (۳/ ۱ )و الهدایة» (۱/ ۲۳۹) 


4۹۸۳ 


- 
- 


5 اا لاق 8 

مو سې 

وجه قوله: ا تر أله أراد البينونة» ويحتمل أله وف الطلاق بأنه یکبڑ 
عليها ويَعظُّمٌ» فلا یْحمَل") على البينونة بالشَّك. 

وقال آبویوسف. خا إذا قال: آنت ظالق ملءَ هذا الكوز. أنه 


)۲( + 


ر کی 


و 


وجه قول أبي حنيفة: أَنَه وصّف الطلاق بضرب من الزیادةِ فصار كقوله: 
أنتِ طالق تطلیقةً طويلة. 

وج قولهما أنه ليصف الطلاق بشيءء وإنما حصا بمكانء فصار كقوله: 
أن طالقٌ في الدار. 

ولو قال: أنتٍ طالق تطلیقۃً تملا الكورٌ. كان بائنًا في قولهم؛ لأنّه صفة 
للطلاق» فيقتضي زيادةً عَظم راس ذلك إلا الیو ن. 
6 : واذا أضاف الطلاق إلى جماتها أو إلى ما به عن الجملة 
وقع الطلاق؛ مثل أن یقول: أنتٍ طالق أو رقبْك طالقٌء أو عُنْقَك طالقٌ7». 
أو بدك طالق أو جسدك ”أو فَرْجَكِ*» أو وجهّك. 


r 


وذلك لن هذه الالفاظ يعبر بها عن الجملة؛ ألا ترى أنَه يُقَالُ: عند فلان 
و«الاختيار) (۱۳۰/۳). 
(۷) في (ح): «تحمل»» وفي (ق): ایحتمل؟. 
() ینظر : «المبسوط»(7/ ۲ء وابدائع الصنائع» (۳/ ۱۰ ١‏ وافتاوی قاضي خان»(۱/ ۲۳۳). 
(۳) في (ع): «تعتبر ». 
(4) بعده في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة الثیرة» (۲/ ۳۷): «أو روحك». 


(۵-0) لیس في (س). 
4۱۹9 


حت اده بس || a UA‏ 
بو ڪات دی 


کذا وکذا رأسًا من الرقيق» وفی الدار کذا وكذا نفسّاء وإذا كان ذكرٌ هذه الاشیاء 
کذکر الجملة صار کقوله: نت طالق. فيقعٌ به" الطلاق. 

00 ۲ 95 8 ر 7 ۳ اع 1 و ۲ 
قل: وكذلك إن طَلَْقَ جزءًا شائعًا منها مثلّ أن يقولٌ: نصفك"» أو 


وذلك لأن التحريم يعبت في ذلك الجزی ثم يري إلى الجميع کمن 


أعتّق بعص جاريته. 
قال: ولو قال: يدك طالقٌ» أو رجْلّك طاليٌ. لم يقع الطلاقٌ. 


وقال زفر: یقم(" . وبه قال الشافعئنٌ 02 


لخا: أن الطلاق عم لو أضائه إلى جز معين لم بیش فاذا اضات 
رفعّه" إلى جزء معين لم يَصِحّ آیضاء كالإقالة في البيع. 
وجه قول زفر: أنه أوقّع الطلاق على جزء منها مُتّصل بها اتصال خلْقته 
فوجّب أن یقعٌ كما لو قال OE‏ 
() في (ح): ابها؟. 
)٢(‏ بعده في (ح): «طالق». 
(۳) بعده في (ح): (طالق». 
(8) في (ح): ایسري في)ء وفي (ع): اتسري إلى). 
)٥(‏ ینظر : «النتف» (۱/ ۶۲ ۰)۳ و«المبسوط» ۰۸٩ /٦(‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ ۱۶۳). 
)٦(‏ ینظر: «الحاوی» (۲۱/۱۰). والتنبیه» (ص ۵ ۱۷). 


تافآ 


(۷-۷) في (ق): «یقع لو ضافه». 
(۸) لیس في (ي). 


ا 2ھ 7 ¢ 3 

قلنا: هذا يَبطل بالدم”' والحمل إذا أشار بالطلاق إليه» ولان الراس لو" 
أشار إليه بالطلا وهو يريد العضی ولا يريد الجملة به لم يقع الطلاق أيضًاء 
وإنما يقع إذا آراد بذكره الجملةء وهذا لا يُُوجَدٌ في اليد والرجل؛ لأنه لا يعر 
به عن الجملة فاختلفا. 


تال: ولو 211 1ڈ بي 5 لليقة) أو كل 5 لليقة کات ملالا“ واحدة. 
وذلك لأن الطلاق لا يعض وما لایتبکّش. فک" بعضه كذكر جمیعه. 
5 و ۲ 1 5 ۳ 7 

أصله العفو من دم العمدِہ فعلى هذا إذا قال لها: آنت طالق تطليقة ونصفا(. 


ولو قسّم الطلاق بِينَ نسائه؛ فقال لامرأتیٔن له: بيتكما تطليقة. وقع على 
كل اه مني ی ماما 
ولو قال لأربع نسوةله: بيك تطلیقتان .)٩‏ وقع على کل واحدة من تطليقةٌ؛ 

(۱) آثبت بعده في حاشية (س): «والریق». 

(۲) في (س): «إذا». 

(۳) في (ع): ایعتبر ». 

)٤(‏ ليس في (ح)» وبعده في(ي): ( تطليقة». 

(9) قال في حاشية (ح): «آنت طالق نصف تطلیقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدخول 
بها طلقت ثلائا؛ لآن تطلیقةً منكرء فاذا أعيد كان الثاني غير الأول» ولو قال: آنت طالق نصف 
تطليقة وٹلٹھا وسدسها تطلق واحدة؛ لن الثاني والثالث معرف فیکون عين الأول». 

)٦(‏ في (ي): «لان ذکر». 

(۷) من (رء ي). 

(۸) في (أء ح» رء س» ش»ع. ق» ل): «تطليقتين». 


Ip 


Yer‏ ےا | ۶و 
رواخ مهم 22 شا 
3 ہ_ ._ 22297 


ار اک اض ا كل راو ست اد ولا تجور أن 
بقستم کل ارقو عا جال ر قت بل ات غاد ا يكون غ 
الجملة وإنما یسم على الاحاد دفي الجنس الذي يتفاوت آحاذه» وهاهنا 
آحاد التطليقاتٍ لا تتفاوت"۳) فتکون القِسْمةٌ على الجملة. 

فإن قال الزوجٌ: إنما أردتُ قسمة کل تطليقة على حیالها. و" على کل 
واحدة تطلیقتان؛ لأنه شَدَّدَ على نفسه فوقع ما نوّی. 


قل: وطلاق المکره والسّكرانٍ واقمٌ 


ا المکره فلا خلاف فيه بين أصحابنا“» وقال الشافعی: لا يق طلاق(*. 
لكا ما روی صفوان بن عمرو الطائيٌ: أن رجلا كان مع امر امک فخذت 
بح واس ی ی ی ی دح 
أو لتُطَلْقَني ثاثا فادها" الله فان علیہ فطلقها ثلانَاء فذکر ذلك للنبیی 
021 فقال: الا قيلولة في الطلاق». ذکره محمد في «ال"صل»(. 
() من (ي). (۲) في (ع): «یتفاوت». 
(۳) في (ي): اوقعت». 
)٤(‏ ينظر: «اللأصل» (۳/ ۰۳۰۷ و«النتف» (۱/ ۰۳4۷ و«المبسوط» (4 ۲/ 1۲). 
)٥(‏ ینظر: «الام» (۷/ ۱ء و«مختصر المزني» (۸/ ۹۷ ۲). 
)٦(‏ في (ع): «امرأة». 
(۷) في (ح): «فآنشدها». 
(۸) ينظر: «الأصل» (۳/ ۳۰۷). 
والحدیث آخرجه سعید بن منصور (۱۱۳۱۰۱۱۳۰ -الاعظمي) والعقيلي في «الضعفاء» = 


۰٦ 


پچ تباط وھ 

ولا الإكراة معتّی يدل على فقي الرضا مع صِحَة القولِ» فلا يتم ین 
وُفُوع”" الطلاق کالهازل» وکما EN‏ 

فان قيل: قال النبی صهعَو وس رفع عن أُمتِي ی و 
اشتکرهواعلیه»۳. 

قیل: ظاهرٌه مترو كبالاجماع: ان نعلم 7 أن فعل الناسي والخاطی والمُکْرَہ 
موجوث فعلم أن المرفوع“' غير الفعل» فليس لهم أن یحهلوه علی رفع حکم 
لفن إلا وت نحوله على رقع لمان تيف على دی لا یجوم 
علیهما؛ لأن العموع لا يعر : في المضمرات. 

ماکان هن یم طلاق". وکان أبو الحسن الک رخ يختارٌ 


سے 
أنه له يقع 7 سی کھت ا سس ا سای ا 5 ای سح مت 


.)45١/(‏ وينظر: «علل ابن آبي حاتم» مسألة(۱۳۱۲)) و«نصب الراية» (۳/ ۲۲۲) و«البدر 
المنير» (۸/ ۰۱۱۸ و«التلخيص الحبیر»(۳/ ٢١۲۱۷-۲)ء‏ و«الدراية» (۲/ .)۷۰-٦۹‏ 

)١(‏ بعده في (ي): (اصحة». 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۳) من حديث آبی ذر. و(۲۰۶۵) من حديث ابن عباس. وينظر: 
(نصب الرایة» (۲/ 611-4 و«البدر المنير» (4/ ۱6۱۸۳-۱۷۷ و«التلخیص الحبير» (۱/ 
۸۳-۱ ۲). 

)٣(‏ ليس في (ض)ء وفي (ي): «نقول: نعلم». 

)٤(‏ في (أ س» ضصء ع» ق» ل): «الموضوع» وفي (م): «الوقوع». 

)٥(‏ في (ح» ر» س» ش» ض» ق» ل» : افیقف ا» وفي (ع): افتقف). 

(5) ينظر: «المبسوط» (٦/۱۷۲))؛‏ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۱۹۵ «بدائع الصنائع) (۳/ 49), 
وافتاوی قاضي خان»(۱/ 777. 

(۷) بعده في (ع): «طلاقه». 


> اد کا و روا ۷ 
وت ہے بل رک و 
وړ سل 


وهو قول الطّحاوِيٌ وأحدُ قولي الشافعيٌ 0 

وج قول أصحابنا أالسکرا٤‏ مُكل دی جوب حدٌالقذ علي 
والقَوَدِبالقتل: وطلائ المُكَلّبِ واقع»الدلیل عليه غير السکران. 

وجه قول آبي الحسن الکرخی: أن زوال العقل بشرّب النبيذٍ کزواله شرب 
لبج والدوای وقد أجمعوا آنه لايقع طلا امت“ كذلك السكران. 

الجوابُ: أن شرْبَ بنج في الغالب وفي العادة لايق على وجه المعصيق 
70 ي إلى زوال العقل فلم یعاقب بتبقية 
التکلیت ۳ وإذازال التكليفٌ لم يقعْ طلاقه» ولیس کذلك شار ب النبيل؛ 
ا 

فان قیل : فيَحِبٌ على هذا إذا شرب البَنجَ على وجه المعصية أن يقعَ طلا 

سی و 


قال: ويقمٌ الطلاقٌ إذا قال: توت به الطلاق. 


,)49 /۳( ۰ء واشرح معاني الآثار»‎ ٦ /۸( ينظر: «الام» (۰/ ۰ء و«مختصر المزني»‎ )١( 
و «المبسوط» (/۰)۱۷۱ واتحفة الفقهاء»(۲/ ۱۹۵ وابدائع الصنائع» (۳/ ۹۹)ء وافتاوى‎ 
.)۲۳۳ /۱( قاضي خان»‎ 

() لیس في : (ي). 

(۳) لیس في : (ي). 

)٤(‏ في (ل): «البنح». 

)٥(‏ ليس في (ح). 

)٦(‏ في (ي): اشرب». 


3 20 


يعني: السّكران» و لیس ھذامذھبّ أصحابناء و لعل صاحب «الکتاب» رجه 


اال ماس سم رھ و دا لہ في أنه ل 
قال: نوی الطلاق. صُدَّق بالاجماع واللَّهُ آعلم. 
وقد قال محمد فیکن شرب ال فلم رل عقله ولكن صُدُعَ فزالعقله 


ق 


بالصداع: :إن طلاقه لايق ا ذلك لم حول بسبب! یہ 


قال: وكذلك اللاعبٌُ بالطلاق والهازل به. 


وذلك لِما ذگر الحسن بن زياد فى «كتاب الطلاق» قال: وقد جاء عن 


رسول الله ه صا ههور أنه قال: «مّن طَ لاعبًا جَارٌ ذلك علیه»(۳. 
e‏ کک فقال: توس وت عن 
أ ا مر الد وال 7 سواء؛ الطلاق والعتاق ہد 


(۱) في (آء ع): «لسہب». 

() في (م): «هوله». وفي(ي) : «هواه». وينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۱۹۵)ء و«بدائع الصنائع» 
(۳/ ۰ء وافتاوی قاضي خان» (۱/ ۲۳۳). 

(۳) أخرجه ابن أ بي شيبة (۱۹ ۱۸۷) من طريق الحسن عن أبي الدرداء. وآخرجه ابن جرير في 
اتفسيره» (4/ »)١1814‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )٦٢٤‏ عن الحسن البصري مرسلا. 

() في (ي): افیهن". 

)٥(‏ آخرجه سعيد بن منصور (۹ ۰۱۲۰ ۱۲۱۰/ الأعظمي)» وابن أبي شيبة (۱۸۷۱۵) من طريق 
سليمان بن سحيم» عن سعيد بن المسیب. عن عمر: «أربع جائزات على كل حال؛ العتق» 
والطلاق, والنكاح» والنذر». 


Y0 


2 کا ما ریا 
وقال 0 . عن |سماعیل بن مسلم» عن الحسن» عن أبي الدردای 
أنه قال: «مّن لعب بطلاق آو عتاق لز مه» وان هذه الآية نژلت فى ذلك ولا 
ور 3 
ءَاينْتٍ الله هروا 6 البق ره ۱ . 
7 ۲ 0 و 2 5 ۳ ۳ ع 
قال: وكذلك الرجل یریڈ غير الطلاق» فيسبقه لسانه بالطلاق؛ كرجل أراد 
أن یقول لزوجته: اشقيني" ما٤.‏ فسبقه لسائه فقال: أنتِ طالق. وقّع الطلاق؛ 
وذلك لأن القصد إذا لم یعتبر فيه" فَسَبْقٌ اللسان ليس فيه “أكثرٌ من * عدم 
القصد فيقع» وكذلك العتاق. 


عي رصم 
ت ننخدواً 


م 5 0 
قال: ويقعٌ طلاق الأخرس بالاشارة. 
وھذا الذي ذکرہ و امار والقیاس آن لاب يقح . 
وجه القیاس: أن الإشارة غير مُحقَّقَةٍ ولا معلومة» فصارّث“ كالكلام 
الذي لا يفهم. 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۱۸): «معضلات الأمور: هي التي تضيق فيها 
الحيلة). 
(۱) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»ء كما في «إتحاف الخيرة» /٦(‏ ۰)۱۸۲ و«المطالب 
العالية» (۱6/ )٦1۸‏ عن سفيان» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن رجل» عن أبي 


الدرداء بنحوه. 
وأخرجه أحمد بن منيع في (مسندہاء كما في إتحاف الخيرة» (4/ ٤٥)ء‏ و«المطالب العالیة» 
(4۳۱/۸) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» بنحوه. 
(۲) في (؛ ح» ش٤‏ ل): «اسقني». 
(۳) لیس في (ي). (5-5) في (ح): «آکبر». 
)٥(‏ في (أء س۰ع): «فصار» 


اه 


نز 35 
وجه الاستحسان: أ ان اڈ o U‏ بمارت a‏ د لعن 
معنى مفهوم فصارّت بمنزلة الکتابق فيقعٌ بها الطلاق. 
وقد قال آصحایتا: إن الطلاق بالکتابة يقم إذا آراد بذلك الطلاق". وهو 
أحذ قولي الشافعيّ وقال في قول آخر: لايقغ”". 
لنا: أن الكتابة تقوم مقامَ قولِ الکاتب؛ بدليل أنَّالنبي مر قات 
كال الا فانی مقامٌ دعائه بنفسه السام إلى الإسلام؛ رلاد الا حروف 
منظومة دل على معتّی مفهوم؛ فیقع بها" الطلاق کالکلام. 
فإن قيل: الكتابة بصريح الکلام لا تقعٌ به شيء بغير یه فلو وقع بها طلاق 
ور إلى اي كالكلام©. .. 
قيل له: لا تسام لا إذا کب على وجو الاحتمال"* فيه وم الطلاق عندنا٩)‏ 
بغير نِيِّ؟ مثل أن یکتب: ما بعڈ يا فلانة إذا وصّل إليك كتابي هذا فأنتِ طالق. 
فأمًا أن یکتب على غير وجه المخاطبة و"كتّب: فلانة طالق. لم يقَعْ حتى 
ينوي؛ لأنه یحتول أن یکون آوقم به الطلاق, ویحتمل أن يكو قصّد بالكتابة 
تجوید مطه فلا بُحمَل على الطلاق إلا باه كألفاظ الكنايات. 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائم» (۳/ ۰ وافتاوی قاضي خان» (۱/ ۲۳۳). 
(۲) ينظر: «المهذب» (۳/ ۰۱۳ و«نهاية المطلب» (۷/۱6). 
(۳) في ( س۰ع): «به». )٤(‏ في (ي): «بالکلام». 
(9) في (1): «لاحتمال»» وفي (ع):«لا احتمال». 
)٦(‏ في (ع): «عيتا». 
(۷) فى (ي): «آوا. 


rov 
ر‎ 


ANE‏ بر ھا را اما 
3 ےب ہے رت اه 


. کی وعم 7 ۰ و‎ ۳ a 

وأمًا الكلامٌ الصريح فإنما لا يحتاح إلى النية؛ لأنه لا احتمال فيه لعرف 
الاستعمال» ولا عرف فى الكتابة؛ ولهذا قلنا: إذا كانت الكتابة على وجه 
المخاطبة لا يحتاح إلى ني لا لها“ ظاهرًا فهي کالکلام» ولو قال: ما آردت 
الطلاق. لم يُصَدَّقُ كما لا يُصَدّقُ في الکلام. 

وقد قال أصحابنا: إِنّهِ إذا كتّب كتابة لا تسبي" أو كتّب في الهواء فإنه لا 
یم الطلاق؛ لأن ذلك بمنزلة الكلام الذي لا يَسْتبِينُ فلا يقحٌ به شية. 

وقالوا: لو كتّب: أمًا بعد إذا وصّل إليك كتابي هذا فأنتِ طالقٌ. فإنّھا لا 
تلق حتى يَصِلّ إليها كتابه؛ له علق الطلاق بشرطء فلا يقح قبل وجُوده. 
قل: وإذا آضاف الطلاق إلى التكاح وقّع عَقیب النکاح؛ مثل أن یقول: 
إن تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ» أو كل امرأة أتزوّجُها فهي طالق. 


یا ےہ مہ 0 ویو .لهس 0 
وهو قول عم وابن مسعود اعت ء وقال الشافعيٌ: لا يصح 1 
7 چ 2 99 ۳ ۲ 
لنا: ان الطلاق صح تعليقه بالشرط 2 ڈھ أن يضاف" إلى الملك )۷( 
حكن e‏ بو ۳ 7 عو 
کالنذر» ولانه أضاف الطلاق إلى وقتٍ يملك [یقاع الطلاق فيه في الظاهر 
() في (ي): امعھا). () في (ع): ایستبین». 
(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۸١٤٢۱۱ء‏ ١۷١۱۱))ء‏ و(سنن سعید» ١١(‏ ۱۰ء ۳ ۱۰- 
الاعظمی) و«مصنف ابن أبى شیبة» (۱۸۱۳). 
)٤(‏ ينظر: «الحاوي» /١١(‏ ۲). و«نهاية المطلب» (۳۲۲/۱۳). و«البيان» (11/۱۰). 
)٥(‏ في (أرء شع ل» م): «بالشروط». 
(7) في (ع): «تضاف». 
(۷) بعده في (ي): الافصح». 


°۸ 


نز پا 

وهو ممن له قول صحيحٌ» فو جب أن ينعد“ لالہ كما لو قال لزوجته: نت 
طالق رأس الشهر. 

فان قيل: روي عن النبی لهوو سر أنه قال: :الا طلاق قبل نکاح». 

قیل له: ذگر ابن المدینی وابن أبي شیبة: أله لا اصل له. ولو ثبّت ار 
لم يَكُنْ فيه دلیل؛ لأنه يقتضي نفی وقوع الطلاق قبل النكاح» وبذلك نقوول» 
وانما عندّنا قدعقّد على الطلاق قبل النکاح ولم بط قبلّهء وإنما طلّق بعد 
والخبدُ لا يني ذلك. ۱ 

ین صِحََةَ ما قلناه: ما روي: «أنَّ الزهري ومکحولا تأوّلا الخبرَ على 
رجل آراد أن یزوج امرآ فقال: نب طالق» 7 تزوجها»"» وهذا صحيحٌ؛ 
ان الطلاق وهو الایقاغ فأمّا المع بالشرط فلایتنال حقيقة الاسم فلا 
يُصرّفٌ الكلامٌ إليه إلا بدلیل. 


قل: وإذا أضافه إلى شرط وقع عقیب الشرط؛ مثل أن یقول لامرأته: ان 
دخلت الدارَ فأنت طالق. 


)١(‏ في (س» ي): «یعقد!. 

() الحديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم: جابر وابن عمرء وابن عباسء ومعاذ 
وعائشة. ينظر: (علل ابن أبي حاتم» مسألة (۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۲ ۱۳۱۲ و«علل الدارقطني» 
مسألة(۹۲ ۰۳۸۱۱۰۹۸۳۰۲ وانصب الرایة» (۳/ ۰۲۳۳-۲۳۰ و«البدر المئير» (۸/ ۸۸- 
٦ء‏ و«التلخيص الحبير) (۳/ ۲۱۰ -۲۱۲). 

(۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٥۷٢۱۱))ء‏ ومصنف ابن أبي شیبة» (4۹ ۰۱۸۱ و«مشکل 
الاثار» (۲/ ۱۳6 و«نصب الرایة» (۳/ ۲۳۳). 


کت 
ê‏ 


سے ی رت 
بوخ ا 
پا ۳092 __- پچ 
0000۳۶۶" 
الدلیل علیه: أن ما تکلّم به بت حکمه ر الشرط بالقول انام 
فوجب اعتباژه فى ذلك الوقت. 
فان قیل: لو قال الصحیخ لامرأته: إِنْ دخلتِ الداز فأنتِ طالق ثم جُنّ 
فد خلت الدار وقع طلاقه. وإِنْ كان لو ابتدا الطلاق" في هذا الحال لم يقعْ 
جزل :نما ناه ارق واي ول کاو طريي الحکم» والمجنون 
وو 
يق طلاقه ین طريقٍ الحكم بدليل عتق ذوي أرحامه بان يَمْلكهم» ووقوع الفرقة 


ش سس ۹ 


بینه وبين امرأتِه إذا كان عنینا فأجّله القاضي" فمَصتِ ا وه جو فان 

یر بيتهماء وهو طلاق ین طریق الحکم. 

قل جو تی تو الحالف انه یت 

ملکه"» وان قال لأجنبية: إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالق» ثم تز وّجها فدخحلت 

الداز لم تطلق. 
وقال ابن أبي لیلی: يقع. 


ولیس بصحیح؛ لأنّه TTT‏ 


() في (ض» ق» ي):«الکلام». (۲) في (ي): «الحاکم». 

(۳) في (ع): «ملك». 

(؟) ينظر: «احتلاف أبي حنيفة وابن آبي لیلی» (ص ۱۵ ۰4۲ و «المبسوط» (48/5)) واتبیین 
الحقائق» (۲/ ۲۳۳). )٥(‏ في (أء س» ع): «أضافه». 


386 


اتالد 
پت ِ ناد 


يقع به شيب كما لو قال لأجنبية: أنتِ طالقٌ. 


فإن قيل: المُعلَق بالشرط كالمُوقّع یه فكأن قال حي دخلت الدارَ: 
آنت طالق). 


قیل له: هو كذلك إذا صح التعلیق. وخلافنا") في ذلك. 
قال: واا ار واذاه وزذا ماه ومتی» ومتی ماء وکل» لا 


والدلیل على أنَّها شرُوطٔ: أنَّ الافعال تليهاء والشرط نما یکون شرط 
للفعل» وهو مأخوذ من العلامة فكأنّه خول الشرط علامة لتعليق الحِنْثِ بالفعل. 

وقد قال أهل اللغة: إن أصلّ الشروط هو: إن وما سواها داخل عليها؛ ألا 
ری أن حرف إن ليس فيه معنی الوقت فهو شرط مش ومايسوآاها فيه معنی 
الوقتء فهو مُلحَقٌ بھاء والشروط تَتَعلّقٌ بالأفعال المُستقبَلة؛ لأنَّ الشرط ما 
يجورٌ أن يُوجَدَء ويجورٌ أن لا یج ومذا لایکون في الماضي» وانما یکون 
في المستقبل» فلذلك اختصّتِ الشروط بالأفعال المستقبلة». 


() قال في حاشية (ح): «إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج امرأة حنث» وانحلت 
اليمين في حقهاء وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوجها بعد ذلك لم يقع لعدم تجدد الاسمء 
وإذا تزوج غيرهاء حنث لبقاء اليمين في حقهاء وكذا إذا تزوج آخری» وأخرى بعد آخری» 
إلى ما لا يتناهى. كذا فى الزيلعى». 

)٢(‏ بعده في (ع): «إنما وقع». 

(۳) في (ر): «المشروط». 

() في (ي): «المشروط». 

(5) قال في حاشية (ح): «قال لوالديه: إن تزوجت مادمتما حيين فهي طالق فتزوج امرأة 


اک 
۲۱ 
رد 


۷ کٹ ر‎ IN 
کے مه وت اض‎ 3 
همم‎ 

2 ع س 


والشروط أيضًا تَخْتَصٌ بالأفعال دون الاسماء؛ ألا ترّى أنَّ الأفعالٌ هي 
التي يجوز أن يُعقَدَ عليها دون الأسمای فيَتعلّقُ الجزاء بتیها أو بو جودهاه 
والاسم لا يصح أن یلق الجزاءٌ به» فلم ین مَُعلَقَا بالشروط. 
ولهذا قالوا: إن (کل) لیس بشرط في الحقیقة؛ لأنَّ الاسم ليها ولا ليها 
الفعل» إلا أنها في معنی الشرط فيما عاد ذكرٌه ين الأفعالٍ على الا سماء التي 
٣ی‏ ,مم بمعنی القدرط؛ سل أن یقول و 
آَشتریه فرظ فیکونْ ذلك بمعنی الت کات آعتّق ضربا ممن جا عليه 
ولیشث بشرط صحیح؛ لان الأفعال التي یک ون الجزاءٌ مُسْمَحَقًا بها لا 
لیها؛آلا تری هلا یقول: کل دخلت الداز اس لتقم ان دعلت 
الدار فأنتِ طالق. فأمَابَتِيّهُ لالفاظ فهي شروط في الحقيقة؛ ألا ت تزی أن الفعاً ٨‏ 
۶۳7 0 و نكي NS‏ نها الق 
تقدّم الجزاء أو تأخر. 
قآل: وهذه الشروط كلها إذا وجد الشرط انحلّت اليمينُ إلا في (کلما)؛ 
فان الطلاق يتكرّرُ بتكرّر الشرط حتی یف ثلاث تطليقاتء فان تزوّجها بعد 
ذلك وتكرّر الشرط لم يفخ شيء. 
طلقت؛ 2 تزوج أخرى في حياتهما قال: لا تطلق الثانية» واليمين وقعت على أول امرأق 
ولو قال: کل امرأة» تقع على كل امرأة ما داما حيين» وان مات أحدهماء وعن محمد بن 
الحسن أنه قال: إذا مات أحدهما سقط يمينه وهو القياس» هذا قول أبى يوسف. ولوالجی. 
7 ا رہ 


)١(‏ في (ع): «الفعلة». 
30 


و سے 2 0 N‏ 
حا ئن 


والأصل في هذا أن (کلما) تفي التُكرار» الدلیل عليه قوله تعالى: كما 
ضبن جلو د ھ هم بل جَلُودًا عَيْرَهَا ‏ [النساء ور له الى : كلما وتو 
ا رپ له [المائدة:4+] وقد فهم منه الٌکرار ولان (كلّما) فيها معنى 
اع ہے متو5 علی ؛ فیتعلَق الحنث 


سس مع 
۰ مو ۰ ۰ 
فاعتبر فیها جنس الفعل. 

وأمّا (کل) فقد 1-۳ أنه ليت بشرط تحضر ان الاسم باه فهي تجمغ 


ا يَكَوّرُ الحنث فيها بكر الاسم الذي دخلث عليه 
كما يتكرَّرُ الحنث في (کلما) بتگرار الفعل الذي خلت عليه. 

فإذا ثبت هذاء قلنا: إذا جد الشرط حیث؛ لاه عقدٌ على جنس الفعل دون 
تنوف فرذا وجد تعلّ بهالجزا وئیس في ات اگ فانحَلّت الیمی 
فإذا عاد الفعل ثانا فقد وجد ولا يمينَ عليه" فلم يَتَعلّقُ به حنث. 

فا (کلما) فإنھا تید التکرارء فيصيرٌ كل فعل معقوڈًا عليه فب رات 
بتکرار الشرط حتی یستوفي ظلاق الف الذي حّف علیها فان تروجها بعد 
زوج شم وجد الشرط لم یحتث" لأن ذلك الطلاق لم يكن في ملکه یوم 


)١(‏ في (ع): «معقود». (۲) لیس في: ( ح» شضع۱م). 
(۳) قال في حاشية (ح): « وکذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثُمّ نجزها فقال: 
أنت طالق ثلانًا فتزوجت بزوج آخر نم عادت إليه فد خلت الدار لم تطلق عندنا. شرح 


الجمع للمصنف». 
۱۳ 


م تس سم مےمےسہسسسسسے۔سلڈسڈژٌظضظھٹک”کزت 6 0 
حلف ولا آضاف يميئّه إليه» ولا هو تاب لما کان في هلكه حينَ حلّف. فلم 
5 و ٠‏ 7 ۳ 
قال: وزوال الاب بعد اليمين لا بُبطِلُها. 


وذلك لذن الع : تصح مع دم الملك ابتداء؟ فلن بصح تال البقاء ءِ أولى. 


قال: فان ود الشرط في مِلَكِ انحلّتِ اليمينٌ ووقّم الطلاقٌ» وإِنْ وجد 
في غرم نحلت اليمينُ ولم یقغ شية. 

وهذا الذي ذگرہ مثل أن یقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنتٍ طالق. 
فدخلت الدار مع بقاء الزوجيّة وقّع الطلاقٌ» وانحلّتِ الیمینْ لوجود الشرط 
في الما ولو أن الزوج طلّقها قبل وُجُودِ الشرط وانقضث عِدَّتّهاء ثم دخلتِ 
موا سم عرد ی ی 
وقد وجد فالحلث(» یبد ذلك أن الحنت لا ر یختّص بالملك؛ ای نول 
قال لامرأته: نت طالق إن دخل هذا العبدٌ الداژ. 

ثم باع العبدّ» فدخل الدار وفع الطلاق» وإذا لم یختص الحنتٌ بالْمِلْكِ 
انحلت اليمِينُ بو جود الشرطء وإن لم يَكُنْ في ملکه فأمًا وُقُوع الطلاق, فلا 
یکون إلا في مِلكِ ولم يُوجَدْ فلم یقغ. 
قل: وإذا اخمّلفا في وُجُودِ الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقیم 
المرأة البينَة. ۱ 


)١(‏ بعده في (ع): الیمین!. 


کے 


ساب الطلای 


وق مس 5 
وذلك ان الأصل عدم الشرطء فالظاهر آله لم بُوجَدْ ومن تمسّك بالظاهر 


كان القول قو له ٤‏ علیه الما اذا آنکی فان آقامت ال اة م على ذلك 
تبلث؛ لأنّها تثِ E‏ حادتاه فهو "۳ کاقامة الخد ع ال على المال. 


قال: وان کان الشرط لايُعلَمُ إلاِن جهتها فالقول قولھا في حن" نفیها؛ 
مثل أن یقول: إن حضت فأنت طالل فقالت: قد حضت. طلقت: 


وهذا الذي ذكّره استحسان» 177 
2 ی و و 
وج القياس: أن وجود الحيض شرط في وفع الطلاقِ فلا يبل قولها فيه 
کما لو كان آلغرط دخول انتا راخ 


¢ 2 7۸7 و ر 
وو جه الاستحسان: أن هذا معن لايعلم الا من جهتها فکان القول قو لها 
7 مع 22 9 اھ رین ے‫ قو 
فيه» أصلّه انقضاء الدّق والمنع من الوطء إذا قالت: أنا حائش. 


قال: وإِنْ قال: إذا حضت فأنت طالقٌ وفلانة. فقالث: قد حضت. طَلَقَتْ 

هي“ ولم ت بلق فلانة. 
۶٣١‏ یی القیاس أن لایقبل قولها آیشافی حق فا وانما استَحستا 

۳ 4 ۓ مر 8 و 

ذلك لأنّ قولّها مقبول في حن نفیها فیما لا يُعلّمُ إلا من جهتهاه أصله انقضاء 


() في (س» ع): «البينة». 


() في (س» ع): لا تت). 

(۳) في (س): (فهي». 

(4) ليس في : (ج؛ م). 

.)1١/5( من (ي» ونسخة مختصر القدوري). و«الجوهرة النيرة»‎ )٥( 


O: 


5 رازن 


ال یہ ہیں ود ید 


ميتٍ 5 7401 الورثة 
قل: وإذا قال لها: إذا حضت فأنتٍ طالیٌ. فر أ 
سور لها ثلاثة آيای فإذا تم" ثلاثة أيام حکُمنا بالطلاق حينَ حاضث") 


۱ و مہ و یر عو وو 2+ 15 
وذلك لان ما تراه من الدم لا يعلم أنه حيض بوجوده لجواز أن ینقطع قبل 
00000 مله و م لا 5 کی 2 ۳ 
تمام ثلاث ایام ** فإذا استمرٌ ثلاثة أيام علِمْنا أله حيض. فحکضنا بقوع الطلاق 
OEE‏ 

)١(‏ في (ح): « وکل به). 

(۲) قال في حاشية (ح): "ولو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان فقالتا: حضناء لم تطلق واحدة 
منهما إلا أن يصدّقهما وان صدّق إحداهما و كدب الأخرى طلّقت المكذبةء وان کر" ثلانًا فقال: 
إن حضتن فأنتن طوالق» فقلن: حضناء لم تطلّق واحدة منهن الا أن يصدّقهن» وکذا إن صدّق 
واحدة او تین وان صدّق ثلائٌا وکذب واسدة کات اکا کر وحدها دون اف اا1 


(۳) في (ي): (ثیت!. 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «وتظهر ثمرة الاسناد فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بهاء فتزوجت 
حين رأت الدم» أو كان المعلق بالحيض عتق عبد فجتى العبد [أو] فجُني عليه بعدما رأت 
الدم قبل أن يستمرء فإنه يصح نكاحهاء ویعتبر في العبد جناية الأحرار. زيلعي». وينظر: «تبيين 
الحقائق» (۲/ ۲۳۸۰۲۳۷). 

)٥(‏ بعده في (ي): «فإذا ثبت ثلاثة أيام حکمنا بالطلاق حين حاضت». 

)٦(‏ في (أءرء س» ش»ع. ل» م» ي): «حیضها». 


As 


ريا لاق 


وذلك لأن شرط الوقوع وجودٌ الحيضة كاملةٌ ولا يتحققٌ ذلك إلا بعد أن 
تطهرٌ من حيضتها وليس كذلك فی المسألة الأولى؛ لأنّه جعّل الشرط وجود 

۰ ۰ 3 1 7 0 8 ع 
الحیض» وذلك یکون بأوّلِ ما تری الدع "لا أنَا شرَطنا استمرارہ'' ثلاثة آیام؛ 


سے 
2 


ك0 ستمرٌ تین أنه دم حيض» فوّم الطلاق ین" حين 


۳۹ ۳ 2 ۳۹۹ 7 3 2 
ساد سرع سس ہے 


خا ذلك : أن عند أصحابنا الطلاق معتبر بالنسا وكذلك العِدَو'٣‏ وقال 
الشافعئٌ هه اد 1 بُعتبَرُ الطلاق بالرجال» ولد بالنساء. فيّملك عنده 
من روجته 7 ۱ 

لیا : ما روی این عمر وعائشة راد ناء أن النبی صا ۳ وس قال : «طلاق 
الأمة تطلیقتان وعِدَّتها ون لاه معتی یر في زوالِ الملك يختلفٌ 


(-۱) في (س): (إذا استمر». (۲) في (أ» ره س؛ شع ل» م۰ ي): (علیها». 

(۳) ينظر: (المیسوط» /٦(‏ ۳۹) واتبیین الحقائق» (۱۹۱/۲). 

(؟) ینظر: «الوسیط في المذهب» (۵/ 4۰0۰ و«البيان» .)۷١ /٠١(‏ 

(9) حدیث ابن عمر: آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) والدارقطني (۰۳۹۹۶ ۳۹۹۵) من طریق عمر 
ابن شبیب المسلي» عن عبد الله بن عیسی بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن عطية العوفيء 
عن عبد الله بن عمر. قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبیب مرفوعًاء وكان ضعيمًاء والصحیح 
عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع» عنه» من قوله». 
وحديث عائشة: أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲))ء وابن ماجه (۲۰۸۰) من 


طريق مظاهر بن آسلم عن القاسم بن محمد» عن عائشة. قال أبو داود: اوهو حديث مجهول». 


وقال الترمذی: «حدیت عائشة حديث غریب. لا نعرفه مرفوعا إلامن حديث مظاهر بن - 


4/6 


و وای رور 
3 *چ ہم بابس سس سیب اض 


بالرٌّق والحریف فأثر فيه 7 ...و ات العدة. 
فان قیل روي عن النبی صا هو سار نَ أنّه قال : «الطلاق بالرجال والعدة 
السا 


قيل له: هذا خبرٌ لا يُعرَفٌ في کتاب» ولم یکره إلا ال في «رسالته»"» 
وقد ذگر فیها آخبازا* آنگرها آصحاب الحدیثِء ولو ثبت مع بُعد”” بوه 
احتّمل الطلاق بالرجال» أي: وُقوعَ الطلاق بفعل" الرجال لا بفعل”" النسای 
كما كانت الجاهلية تصنعٌ إذا كرهتٍ المرأةٌ الرجل عر الت فكان ذلك 


ع 


وكيا مند۸ » وقد روي عن علق ر نة آنه قال: (الشُنَةُ بالنساء في الطلاق 
وال 


أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». 

)١(‏ في(ض ي): «الامة». 

(۲) قال الدارقطني في «العلل» مسألة (۸۱): ايرويه أشعث بن سوار واختلف عنه؛ فرواه 
عبد الله بن الأجلح» عن أشعث» عن الشعبي» عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود كذلك رفعه..». 
وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۷۰): «لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۵۲۰) 
عن ابن عباس بإسناد صحیح؛ وأخرجه الطبراني (9714) عن ابن مسعود موقوقاء وأخرجه 
عبد الرزاق )١1140017941437(‏ موقوفا أيضًا على عثمان بن عفان» وزید بن ثابت» وابن عباس». 

(۳) ينظر: «أدب الكاتب» (ص ۱۳). )٤(‏ في (أء س» ض» ع): «أخبار». 

)٥(‏ في (ي): «هذا يكون في». )٦(‏ في (س» ض» ق» ي): البقول». 

(۷) في (ي): «بقول». 

(۸-۸) في (ر): «طلاقها» وفي ( ح» س» ش٤عء‏ ق» لء م): «طلاقا منها». 

(۹) آخرجه آحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۱ ۳۱ والطحاوي في «مشكل الآثار» 


.) 71 /۷( 
3۲۱۸ 


تا الطلاق 
”ےک 0 بے 


قل: وإذا طلّق ال رجل امرآته قبل ال حول ثلاثًا وق علیها. 
وقال الحسنٌ البصري: تین بقوله: أنتِ طالق. ولو قولّه: ثلانًا. 
لنا: أن الکلاع موقوف على آخره لجواز أن یل بشر شرط أو يدخ عليه 
استثناء» وإذا وقف على آخره صار جملةً واحدة فلا يقعٌ بعضه دون بعض. 


ووجة قول الحسن: أن قولہ: أنتِ طالقٌ. يقعٌ به البينونة؛ 1ک E‏ 
اللفظء فيسب في الوقُوعء فلا يقمٌ ما بعده» كما لو قال: آنب طالقٌ طالق. 


وهذا الذی ذکره لا یصخ؛ ان قوله: آنت 0+0+۳ كلمة وا أل 
یآ لا يقدِرٌ أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه والكلمةٌ الواحدة لا بعص 9) 
في الويقاع. 
قال: فإِنْ قرّق الطلاق علیهاا" انث بالأولّى ولم تم الثانية. 
وهذا الذي ذکره صحيحٌ إذا لم یله بشرط؛ لأن الأولّ منه را 
الوقوع فتَبِينُ به؛ لان ال لم بدحلا لاد علیهاه فيُصادِفها”" الطلاق الثاني» 


)١(‏ في (آ» س»ع): «تعلقه. 

(۲) في (): «تدخل). 

(۳-۳) في 5 ض» ع): ايستوفي). 

() في (ي): «ينتفض». 

. )۲ /۲( ليس في (ش» ض» ي» نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة»‎ )٥( 


)٦-٦(‏ في (ع): ايستوفي؟. 
۱۹ ۲ 


(۷) في (ح): «فیصاد؟. 


قال : وان قال: آنت طالق واحدةّ واحدة. وفعت علیها واحدة. 


سی یت : في" الوقوع فتبین بهاء فتصادفها الثاني 


قل : وان قال لها: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة. وقعث دہ وإن قال: 


واحدة قبلها له وفعت EC‏ 


وهذا الذي ذگره مبنقٌ على أصلیْن: 

آخدهما: الس معی كان الملفوظ به اول موقعا أو لذ وقعت واحدف وان کات 

کک 22 AS‏ ا رھ و ۰ 3 1 
الملفوظ به آولا موقعًا أخيرًا وقعت اثنتانِە وإنما کان کذلك؛ لأن الملفوظ 


کہ 


به ولا إذا كان مُوفَعَا ولاب یسب في الوقوع فتَبِينُ به» ووجد الثاني وهي أجنبية 
فلایقم وإذاكان الملفوظ به ألا تا شیر الم یسب في الوقوع فوم 
الکلامان معا. 
والأصل الثاني: أن الإنسانً لا يملِك إيقاعَ الطلاق فی زمان ماض؛ ان 
الطلاق وضع لرفع الاستباحة» وما مضی من الاستباحة لا يُمِكِنٌ رفعها. 
وإذاثیّت هذا قلنا: إذا وقع الطلاق في زمان مُتقدّم اعثرت الحال» فِن 
كانتٍ المرأةً فی الحال یجوز أن يُوصَفَ بالطلاق الذي آوقعه علیها فى الوقت 
(۱-۱) في (أ۰ع): «يستوفي». 
(۲) في (أ س» ع6 م): اننتین. 


(۳) في (أء س» ع): «اثنتين». 
2 في 51 س٤ع‏ ي): ااسبق). 


AYY ob 


3 20 


المُتقدم وقع عليها في الحالِء وهذا کمن قال لامرأيّه وقد تزوّجها آول آمس: 
أنتِ طالقٌ آمس. فان الطلاق یم علیها في الحال؛ لاه فی الحال ممن يَصِحٌ أن 
توصَّفَ بذلك الطلاقء فيقعٌ وتَبطُل الإضافةٌ إلى ما نقدم. 

وأمَّا إن کات في الحال لاتوصف ہما أوقّعه عليها في ذلك الوقت بطّل 
الکلام وهذا كمّن قال لامرآته: أنتِ طالق أمس. وقد تزوجها ايوم لم يقَعٌ عليها 
شيةٌ؛ لا إضافة الطلاق إلى ما مضّى لا" وهي في الحال لا نُوصَفتُ 
بطلاقٍ أوقعه”" أمسء فَلَغا الکلام ولم یقع. 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قال: آنت طالق واحدة قبل واحدة. وقعث واحدة؛ 
5 الملفوظ به ولا هو" المُوقَع أولاء وإذا قال*: قبلھا واحدةٌ. وقعت اثنتیْن؛ 
لأن الملفوظ به ولا موق زا فاقتضی اللفظ وفع تطليقة في الحال ووُقُوعَ 
آخری قبلّهاء وهو لا يملك إيقاعٌ طلاق مُتَقدّمء فیقعان معًا. 


تل: وان قال: واحدة بعدها ال فهی واحدةّ. 


)١(‏ في (أ): «لم». 

() بعده في (ي): «علیها». 

(۴) ليس في (س). 

)٤(‏ بعده في (س): «أنت طالق». 
)٥(‏ في (أ» س» ع): «أخير». 
(5-5) في (ع): افيستوفي». 


هك 


بے سا | فرعن اما 
م يي ا ژ ل8 


تل: وان قال: واحدةٌ بعد واحدة. وقعت اتتان''۲, 


لان الملفوظ به آولا مُوقَمٌ أخيرًا. 


قال: وان قال: مع واحدة» أو معها واحدة وقعث نتیْن. 
وذلك لأن (مع) حرف مقارنة فتضي وُقُوعَ الطلاق ماه وقد روي عن 
أبي یوسفت في قوله: معها واحدة. أنه يق واحدةٌ قال: لذن الکنایة تقتضي 
تقدیح تطليقة”") فتشبق آحذهما فتقمء ولا تقعٌ الثانية”. 


قال: وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدةً وواحدةً. فدخلت 


وقع علیها واحدة عند أبى حنيفة. 


وقال آبو یوسف ومحمد: يقعٌ جميع ذلك*. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الطلاق المُعلَق بالشرط كالمذكور عند وَجُودٍ 
5 ۰ 3 ۰ 14 2 7 2 2 4 
الشرطء فکانه قال لها بعد دُخول الدار: أنتِ طالق واحدةً وواحدة. فتقع الأولى 
00 و لے 
وتصادفها الثانية وهي أجنبية فلا يقع. 

ولا يُشبة هذا |ٍذا أخر الشرط فقال: آنت طالق واحدة: ووا إن یقت 

7 0 ِ00 0 2 2 
الداز. لأن جميع التطليقاتِ وقف" على الشرط وتعلق به کل تطليقة كيَعَلّق 


(۱) في(أ» ح» س» ع» ق» ل» ع): اثنتين». 

)٢(‏ بعده في (س): «علی تطلیقة». 

(۳) ینظر: «الهدایة» (۰)۲۶۰/۱ واتبيين الحقائق» (۲/ ۱ ۲). 
(6) ینظر: «الهدایة» (۱/ ۶۱ ۰)۲ واتبیین الحقائق» (۲/ ۱ ۲). 


)٥(‏ في (ي): (وقفن. 
AYY‏ 


تام لظلا 


نز 5 
الأخرّىء فإذا وجد الشرط وقَمْنَ معا که کر لفظالشرط عند کل تطليقة. 
وج قولهما: أن (الواو) للجمع. که قال: إن حلت الداز فأنتِ طالق ائنتّن. 
هذا إذا کانتِ المرأةٌ غيرٌ مدخول بهاء فِنْ كان قد دحل بها وقع علیها جمیع 
ذلك في قولهم قدّم الشرط أو أخره وهذا ظاهرٌ على قول أبي یوسف: ومحمدِ. 
فأمّا على قول أبي حنيفة فلا شُبھةٌ فيه أيضًا إذا أخر الشرط فأمًّا إذا قدّم 
الشرط فقال: إن دخ لت الدار فأنت طالقٌ واحدةٌ وواحدة. فدخلث وقّع عليها 
الأو لی» وتصادفها الثانية وهي في العدَة فيقمٌ عليها؛ لاله یم عليها الطلاق. 
وأ إذا قال: إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالقٌ ثم" طالقٌء ”ثم طالقٌ". تعلّق 
8 ق د ا وفع علیها لقال 
والثالشة في الحال» فإن دخلتِ الدارٌ وهي في اليد أو بعد ما راجعها وقعت 
الأولى أيضَاء وإن ان غير مدخول بها وقعث عليها الثانية حينَ تكلّم بهاه ولم 
تقع الثالثةٌ؛ لاله تكلّم بها وهي بائرٌ» فا الأولى فان خلت الداز بعد أن تزوّج 
89 ش51 
"وقال أبويوسف, ومحمدٌ”: إن كان قد دحل بها وفع عليها ثلاث 
تطليقاتٍ» وان لم ”یکن دخل " بها وقعت عليها واحدةٌ. 
(۱) بعده في ( ع): «قال». 
)۲-٢(‏ لیس في (ح). 
(۳-۳) فى (س): «وعندهما». 
(٤)فی‏ (س): (فیقع). 
(ه-ه) في (ي): «یدخحل». وینظر: «الهدایة» /١(‏ ۰۲۶۱ و«العناية» .)٥۸ /٤(‏ 


4 


ہہیۓ ‏ ور سے۷ ۱۱ ر را مرا 
ع 7 اس وہ 
مو ھت ل ل 80 


وجه قول آبي حنيفة: أن ثم( للتراخی, فإذا قال: إن دخلت الدارٌ فأنتِ 
طالقٌ. انعقدت یمینه» فإذا قال: ثم طالق. تر ای الکلامٌ عن الأوَلِ فكأنّه سکت؛ 
نم قال بعد فلا یتعلق بالشرط ويقمٌ في الحال» والمُعلَق بالشرط کالمذکور 
عند و جوده. 

وجه قولهما: أذ (ثمٌ) حرف عطف فهو كالواي علق الجميعٌ بالشرط 
7 المع بالشرط کالمذکور عند وج وود ۱ 
قال: وان قال لها: أنتِ طالق بمكة. فهي طالقٌ ”فی الحال" في کل البلا 
وكذلك: آنت طالق في الدار. 


وذلك لاه لم على طلاقها بشرط وإنما تحص طلائها بمکان والطلای 
لا یختص بمکان دون مکان» والمُطلّقةٌ في مکان مُطَلَّقَةٌ في کل مكان وإذا لم 
يختص بالمکان الذي ذگرہ وقع في الحال. 

وقد قالوا: لو قال: أردت: إذا آتیت مكة. لم يُصَدَّقُ في القضاء؛ لاه يدعي 
خلاف الظاهي ویْصَدّق فیما بیته وبين اللَّ تعالى؛ لاله نوی ما یحتمل"" کلامه. 


قال: ولو قال: نت طالقٌ إذا دخلتِ مَکة. لم تل حتی تدخ مک 


(-۱) لیس في (أء س» ع). 

7 -؟) ليس في (أ ر» ش» ع» قء م» ونسخة مختصر القدوري). 
(۳) في (أء س۰ع): «یحتمل» ۱ 

)٤(‏ بعده في (س): «لها). 

)٥(‏ ليس في (ح» س» م). 


و4۲۲ 


تالا 
9 ِ 0 


وذلك لاه علق طلاقّها بشرط وهو ال حول فلايقمٌ قبل جود" الشرط. 
قل: وإذا قال: أنتِ طالقٌ غدًا. وم الطلای عليها بطلوعالفجر. 

وذلك لأنّه وصّفها بالطلا في جميع الخ ولا یکون كذلك إلا أن یقع 
الطلاق في أولٍ جزء من الغد". 


ولو قال: أنتِ طالق في غدٍ. ونوی" آخر النهار دق ذ في قول أبي حنيفة» 


(25 


ورفر 
"وقال أ 2 و لئے رڈ 
و بو یوسب و محمد : لا يصد 
7 چ و میم 2 ۳ ر7 و 
وجة قول آبي حنيفة» وزفر: أنه جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق» و جمیعه 
کت کا 
لا یکون ظرفا وإنما الظرف جزءٌ منه» فكأنّه قال: أنتِ طالق في جزء من الغدٍ. 
سم 4 5 1 ۶ ۳2 1 
فیصدق فیه ولا يُشْبهُ هذا إذا قال: أنت طالقٌ غدًا. لاله وصّفها بالطلاق فى 
جميع الغدِء فلم يُصَدَّقُ في صرفه عن جزءٍ منه» وفي مسألتنا آوقع الطلاق في 
3 ور 22 2 عه اع ع 
جزء منه» فتصدق فيما یدعی أنه أراده من أجزاء الغد. 
۲ 3 سے 2 3 Ge‏ سر سے 
وجه فولهما: أنه لو أطلق الکلام وفع الطلاق باول جزء منه» فدل أنه هو 
۰ ر ۰ ور ت ۳ 5 3 
الظاهر فلا یصدق في صرفه إلى غیره. 
(۱) من هنا بداية خرم في (ش). 
(۲) بعده في (ح): «وذلك بطلُوع الفجر». 
() بعده في (ي): «بها». 


:)۳ 1 /۱( ينظر: «الأصل» (4۸۹/6) واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۰۸۷ و«النتف»‎ )٤( 
.)۲۳/۱( و«المبسوط»(/۱۵ ۱ء و«بدائع الصنائع» (۳/ ۶ والهدایة»‎ 


(-9) فى (س): (و عندهما!. 
7۲۵ 


و ےی [ ات 
تحص 


قل: وإذا قال لام رآته: اختاري”". ينوي بذلك الطلاق» أو قال لها: لقي 
نفسك. لهاان تا مها ما داتث في مجلیها ذلك 
والأصل في هذا أن الزوج يمك إيقاعَ الطلاق. فملّك أن یُفوضه إلى غيره 
كالبيع» ولأن القیاس عندّهم أن" لايقمَ الطلاق بقوله: اختاري. لأن الزوج لا 
24 ]ےھ - ۰ واه ۰ ا 
يملك إيقاعَ الطلاق بهذا اللفظء فلا يجورٌ أن برض إليها به“ ل كوا 
القياس لماروي: أن التب صا 30۳ لوسر خير نساءه) 29 فلو كان الْتخْييرٌ لا 
SD SPR‏ پوت 
ختازت* في مجلسها وقم قع الطلاق وسّيّهوا احتبازها بالخيار الطارئ على 
ایو وس وامرأة العنین. 
وإذا قال لها: اختاري. آو: مرك بيدك. لايقعٌ به شيء إلا أن ينوي الزوخ به 
الطلاق؛ لاله لفظ مُحتول واللفظً المحتمل لا يقعٌ به الطلاق إلا بل 
٣‏ پ۷صپ9پٰ 799 


ع الى 2 
والاصل فيه ما روي عن عمرء وعليٌ» وعثمان» وابن مسعودء وجابرء 


وعبدِ الله بن عم وعائشة هر نهم قالوا: 51711( 


(۱) بعده في (ي): «نفسك». 

(۲) في (ح): «آنه». 

(۳-۳) في (ي): (لھا). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۵۲۲) ومسلم (۱6۷۷) من حديث عائشة. 
)٥(‏ بعده في (ح): انفسها!. 

(5) في (» ع): «خیارها». 


]یلا الا 
5 03 


(ھو'''علی المجلس)9'. ولأنّه رکا الطلاق والتّمليك یقف على المجلس. 
۶ ۶ 
أصله خيارٌ القبول في البیع. 

هذا كله إذا علمت في المجلس» فإنْ كانّتْ غائبة ولم تعلّمْ ما جُعل إليها 
فهو على وجهَيّن: إن أطلّق ذلك فهو على المجلس الذي تعلَّهُ”" فیه وذلك 
پک 7م 7 2 7 7 89890 . 1 ۲ ع2 سے سا 
لأنه لم یَخصض''' التفویض بوقتٍ دون وقتِ. فإذا علمت فكأنه فوض إليها في 
ذلك الوقت» فيَقفٌ على المجلس. 

وأمَّا إذا كان جعّل الأمرّ إليها موقنًا بوقتء فان بلّغها مع بقاع!“ شيء من 
الوقتٍ فلها الخيارٌ في بقيّةِ الوقتء وان مضّى الوقت قبل أن تعلَمَ بطل ما جعّل 
إليها بمضی الوقت. 

Ea‏ ۳ ۳ ۱ ر ع و 

وقد قالوا: ليس للزوج أن يرجع عن ذلك» ولا يصح فسخه. 

وقال الشافعيٌ: له أن يرج . 

لنا: أنه خيارٌ طارئٌ على التکاح» فلا يمك الز وح إبطالَهء أصلّه خيارٌ لتق 
ون عَلَقَ الطلاق بفعلهاء فلم يمل إبطالّه كما لو عَلَقَه بد خول الدار. 


)١(‏ في (ح): «هذا». 

(۲) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۱۹۲۹ »)۱٠۹٤١ ١۱۱۹۳۸۰۱۱۹۲۳۰‏ ولمصنف ابن أبي 
شیبة» ( ۰۱۸6۱ ۱۸۳۰۰۱۸۱۸۰۱۸۱۷ و«الأوسط» لابن المنذر (۲۰۹-۲۰۸/۹). 

(۳) في (س۰ع): «یعلم». 

)٤(‏ في (رء س): «يختص)» وفي (ي): ایجعل!. 


)٥(‏ ليس في (ي). 
)٦(‏ ينظر: «الأم» /٥(‏ ٤٢۱))ء‏ و«الحاوي» (۰)۵۰/۹ وابحر المذهب» /٩(‏ ۰4۸4 4۸۵). 


1 


ا کے 


با ےو 
پچ س_ سک ھ 68ے 


فإن قيل: فوص إليها الطلاق. فملّك إبطاله كما لو َوه إلى أجنبۓ. 

قيل له: إن وه إلى أجنیخ على وجه التمليكِ لم يَصِمَّ الرّجِوِعٌ عنه كما 
لو له" المرأة» ون فرص إلى أجنيئ على طریق التوكيل”" جاز أن يرجع 
عنه» وذلك لاصو في حن المرأة؛ له لا تک ون وكيلة في خُفُوقّھاء وإنما 
OCS‏ 


قال: فان 


وذلك لأن القيام (ٍعراض عما جُعل إليهاء فصار كَرَدّها. 


قامّت من مجلسها أو آخذت فى عمل آخن خرج الامر من يدها. 
قال: وإذا اختارّث نفسّها في قوله: انعتاري. كانت واحدءّ بائة 
وذلك لاه خيارٌ طارئ على النکاح» فوقعث به البينونةٌ کخیار المُحْتّقة. 
۰ سك و و 

قل: ولا یکو ثلانًاء ون نزی الزوجٌ ذلك. 
0 طارئ على النكاح» فلا يَتَضمَنٌ العدد كخيار الق ولان القياس 


أن لا یقع بلفظ التخییر شي وانما تزکنا القياس للإجماع على وُقُوع الواحدت 
فما سواه على أصل القیاس(. ۱ ۲ 


قال: ولابْدٌ من ذکر النفس في كلايهاء أو في كلامه. 


)١(‏ في (أ رءسءع. ل» م» ي): «ملك)». 

(۲) في (رءع): «التوكل». 

(۳) بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۵/ »)٥۲‏ و«التجريد» /١٠١(‏ ۰6۸۸۳ 4۸۸۷ و«المبسوط» 
/٦(‏ ۰۱۳۷ وابدائع الصنائع» (۱۱۹۰۱۱۸/۳). 


A 


تام طق 
2 ًَ. 8 


وذلك لاله إذا قال: اختاري. فقالت: قد احْتَرتٌ. فليس للتَّخْيير ولا للاختیارِ 
تخصيصٌ بها فلا يقعٌ به الطلاق فا إذا كانتٍ النفسٌ مذكورةء فقال: اختاري 
7ھ ع ی 4 ه 5 ۵ مم ا 1 ج 
نفسّك. أو قالت هی: قد اخترت نفسی. فقد تخصّص الا ختیار بها» فوقع الطلاق. 
قال: وان 11 طلقت زه نفسّها فى قوله: 70 20 ماع فون راع دتم 

وذلك لاله طلاق مُوقَمٌ بلفظ الصریح؟ فلا يُوحِبٌ البينونة بنفسه» كما لو 
قال: أنت طالق. 


قال: فإن طلمَتْ نفسها ثلانّاء وقد راد الوح ذلك وَقَعْنَ عليها. 
وذلك لاله فوّض إليها الطلاق تفويضًا عامّاء فیتناول الواحدة والثلاتٌ» فإذا 
أراد اروخ الثلات وق" لا الأمر وإِنْ لم َتضکن العدد بإطلاقه فاه بحتوله. 


وأمّا: أمرّك بید. فإنَّه یم به واحدةٌ بائنة؛ له لفظ كناية» ون نوی الثلات 
فأوقَعثٌ”" ذلك وقَّءم©؛ لأنّه تفویض عام. 
قال: وإِنْ قال لها: طَلّقي نفسّك متی شئتٍ. فلها أن تطَلَقَ نفس ها في 
المجلس وبعده. 
ول ا (متی) لد لت که ال لها لزي فشك یوقت سنت 
فلا رتم بزمان دون هان لذ انه لیس لها آن لى نفسّها الا مر واحدة؛ لآن 


(۱) في (س): «التصریح». 
(۲) بعده في (ي): (علیها». 
(۳) في (س): «فان أوقعت». 


)٤(‏ في (ي): «وقعن*. 


ذلك لا بيد التکران فإذا آوقعث ما جُيل إليهاء لم يَكُنْ لها بعد ذلك شيءٌ. 

قال: وإذا قال لرجل: طاق امرأتي. فله أن يُطَلّقَها في المجلس وبعدّه. 

وذلك لأن هذا توكيل» والتوکیلُ لا يختصٌ بالمجلس. 

قال: وإِنْ قال له: فا إن ن شئتَّء فله أن يُطَلَقَها في المجلس خاصة. 
وذلك لاه لما عَلقه بمشیتته كان تملیکا منه له لطلاقها؛ ألا : تری أن الوكالة 

لا تقف على المشيئة» والتمليك بقف على المجلس» أصلهالقبول في البيع. 


تال : وان قال لها :إن كنت تحبّيني أو تبْغضيني فأنت طالقٌّ . فقالت : أَحمّك 
آوآبخشك. وقع الطلانی"» وإِنْ كان في قلبها حلاف ما آطهرث. 


ا اسان و أن لا يَقَعَ. 

وج القياس: أنه علّق الطلاق بشرط لا يُعلّمُ وُجُودٌهء فلا يقعٌ كما لو قال: 
اا 

سو یز لم تعلَمْ الا من جهتها صار که قال: إِنْ 
قلت: اك َ. فأنت طالق. فإذا قالّثْ ذلك وفع الطلاق. 

وكذلك أيضًا لو قال لها: إن کنت تبن أن يُعَذَّبَك”" اللَهُبالنارء أو تَكْرَهِينَ 

ا 5 ہو 4 
الجنة فانت‌طالی. فقالت إلى اعت العذاب» و" اکر وال . وقع الطلاق؛ 


)١(‏ لیس ذ في (ع۰ ي). 
() في (ع): ايعفيك!. 
(۳) في (ح): «آوا. 


Yb 


انا لطااه. 
5 2 بالطلا دع 


دی ی وی ی 
وعلی هذا إذا قال: إن کنت تحبيني بقليك فأنتٍ طالقٌ. فقالت:آناأَجبك 
وفي قلبها غير ذلك» وقع لما سك 
وقال محمدٌ: لا يقَغ. لاه جعل الشرط ما في قلبهاء وفي قلبها خلاف ما 
آظهرث. وكذلك قولها: اجب النار. یعلم نها كاذب في قولهاء فلم یوج الشرط 
لقع 


ولو قال لها: أنتٍ طالق إن شئت. فقالت: قد شعت شثثٌ. ومع الطلاق. 


١‏ هأ 


ولوقال : طَلّقَي نفْسَكِ إن شئتٍ . فقالت: قد شعت شنث. لم يقع الطلاق» وذلك 
لته جعَل إليها أن توقع الطلاق على نفيسها فلم توق "٭ء وفي الفصل الأول 
علق طلاقها بمشیئتها وقد وجد الشرط فوفع ی 
قال: وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقًا بائتًا في مرضه» فمات وهي في العلة 


a‏ (ع) 
ورسة 5 


سے 


وقال الشافعی في آحد آقواله: لا تر رش( 


(۱) بعده في( ج): «بقلبي». 

(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۱ء وابدائع الصنائع» (۳/ ۱۲۹ و«الاختيار» (۳/ ۱۶۱). 

(۳) في (ع): «یوقم». 

(4) قال في حاشية (ح): «قبل موت الزوج؛ لأنها لو ماتت هي لا يرث الزوج منها اتفاقا إذا كان 
الطلاق بائنّاء فأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة؛ لبقاء الزوجية بينهماء 
ہو ہہس وج ستی رر ری 

.)٠١١ /۸( و«الحاوي»‎ )۴۲٦ /۸( و«مختصر المزني»‎ »)٦٤ ٤ /٦( ینظر: «الأم»‎ )٥( 


پم گنیر 
< 
TP‏ 


لنا: |جماعٌ الصحابة یرتا وروی اب راهیم عن شریح» قال : (کان فيما 
جاء به عرو ' البارقی من عند عمر في الذي یط امر أنه ثلای" وهو مریش: 
ره ما دام في العِدَّة0©. 


وروی الشعبئٌ: :أن آم البنين ابنة عبن بن حصن کات تحت عثماناً بن 
معناو م لزان » فلمًا قتل أَنَتْ علا ۰ لدع فذ کرت ذلك له فقال: 
ا إذا آشرّف علی الوط وري 


ل 9 ۳ : 0 1 21 ۳ 
وروي عن عائشة نها قالت: «إذا طَلَّى الرجل امرأته في مرضه فانقضت 
العدة فلا میراث بیتَھما۷۸. 
0 م ۰ و ص م ے2 
وعن أبَيّ بن كعبء قال: (إذا طلقها وهو مريض ورَنتها" منه»*۴. وعن ابن 
عباس» وعروة؛ بن الزبیر مدل" 0 


. بعده في (ع): این‎ )١( 


ین 


ی ری Eg‏ 
عتیبة بن حصن»» وفي (ق» ل): «أم البنین بنت عتبة»» والمثبت من (أء س» ض» ض ۰۱ ظ ع) 
هو الصواب. وینظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ 5 ۰۵ و«الاصابة» (۱۷۸/۸). 

)٥(‏ في (ع): احضرا. 

.)۱۹۳۸۱( آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٦( 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۳۸۵). 

(۸) في (ح): «ورثها». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۹۳۷۳ والبيهقي (۷/ ۳۰۳). 

.)۱۹۳۸۶( ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۲۰۳)ء وامصنف ابن أبي شيبة»‎ )٠( 


۲۳۷۸ 


پ 7 س ع ير شاع 7 2 
وروي: «آن عبد الرحمن بن عوفٍ طلق امرأته تماضرٌ بنت أصبغ الكلبية 
4 0 2 © 2 
فدخل عليه عثمان یعوذه فأشهّد على طلاقهاء فقال له علمان: أمَا نك إِنْ مت 
٠‏ کت ۰ سس ' ہہ 7 
يِن مرك هذا وَرّئتها منك. قال: أما إن لم أَطَلَنّھا فرارًا ین كتاب الله تعالى. 
2 ماه 1 ۰ ۰ 5 سے و ع 
قال: ذاك''' ما تقوله. فمات في مرضه ذلك. فوَرَّتّها عثمان فأصابها ربع الثمن 
ثمانونٌ الب( وروي أنه قال: «ما أَتَهمُه ولک آرید أن تكون سنَهًا. وهذا 
۰ و مه 03 ۹ 3 
فان فیل: عبد الله بن الزبیر يُخَالِفٌ؛ لاانه فان و رت فان کچھ ولو 
1 مس کو af‏ سو 0 
كنت آنا ما وَرَنتها». وروي عنه: (أمًا آنا فلا أَورّث المبتونة»0). 


قيل له: ابن الزبير قال هذا القول في وقتِ إمارته» وقد سبّق الإجماعٌ ذلك 
۲ و 1 سر کہ 2 ےہ 1 تاس و 
فلا یعتد بقوله ولانها كات قد سألت الطلاق فاعتقد أن مسألتها للطلاق قط 
94 ۰ 2 5 9 و ۶ ۰۰ 22-7 23 
إرثهاء وكذلك نقول" وإذا ورّثها عثمان مع مسألتها فإذا لم تسأل وی ولأنه 
7 ۶ 2 2 ۳ ےد و 3 
حق ماليٌ یجوز أن تستحقه المطلقة ال ر جعی فجاز أن تسشتجقه المطلقة البائ“ 
۶ و 3 
أصله السّكنى. 
)١(‏ في (ح): «الكلبي». () في (سء ع. ق): «ذلك». 
۳ قال في حاشية (ح): امن الدنانیر وقيل: ثلاثة وثمانون آلف دينار» وذكره الزيلعي في كتاب 
الصلح». 
الراية» (5/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ و«البدر المنیر» (۸/ ۰۱۲۳-۱۳۰ و«الدرایة» (۲/ ۱۸۱۰۱۸۰). 
)٤(‏ في (س): «ولكني». 
(۵) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۲ ۱۲ وابن آبي شيبة (۱۹۳۷4). 
(٦)فی‏ (س»ع): ایقول». (۷) في (س): «البائنة!. وفي (ع): الثابتة»). 


ی 


سم EE‏ وو ۷ 
سوہ هر یرو 


قال: وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراتَ لها 
وقال مالك: ترث ما لم تتروج". وهو أَحذ آقوال" الشافعیع۵) 


کر ہبوت لأ نکاع قد زال وزاب أحكامه بدلیل نجل 
للازواج» والڈواٹ نمی بعکم النکاج وقد غرم ذلك» فصاّث كسائر 


الأجانب» و ما إذا انقضت الو وتزوجت فإنّها لد تک 
وقال ابن آبي لیلی: تررث . وهذا آحد أقوال" الشافعی( 


7 و 7 
ولیس بصحیح؛ لائه قد وجد من جهتها ما يذل على الاعراض عن الزوج» 
فوجب أن لا رت منه» كما لو سألّهالطلاق فطع 


(۱) ینظر: «الاصل» (4/ ۰۵۳۷ و«الحجة على آهل المدینة» (5/ ۹۵۰۹6 و«النتف» (۱/ ۱۳۳۰ 
و«المیسوط»(۱/ 1۳). 

69 في (س» ع): اليتزوج). وینظر: «المدونة» (۲/ ۰۸۷ والتفریع» (۲/ ۰۷۱ و«النوادر 
والزیادات» (۶۱/۵). 
وقال في حاشية (ح): «الذي في فتح القدیر وغیره: آنها ترث عند مالك وان تزوجت بعشرة 
آزواج» وآنها ترث عند ابن آبي لیلی» وان انقضت عدتها ما لم تتزوج». وينظر: «فتح القدیر» 
(4/ ۱۵ 

(۳) في (س» ي): «قولي؟. 

.)۱۳۹/۱۰( ينظر: «الأم» (0/ 4۸ و«الحاوي» (۱۰/ 73792.3779)) وابحر المذهب»‎ )٤( 

)٥(‏ في (1 ع): «عدتها». 

(٦)ینظر:‏ اختلاف أبي حنيفة وابن ۲ 08 ۸۰ ۲۵ )و لالمبسوط» /٦(‏ ۰۱۵۲ 
وابدائع الصنائع» (۳/ ۱ واتبیین الحقائق» (۲/ 7۰ ۲). 

(۷ في (س): «قولي». 

(۸) ینظر: «الأم) /٥(‏ ۲۷۱) (۷/ ۰۱۷۰ و«الحاوي» (۱۱/ ۰۲۶۲ و«البیان» (۹/ ۳۲). 


جو ۲۳ 


بالطلاب 
0 5 


ده 2 ی 0 وو ۶ 
فان قیل: حقها ثابت. ولم یُوجَد من جهتها إلا فعل مباح» فلا يَسقط حقها. 
قيل له: هذا يَبِطُلُ بما لو سألتِ الطلاق؛ فإنّها لائر مع وُجُود ما ذگزت. 


قال: وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق. 


وذلك لما روي عن النبی صعََ سر أنه قال: «مَن حلّف بطلاق أو عتاق 
اور مو و أنه نالآ قال: ١مَن‏ اسْتَثتّی 
فله اه»۳. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وفي الأجناس: لو سکت سكن تنو تفس ثم قال: : إن شاء اللّه. لا 
يصح الاستثناء إلا أن تكون سكتة التنفس» د نم قال: وما يبطل الاستثناء أربعة: أحدها ما ذکرنا. 
والثاني أن يزيد المستثنى على المستثنى منه» كقوله: أنت طالق ثلانًا إلا أربعًاء والثالث أن 
يكون مساويًا كقوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلاثا» وفي المحيط: لو قال: عشرًا إلا تسعاء وقعت 
واحدة ولو قال: إلا ثمانیا وقع ثنتان» ولو قال: إلا تسعًا وقع الثلاث» فقد صح استثناء الكل 
من الكل هاهنا؛ لأنه استثناء الناقص من الكل لفظاء ونظيره ما روي عن محمد في النوادر إذا 
قال: نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة» وليس له من النسوة سواهن صح. ولو قال: نسائي 
طوالق إلا نسائي لا یصح: وما افترقا إلا باعتبار اللفظ الرابع: أن يستثني بعض التطليقة كقوله: 
أنت طالق إلا نصفها. خلاصة. والخامس ما يؤدي إلى تصحيح بعض الاستئناء إبطال 
البعض كما لو قال: أنت طالق ثنتین وثنتين إلا ثلانًا. فتاوی قاضي خان». 

() غریب بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه أبو داود(27*771 7777), والترمذي (۱ ۱۵۳ والنسائي 
(۳۷۹۳ء ۰۳۸۲۹۰۳۸۲۸ ۰۳۸۳۰ وابن ماجه (۲۱۰۲۰۲۱۰۵) من حديث ابن عمرء أن 
رسول اللّه َو قال: «من حلف على یمین» فقال: إن شاء الله فقد اسٹٹنی فلا 
حنث علیه». قال الترمذي: «حدیث حسن. وینظر : انصب الرایة» (۳/ ۲۳۹-۲۳ و«الدراية» 
(۲/ ۷۳-۷۲). 


(۳) أخرجه الترمذي (٢٥٥۱)ء‏ والنسائی (۳۸۵۵) وابن ماجه (۲۱۰۶) من حديث آبی هريرة. 


وج 


نز 3 
وأمَّا إذا قطع الاستثناء عن الکلام فإلّه لا یوت فوجوده() کعدمه وعن 


ويو 


2" : أنه یؤٹر. 
و 
ادلی عليه اسر 


فإن قیل: روي أن الب بوسر قال: ١لاَعْزُوَنَ‏ قریشا» نع قال بعد 

ذلك بسّنة": «إن شاء الل»۵). 
قيل له: هذا لا دلیل فيه؛ لأنه مر لم يَقصِد إلى* الاستثنای وإنما 

قصّد ”استدراك المآمور" وهو قوله تعالى: ولا لول لِمَایَو ِي ماعل 

)١(‏ في (ح): «وجوده"» وفي (۰۲3 ض٤‏ غ» م» ي): «ووجوده». 

() في (ع): «الشروط». 

(۳-۳) في (آء ع): (سنة». 

(6) آخرجه آبویعلی (4 ۷ ۲)» والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۹۳۰)» وابن عدي (۲/ ۳۳۱ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲۹/۱۱) ٣٤(‏ ۱۱۷ والبيهقي (۱۰/ ۷) من طریق (عمرو بن 
عون» والحسن بن شبیب» عن شريك» عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه أبو داود (٥۳۲۸ء‏ ٦۳۲۸)ء‏ وابن المنذر (۸۹۰۰)ء والطحاوي (۱۹۲۹) من طريق 
قتیبة بن سعید» عن شريك. عن سماك عن عكرمة مرسلا. قال ابن المنذر: «والذي يصح 
عندي مرسل عكرمة عن النبي صَإَتَعَلِنهوَسََها. قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم أحدًا 
رواه عن شريك» عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا إلا الحسن بن شبيب» 
وهذا رُويَ عن مسعرء عن سماك موصولا ومرسلاء والأصل في هذا الحديث الإرسال». 
وينظر: «علل ابن أ بي حاتم» مسألة (۱۳۲۲). 


)٥(‏ في (ع): اعلی*. 
ور 


(1-7) في (س): «استدراگا لمأمور». 


تا لاق 
5 


ذل عدا (0) الا أن باه | اه واڈگر ریک دا نیت 6 [الكهف: ٤‏ ۰. 


قال: وان قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة. طَلّتِ این وان قال: إلا 


یر 


وذلك لأنَّ الاستتناء مع الجملة عبارةٌ عن الباقی 220 : فلت 


5 کے کر سے 


1۳۷ حر ان 4 [العنكبوت: (٤‏ وقد نهم من ذلك تسعمئة 


مھ 


(° 


وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قال: أنت طالقٌّ ثلانًا إلا واحدة. فکأنّه قال: آنت طالقٌ 


ژنتین. وإذا قال: إلا ثنيْن. فکانه قال: آنت طالقٌ واحدة. فيقعٌ ذلك. 


قال: وإذاملك الزوخ امرآته”» أو شِقْصًا منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجهاه 
أو شقصًا منه» وقعت الفرقةٌ9». 


)١(‏ في (» ع): «الثاني». 

(۲) في (أ۰ع): «وخمسین». 

(۳) قال في حاشية (ح): «المراد ملكا مستقرّا؛ دليل ما ذکر في کتاب الوكالة من هذا الشرح: أن 
من تزوج أمةء نم تزوج حرة على رقبة الأمة وأجاز ذلك مولاهاه فانه يجوز وتصير الامة مهرا 
للحرة» ولا ینفسخ النکاح بینها وبين الزوج» وإن كان الملك ینتقل إلى الزوج أولًا في الأمة» 
نّم ينتقل منه إلى الحرة لما كان انتقاله إليه غير مستقر». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «وهي فسخ وليس بطلاق» ولا يحتاج إلى تفريق القاضي والقن 
المأذون له والمدبر المأذون له والمكاتب» إذا اشترى كل واحد زوجته لا يبطل نكاحهاء 
ومعتق البعض إذا اشترى زوجته لا يبطل النكاح عند أبي حنيفة» وعندهما يبطل. بدائع. لأن 
المکاتب لا ملك له وإنما له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح. زيلعي». وينظر: «بدائع 


(Ti /۲( الصنائع»‎ 
۲۳۷ 


Nef‏ ی( ای ور 
بویت 9 عا سے 5 له 
۵ ع2 


مان ن النکاح والملات یتنافیان» وما ينافي النكاخ”" إذا طرً 


وال اما 


سؤرر_ ےک 


یت ھ اكه 


)١(‏ في (س): «وما یتنافیان». 


(۲) لیس في (ض 4۱ ف في (ض) : «الشيء٠.‏ 


4 یی سس 


پک 4 = 
۷ 


٦ 


¥: 


۷ پت لج فور نواس فان تفن کر تفای تفن تاش یں واد کم نواد کر کش وا ڪيا تفا واي اما تفن ڪيا ا ۶ وذ 


N 


4 


کت خی کیا کت تم مت کی کی ب E‏ لت توت ا نی ویر كج و وار كج ور کت تون تم وار وت وای تقو وا اش 
ری الدج قجس ان ooo Hogg‏ وین اد سای تلو یقن ادن این سان لحري نا ای فک عله پر سے سان ین هزیر عد رم ویر سک من عترم بل من الح 


و2 
لج 


ام 60 کا لن ا لا سن ای این سین ا یل ہیں عازن مس سن ساس ا[ این ازمر شض ارم طقس بو ری نے 


3 يان اکن ۳ 


قل رنه إذا طلّق الرجل امرأته تَطلیقةً رَجعِيَّة أو تطلیقتین فله أن 
ُراجعها في علتها؛ ضیت بذلك أو لَمْ تزض. 


الأصل في ثبوتِ ار جعةٍ قوله تعالی: مسا رون رح بان 
[البقرۃ:۹٢۲].‏ وژوي: أن التب لور طلّق سودة وراجعها»۱. 

وانما قُلّنا: إن ال ر جع لا تصخ إلا مع بقاء الود فلِما ژوي عن أبي بكر» وعمی 
وعلی» وابن مسعودٍ وأبي الدرداي وعبادة بن الصامتِ دعر جمعینَ: (آنهم 
قالوافي الرجل بط امرأته تَطإيقة أو تین أنه أحق بها مالم تخل ین الحیضة 
الثالئء يَرِنّها و شر نه ما دامث في العِدّة”"©» ولأن العِدَّة إذا اقضت زال مِلْكُ الزوج 
عن ع فصارث اجو تلات ھا ال جنبیات. 

وإنما لا يُعْتَبَرٌ رضا المرأة في الرجعة؛ لان الرجعة وضعت لاستدراك 
الزوج حقه من النكاح» فلا يَقففٌ على رضا المرأة كالمَّيْءِ في الایلای وكإسقاط 
تاا ۱ 


(۱) آخرجه البيهقي (۷/ .)۷١‏ وینظر: انصب الراية» (۰)۲۱۷-۲۱/۳ و«البدر المنیر» (۸/ 
1۸-۷ واالدرایة) (۲/ .)٦۷‏ 

(۲) ینظر: «سنن سعید بن منصور» (۰۱۲۳۰۰۱۲۲۳-۱۲۱۸ ۱۲۳۳-الأعظمي)» و(مصنف 
ابن أبي شیبة» (٦۱۹۲۳۲-۱۹۲۲)ء‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (۷/ 4۱۷). 


0 


با کا و ا و رت 


+ مھ . 2ھ > 8 5 0 3 0 ءءء 0 
قال : والرجعة أن يقول: راجغتك» او یت امرأتی» "او یطاهاا او 
کوک 5 ۳ 7 7 مع ص 

يقبلهاء أو يَلمِسّھا بشهوة”"”» أو يَنظر إلى فرجها بشهوة". 


آما قوله: راجعتكِ أو راجعث امرأتي. فهو صريمٌٌ في الرجعةء ولا خلافَ 
3 
فيه بين الام . 
7 کا و 71 سا کے 2 
وآما الرجعة بالفعل فقال اصحابنا: تصح ° 
ا بالقول مع القذرة علیه. 
"0 کے کے مرو کے کشر ری سد 
فألبّت الرَّجْعة بالإمساك» وحقيقةٌ ذلك فى الفِعْل دُونَ القولِء فظاهرٌ الأَمْر أنه 
إذا أَمْسَكها" بشهوة" فقد فعَل المأمورَ من الرجعةء ولان الزوجٌ قد ثبّت له 
بالطلاق استدراك حى في مدَّةِ فجاز أن يَسْتَدْرِكَه بالفعلء أصلّه الخيارٌ في البیم. 


. وقال الشافعيٌ: لا تصح الرجعة 


1 


4 ۶ 


(۱-۱)من(۲» ظ نسخة مختصر القدوری). وینظر: «الهدایة» (۲/ ١‏ ۲). و«العنایة» (5/ ۱۵۹ 
و«البناية» (4۵7/۵)و«الجوهرة النيرة» (؟/ ۵۰). 

(۲) في (أء ظعء ل): «لشهوة)» وفي (س» غ): «للشهوة». 

(۳) في (اءع ل): «لشهوة»» وفي (س): اللشهوة». 

)۲٥٢ /۲( في (س): «آصحابنا»» وفي (ل» ي): (الائمةا وهو الموافق لما فی «الهدایة»‎ )٤( 
.)٥٥٤ /٥( و «العنایة»(/ ۱۵۹)»و«البنایة»‎ 

(۵) ینظر: «المبسوط» )۲۱/٦(‏ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۱۷۸ وابدائع الصنائع» (۳/ ۱۸۱). 
(٦)ینظر:‏ «مختصر المزني» (۸/ ۰۳۰۰ ولالحاوي» (۱۰/ ۰6۳۱۰ والمهذب»(۳/ ٤۷‏ )» و «نهاية 
المطلب» (۱/ ٣٤٣‏ ۳) وابحر المذهب»(۱۰/ ۰ء و«روضة الطالبین» (۸/ ۱۷ ۲). 

(۷) في (۰۲3 غ): «لمسها!. 
() لیس في (غ)ء وفي (أ۲» س» ض» ي): «لشهوة». 


و 


ےا ا مسد 


فان قیل: إنه عل من قادر على القول فلا به يق به الرجعث أصله إذا قبّلها 
لغیر""شهوة. 

قيل له: القبلة بغير شهوةٍ لات تخمّصٌ بالنکاح» ألا تری أن الانسان يقل أ 
وابنته لغیر شهوق فلمًا لم د کے بَختص بالنکاح لم ر سل به على تب التكاح» ولیس 
كذلك از ظ والميلك لشهو :()؛ لأن استباحتّه في الحرّةٍ یختّص بالنكاح» فجاز 


1 
مہ 


أن سل و غل فص ده ی النکاح فوعَث به الرجعة. 

وعلی هذا النظه إلى الفرج لغير شهوة لايَقَمُ به الرجعة لأنه لاء م 
للحا ألا تری أن الطبیب والقابلَةَ لهما النظرٌ إليه بغير" شهوة. 

وقدقال آبو حنيفت ومحمد: إن اله اذا ست زوجها هو وهو 
لايَعْلُمأو يَْلَم فهو رجعة إذا أقرٌ بذلك!“. 

وقال أبو يوسف: إذا لم يَعْلَمُ 7 برجعة" 

وجه قولهما: 0میا تل يتعلّقٌ به ِن الحكم ما یۃ عا اتی 
اکتا مَجَرَّى الاخر. 
(۱) في (أ۲ء حء ض٤‏ غ» ي): «بغیر». 
(۲) في (۲3» س» ض٠‏ ظ): «بشهوة). 
(۳) في (آ» ع» غ» ي): (لغیر ». 
)٤(‏ قال في حاشية (ح): «آو قبلته أو نظرت إلى فرجه بشهوة. زيلعي». 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «ولو آدخلت فر جه في فرجها وهو نائم كانت رجعة وصار كالجارية 


المبيعة بشرط الخیار للبائع لو فعلت ذلك بالبائم في مدة الخیار حتى صار فسخا للبیم. زيلعي». 
)٦(‏ ينظر: «المیسوط» /٦(‏ ۲۲) واتحفة الفقهاء» (۲/ ۰۱۷۸ و«ابدائع الصنائع» (۳/ ۱۸۲). 


و 


کے سا 
بو ا زگ 


وجْهُ قول آبي یوسف: أن الرجعة لا يجوز أن تلْبّتَ بت بغیرِ اختیارِ الزوج» فإذا 
و یی ا را ا 
هو قد يََدِرٌ على مَنچھا؛ لأنها لما بّقیت على اللمُس باختياره صار كأنه لمسها. 
قال: ویستَحب أن یهد على الرجُعة شامدین(. 

وذلك لقوله تعالى : ٹوو انہدوا وق عدّل ۳۳7 ۲ با آن 
تنقضي العِدَّةٌ فلا تصلقه في ال رجعة فکان الاحتباط أن يُشْهِدَ على الرجُعة. 
قال: فان لم يُشْهِدْ صحّتِ الرجعة. 
وقال الشافعیٔ في َحد قولیه: لا صح والاشهاد مَرطّ. 
لنا: «أن النبي وم مراب عمر بال جعق ولم يمره بالاشهاده( 


2 2ے 7 ی 3 2 
تار ٭ (وٰ > . راا“ عو جج کے (O‏ 52 
وعن ابن مسعود: (فیمن طلق امرآته» ثم وفع علیها كانت رر جعه) او ہہ 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «قال في الهداية: وکذا یستحب له أن یعلمها بالمراجعة كي لا تقع في 
المعصية يعني: بالتزویج بغيره» وفيه إشكال؛ لان المعصية لا تکون بدون العلم. وفي الغاية: 
لا تتحقق المعصية بغير ذلك إلا أن يقال ينبغي أن لا تتزوج بغیره حتی تسأل عن ارتجاعه 
لانفراده به» فإذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية» وهذا مشكل أيضًا من حيث إنه 
أوجب عليها السؤال والمعصية بالعمل بما ظهر عندها». 

(۲) هذا قول الشافعي القديم » وقوله الجديد لیس اشتراط الاشهاد بل استحبابه. ينظر: 
«الحاوي» (۰)۳۱۹/۱۰ و«المهذب» (۰)4۸/۳ و«نهاية المطلب» /١5(‏ ۰)۳۵۳ و«روضة 
الطالبین» (۲۱۱/۸). 

(۳) تقدّم تخریجه. 

(5) ینظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۹۷۰). 


)٥(‏ في (س): اولم». 
۲ 


و 7 8ہ 


یرف له مخالِفٌ» ولأنه حق للزوج یمد بهفل یر ل مر إلى الاشهاد کالطلای'''. 

فان قیل: قال الله تعالی: ردو وی عَدَلٍ سک # [الطلاق: ۲]. فالامر 
بالوشهاد. والامرُ على الوجوب. 

قيل له: : الواو لاتق 2 تَقْتَضٍی المقارنة» فظاهرٌ الاية الكريمة يقَتَضي جوارٌ الاشهاد 
ال جعقه کل كان نفد ا 
قال: وإذا الْقَضَتٍ العِدَةٌ فقال الزوجٌ: قد كنت راجَعتها في العِدَةٍ. فصدقَتہ 
فهي ا وان نب فالقول قولّها. 

وذلك لأنه آخبر بالرجعة في حال لا يَمْلِكّها فلا یل قوله إلا أن تَصَدَقَہ 0 
كالوكيل إذا قال بِعْدَ العَزّل: قد كنت بِعْتٌ. فإنه لا يقب قوله ویکون القول قول 
الموكل» كذلك فى مسألتنا. 


ولا یمه هذا إذا قال في حال العدة: قد کنت راجَعْتها أمس. فكذيئه أن 


القولّ قولّه» وذلك لأنه آغبر عمّا یلک في الحال فإذا لم يُصِدَّقه في تقدیه٩)‏ 
صار كأنه راجَمٌ في الحال. 

قال: ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «والعجب منهم أنهم یشترطون الإشهاد اعتبارًا بابتداء النكاح» ولا 


يشترطون رضاهاء ولا تجديد المهرء ولا الولي» وأعجب منه أن مالكا رمع یشترط فيها 
الإشهاد. ولا يشترطه في ابتداء النکاح». 


(۲) في (س غ ل): (رجعیةاء وفي (ح): ارجعته». 
۳ رسمت في 2 س٠‏ ض. غ) بغير نقط أوله. وفي (ظ ع): ابصدفه! . 
)٤(‏ فى (س): «نقد وفي (ق» ل): «نقل منه» وفي (ي): «تقديمه». 


IO 


۹۹ نے ) کرد سے ورا ارا 
بو سے سے وع 


7 6ک . 7 ای ع ۳ و زر و ما کیا یں و ع م 
وقد بینا ذلك فيما تقدم وآن ما لا يصح بدله لا یستحلف فيه عند آبي حنیفف 
...ےم ۳ م 1 و کی و 

والرجعة لا يصح بدلهاء وعندها یستحلف'. 


قال: وإذا قال الزوجٌ: قد راجَغئك. فقالث مُجیبة له: قد انْقَضْتْ عِدَّتِي لم 


س و م206 0 

5 4 در بر 8 4 4 

وقال أبو يوسف, ومحمد: تصح والقول قول الزوج”". 

وج قول أبي حنیفة: أن المرأة في العادة لا تَخْبرٌ بانقضاء العِدَّة مع انقطاع 
الم لجواز أن يُعاودّهاء فاذا أخبَرَتْ بذلك مُجيبة له فالظاهِرٌ أن الانقطاع تقدّم 
على قوله» فصار كأنها قالث: انْقَصضَتٌ عِدَّيَى. فقال: قد راجَعْتَك. 

وجه قولهما: أن رجعة الزوج لا تقف على قولهاء فلما قال: قد رَاجَعْتَك. 
70 یی عدم لا يلت اليه ورهن كانه 
سکتّث ساعد ثُمٌ قالت ذلك. 

۰ ا ےو و 5 ۳۹ 

وإذا ثبت هذا قلنا: القول قولها عند أبي حنیفة مع يمينهاء وذلك لانها 

بنکولها تبدّل الامتناحٌ من الانتقال من منزلِ الزوجء وهذا المغنی يَصِح بل 
ريده 32 م4 ۲ و لز 

فان قيل: إذا نکلت صحت الرجعة؛ والرجعة لا يصح بدلها. 

قيل له: الرجعة لت بنکولها وإنما یثبّتُ بنکولها اد ويملك الزوغ 
)١(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۱۸۰ و«البناية» (۸۹/۵). 
(۲) ينظر: «الأصل» (5/ ۰۳۹۷ واتحفة الفقھاء) (۲/ ۰) و«المبسوط) /٦(‏ ٢۲)ء‏ وابدائع 


الصنائم»(۳/ ػ۳. 
۲ 


(۳) بعده 5 (ح): (علیها». 


ا کر کاو 


الرجعة ین طریق الحم لا ببدَلِهاء وهذا كما نقول: إن النسبّ یت بالفراش 
عند شهادة امرأةٍ واحدة بالولادق وان لم يثبّتٍِ النسَبٌ بشهادتها. 


قل: وا قال زوخ و سے و یت 
اللو مە فالقول قولها. 


وهذا الذي ذگرہ قول أبي حنيفةء وزفرٌ. وقال آبو يوسفء ومحمدً: القول 
قول المَولّى. 

وه قول أبي حنيفة وزفر: أن انقضاء العِدَّةِ يُوجِبُ تحریمها في الظاهره 
فإذا قال المَوّلى قد راجعها فانه ييح وَطئها المحرَّمَ في الظاهر» وهذا معْتّی لا 
نلک المَؤْلى من أَمَته فلم یل قولّه فيه. 

وجه قولهما: أن المَولی هو الماك للتصرّف في بُضْعِه فكان المَرْجِعٌ إلى 
قوِه في تصديقٍ الزوج» أصلّه الحرّةُ في حق نفسها. 


قل: وإذا الْقَطّع الدّمُ من الحيضةٍ الثالثة لعشرة أياء م انقضّتِ ال وان 
لم تغل وان انقطع لأقلّ مین عشرة أيام لم َقطِع الرجعة حتى تفت| 7 
٥‏ 5 1 2 ا 1 موه ۶ ۳ 

يَمُضی علیها وقت صلاۃ, أو تتیمّم وتصلي عند آبي حنيفة» وأبي یوسفَء وقال 
سد اذا تمت القطعت الرجعة. 


)١(‏ في ( أ ع غ): (بشهادتهما». 
(۲)ینظر: «الصل ۷( / ۳۹۸)»و(المبسوط»(۹/ ٢۲)ءواالھدایةا(۲/‏ ٢٥۲)ء‏ و«العناية»(4/ ۱3۵). 
(۳) بعده في (أ» ح): «وإن لم تصل». وینظر: «الهدایة» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«العناية» (٤/٦٦۱)؛‏ 
و«البنایة» (۵/ 7۳ 5). 
معدا دو 


۷ ۲ > 
کر 


بح اه سر || ره بابرا 


وقال الشافعی: لا آغرف بعْدَ وجود الاقراء معْنّی آخر یَقف انقضاء العدة 
علیه<۱. 
وهذا الذي ذگره‌مخالف لاجماع الصحابة» وهو ماروي عن آبي بكر وعمن 
وعلی» وابن مسعوب وأبي الدردای وعبادة بن الصامِتٍ آنهم کانوا یقولون في 
الرجل بطق امرأته تطليقة أو تطليقَتَين: «آنه أحَق بها ما لم تغتّسل من الحيضة 
الثالثة»۱ وإذا اتفقت الصحابة على اعتبار لغسل لم یت بقول مَن خالف". 
ولان آیامها إذا كانت عشرة فقد تہ تیا زوال الحیض لانه لا یکو أكثرٌ ین 
عشرة أيام عندّنا فنقصت لد انقضانه؛ ولذاکانث أقل من عشرة أيام لم نتيقن 
انقطاع الدّم لجواز نیو فإذا وُجد الخسل المنافي للحيض في الظاهر حكَّمْنا 
بانقضاء ال ة» والشافعی ب تی هذا“ على صله آن اة 7 تنقضي بالأطهار فإذا 
دخلت فى أوّل الحیضة الثالثة انقضت العِدَةٌ ولا تحت إلى الاغتسال. 
وأما إذا انقطع دمُھا لأقل من عشرة أيام» ومضی عليها وقثُ صلات وقد 
آمکنها الاغتسال قَبْلَ مُضیّه فقد وجَبّتْ تلك الصلاةٌ عليهاء ووجوت الصلاة 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۰4۳۲۲ و«الحاوي» (۱۱/ ۱۷۲). 
(۳) هذا الاجماع فيه نظر؛ وینظر ما ذکره ابن آبي شيبة في «مصنفه» )۱٥۸/٤(‏ باب: «ما قالوا 
في الم رأة يطلقها زوجها فتحیض الثالثة من قبل أن يراجعهاء من قال: لا ر جعة له علیها»؛ 
وباب: امن قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة». وینظر كذلك: (الحاوي» 


(۷۷) و«المحلی»(۱۰/ ۱ و( التوضيح لشرح الجامع الصحیح» (۵ ۲ . 
() لیس في (۲ رک وفي (س» ي): «هذه المسألة). 


۹2 في ([۰۲ ح» س» ظ ي): (فلا). 
4Y ۸‏ 


را اک ]+2 


58 0 


وأما إذا تيمّمَتُْ وهي مسافرةٌ فقال أبو حنيفة» وأبويوسف: لاتلقطع 
الرجعةٌ حتى تَصلی؛ لأن الُم لا يرقم الحدت بدليل أنها لو رأتٍ الماء بطّل؛ 
فصار كما لو اغعَسلّت وبقي عضو منها ا صلّْفقد 
تعلّق بالتیمُم حكْمٌ لایخ لحالِ؛ ألا رى آنها لو رأتِ الماء لم بط تلك 
الصلاة فصار کالاغتسال. 


1 می ۷ھ ۳ 9 ۳ ىم ۶ 
وأما محمد فیقول: إذا تِيمّمت فقد استباحت به جمیع ما تشتبیحه بالغسل 
فكأنها اغْتَسَلتُ0"©. 


قال: وان اغْتَسِلَثْ وتسیث 
فما فوقه لم تنة تنقطع اخ وان كان أقلّ من عضو انة ۳ 


وھذا الذی 92 


شيا من بدنها لم يُصِبْه الما فإن کان عضوًا 


واختلفوا في موضع القباس» فقال بو يوسف: لیا أنه إذايقي أقل ين 
عضو أن ته کی الرجعة؛ لأن الحدّث باق كما یی في العضو الكامل؛ وإنما 
استَحسنوا لآن هذا القدز ھا کی العادق تر جع لم E‏ 
غالب النسای وهذا لایصح. 


(۱) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۱۷۹/۲))ء وابدائع الصنائم» (۳/ ۰۱۸ و«المحيط البرهاني» 
(۳/ ۲۰ ۶). 

(۲) في (أءع): «يستقل»» وفي (أ٢ء‏ ظء ل): ایستعمل*. . قال المرغيناني في «الهدایة» (۲/ ۱ ۲): 
لاف لمهي لكاي لا سار له اف عنهعادة قفتر اه 


36 


پت و 

وقال محمد: القياس أن تَقّطِمَ الرجعةٌ إذا بتي عضو كاملل قياسًا على 
المضمضمۃ(۶. 

وإنما استَحْسَنُواء فقالوا: لا يَنْقَطِمْ؛ لأن العضو مُجْمَعٌ على وجوب عَسله 
وهو يما لا يُشتغفل"» فصار كما لو زاد عليه؛ وأما إذا قي المضمضمة 
والاستئشاقٌ» فقال محمد ین الزوج ولا جل للأزواج؛ لأن المضمضمة 
مختلف في وجوبهاء والرجعة جع فیها الاحتیاط فلایجوژ اوت 
ولا تُبِيحُها للأزواج بالشَّكُ. 


موی ع وا 1 ا 1 
وقال آبو یوسف. فى رواية هشام عنه: له الر جعة؛ لانه عضو يجب غسله 
فصار کسائر الاعضاء(". 


ال: ۶ ۶ 


0 ۶ رز ۳ ۹0 ۶ 7 ع 
وذلك لأنها زوجة ووطوّها حلال كغير المطلقة؛ ولأن الرجعة منذوتٌ 
مر افو رت مھ 0898 
إليهاء وهي مأمورة أن تتزین ليقع علیها عين زوجها فیراجعها. 
قال: ویستَحبٌ لَوچها أن لا يَدْخْلَ علیها حتی يُؤْذِنها أو يُسْمِعَها حَفْقَ 


َع 0( 


/۳( بعدہ في (ح): «والاستنشاق». وینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۹ء وابدائع الصنائم»‎ )١( 
.)۲۹۲۰/۲( و(الھدایة)‎ ء۵٥‎ 

(۲) في (أءع): «يستقل!» وفي (ظ): ایستعمل». 

(۳) ینظر: «المبسوط» )۲۸/٦(‏ .حل سس ا ات نی «(1A0‏ 
و«العنایة» /٤(‏ ۱۷۰ و«البنایة» (۵/ 1۵ 8). 


)٤(‏ في (أ٢‏ ح؛ ظ» ي): انعلیه». 
ح٠٠‏ ۲ > 
ہر چ 


۷ے وھ 
تابا جعم 


قال آبویوسف: :ِن أَجُْل آنها حرام ولکن لا یامن أنيرى امج بشهوة 
فیکون رَجْعَة من غير إشھادٍ وذلك مکروه. 

وطريقٌ آخر: وهو أن ذلك يودي إلى تطويل العدة عليها؛ لأنه إذا لم برد 
مراجعتها ودخل عليها من غير آن یه لاام وال نا 
ولا رغبة له فیحتا ج أن يُطلَقّھا فتطول العِدَّةٌ علیها فکذلك له ذلك. 
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وقد قال أصحابنا: الأحسنْ أن يُعْلِمّها بالرجعة فان لم يُعْلِمُها جازء وذلك 
لانه إذا لم يُعْلِمْها لا يأ من" أن تنزوّج” عند انقضاء العدة فيُعَرّضَها لک 
ھب ہبہ ا یعلمها مها بالر جعت وان لم یلها جاز لاه سق له لا 
بط به حم لهاء فصار كالإجازة فی الا ٩‏ 


قال: والطلاق الرجمیْ لا يحرم الوَطْءَ. 


با 3 ے8 7 
وکان آبو عبد الله البَضِرئٌ”" ختاژ yy‏ 


)١(‏ في أ رء س» ظءع» ل): «لشهوة». 
() في (س): «یکره». ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۸۲). 


(۳) في (س): «انأمن». (6) بعده في (ح): (فیھا). 

)٥(‏ بعده في (ح): «ٍلی». )٦(‏ في (س): «نأمن». 

(۷) في (س» ع» ل): ايتزوج». (۸) في (۲«س): «بعقد»» وفي (ض): الأمرا. 

(9) ينظر: «الأصل» (4/ ۰۳۹۸ و«المبسوط» (5/ )۲٢‏ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۱۷۷) «بدائع 
الصنائع» (۳/ ١8١‏ ). 


)١ 2‏ هو الحسين بن علي بن طاهرء أبو عبد الله البصريء البغدادي سکتًاء شيخ المعتزلة وصاحب 
التصانیف على مذاهبهم» وینتحل في الفروع مذهب أهل العراق وکان مقدمّا في الفقه 
والکلامء مع كشرة أماليه فيهماء وتدریسه لهماء توفي في ذي الحجة سنة (۹١۳ھ)‏ وصلی 


۲۰۱ 


کے کے ) A‏ ار ۷را 


أنه بوب التحریم ء وهو قول الشاة فع" وزاد الشافعيٌ فقال: إن وطئها 
قبل الر جعة فعلیه المهُر". 
عم وت ای 3 
لنا: قوله تعالی: لاو ره 46 [البقرة ۷۰ فسماه يَعْلا وهو من 
أسماء الأعیان" فيقتضي أن تکون ب علق ولو حرّمها الطلاق لم تكن بِعْلة"». 
فإن قيل: الرد لا يكون إلا لشيء قد زال یرد إليه» وليس ذلك إلا الإباحة. 
قيل له: قبل الطلاقٍ كانت لاتبینْ بِمْضِيَ المدّة نُّمّ صارث تَبينٌ بمُضِيّها 
يردها" إلى الحالة التى لا تين بمضی المدّق ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا 
یُوجب التحريم» کالطلاق المعلق بالشرط . 
فان قیل: إنها مُعْتَدَةّ فوجب أن يَحْرّمَ وَطْؤّها كما لو قال لها: نت بائنٌ. 
قيل له: هذا يطل ب ن اشتری زوجته وهي معد مه بدليل أنه لا َل له 
آن daa‏ 
وقول الشافعی إنه إذا وَطِئها یجب المهْرٌ لا يَصِحٌ؛ لأن هذا طلاق لا یم 
زيد. ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص ۱۷۳ واتاریخ بغداد» (۸/ ٦٦٦)ء‏ و«الطبقات 
السنیة) (ص ۲۵۵). 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع) (۳/ ۱۸۰). 
(۲) ینظر: 2 (ه/ ۲۰۷)ء و«الحاوي» (۳۰۸/۱۰) وانهاية المطلب» (۳۶۱/۱۳). 
)۳( ینظر : (الحاوي» (۰ ۸ ۰ ۳۲« و(کفایة النبیه» (5 6۱۸۸/۱ و«النجم الوهاج» (۸/ 1( 
)٤(‏ فى (س» ظ ع): «الأغيار»ء والمثبت موافق لما في (التجرید) (۱۰/ )4 
)٥(‏ في (۰۲1 غ): «يكن بعلها». )٦(‏ في (أ۲): (فیرداء وفي (س): افترد). 


لک 


نز 


الار بحالٍء فصار کالطلاق المعلّق بالشرط. 

فإن قيل: مُعْتَدَةٌ فوجب بِوَّطيْها المهرٌ کالبائن. 

قيل له: هذا يَبْطْل به إذا طت بشُبْهةہ ثُمٌ وَطِئها الزوخ. 
قأل: وإذا كان الطلاق بائنًا دُونَ الثلاثِ, فله أن يتزوَّجها في عدتها وبغة 
نقضاء عِدَّتها. 


أما جوازٌ تزويجها في العِدَّة فلآن العدّةَ وْضِعتٌ للاستبراءء ولا يَحِبُ على 
و ۰ ,و کو بر 5. 2 
الإنسانٍ الاستبراء من ماء نفسه ولانا إنما منعنا غیره من تزویجها؛ لانها محبوسة 
2 2 0 
سک سو یت ی تہ 
الرهنء فإذا كانت ت تعتَد منه» فالحق له فلا یم العقت كما يجوز عفد الراهن 
مع الم زتهن. 

وأما جوازٌ تزویجها بِعْدَ انقضاء العدّة فلقوله تعالی: 3 سل مان 4[البقرة: 
۹ م قال ا ون ها ملا ل من بق ی تكح زا رده لت 0۱۳۰ 
فا 0ی اوددر قد عليها بل أن تتزوّج 


J‏ : وان کان الطلای" ثلانًا في الحرّق أو تطلیقتین في مت لم تحل له 
حتی تنک زوجّا غيرّه نكاحًا صحيحًاء ویذخل بھاء تم يطلَھا أو يموت عنها. 


(۱) من ([۲»ق» نسخة مختصر القدوري) وهو الموافق لما في «الهدایة» (۲/ 4۲۵۷ و«العناية» 
/٤(‏ ۱۷۷ )۰ و «البنایة» (۵/ ٤‏ ۷٦)ء‏ و«الجوهرة الثیرة (۲/ ۵۳). 


4۲۰۳ 


ی بس | | قر را مرا 
جوز تفای وع 


والأصل في ذلك قوله تعالى: 3 إن طلقا کل تل لَه من بَعَدُ حی تنك 


روجا ره 4 [البترة:۲۳۰] فدل على أن التطليقة”" الثالشةً یتعلق بها تحريمٌ لا 
ني الا ره 
یرتقع | پر و 


۰ ۳ ۰ 3 2 ۳ 27.0 
وإنما قلنا: يجب أن یتزوجها الثاني تزويجًا صحيحًاء لقوله تعالی: حى 
ے ص ےم بح بی بەر و و 3۰ 
تنکح زوجا غیرهه . والزوج لا یکون إلا في نکاح صحيح”". ولا تحل للزوج 
الأول بالعقد الثاني حتی یَذخل بها الثاني . 


وقال سعید بن جبیر: حل بنفس العمّد»(). 

)١(‏ في (ح): «المطلقة)» وفي (ي) : «(الطلقة). 

(۲) قال في حاشية (ح): «وسواء كان الزوج الثاني بالعًا أو صبيًا يجامع أو مجنونّاء وسواء كان 
حرًا أو عبدًاء قنّا أو مدبرًا أو مكاتبًا بعد أن يزوج بإذن مولاه ودخل بهاء وأما المجبوب فإنه 
لايحلها للأول» وإن حبلت امرأة المجبوب وولدت. قال أبو يوسف: تحل للأول وتكون 
محصنة. وقال زفر: لا تحل للأول ولا تكون محصنة» وهو قول الحسن. بدائع». ينظر: 
«بدائع الصنائع» (۳/ ۱۸۹). 

(۳) قال في حاشية (ح): «وإذا تزوجت النصرانية بنصراني ودخل بها حلت على المسلم الذي 
طلقها ثلانًا. خلاصة». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «ولوادَّعت المرأة دخول المحلل صدقت ون أنكر هو وكذا على 
العکس. زيلعي». 

.)۲۰۲/۱( ذکره آبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»‎ )٥( 
وأخرجه سعید بن منصور (۱۹۸۹-الاعظمي) من طریق سعید بن المسیب: «آما الناس‎ 
فیقولون حتی يجامعهاء وأما آنا فاني أقول: إذا تزوجها تزویجا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالا‎ 
لهاء فلا بأس أن یتزوجها الأول».‎ 
قال ابن المنذر في «الأوسط» (۹/ ۵ «وهذا قول ما نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه‎ 
:)١55/1١57( عليه» وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من آهل الخوارج». وينظر: «الاستذكار»‎ 


o 


ا- 
سح 


و دو ۱۳ 
5 کناب لجع فی 

لنا: ماروي في حديث ابن عمر نع أن النبی صان لوسر يِل وهو 
على المنبر ِن رجل طلّق امرآته : لا فتزوّجها غيره؛ فغق باه وآزخی ترا 


کک سے کے 


E,‏ ثم فارقها؟ قال :لاحل لا ج تا 
وو او وص 61 ,2 7و 

وعن عائشة رضوالنه‌عنها: أنامرأةرفاعة قرط(" آنث رسول الله مااي 
فقالت: یا رسول الله» إن رفاعة قد بت طلاقي» وإني 0 
3 2 2 30 0 1 کیو 71 کو 
اله وان ما عنده مل هُذْب” الثوب. فقال رسول الله أده اتَُعَلبْدوسَام: «آتریدین 
سے 8 می یی کہ راس ۔ھ 7 7 وہ ُ 0 
أن ترجعي إلى رفاعة) لا حتى تذوقی عسَیلتهُ وَیَذوق عسَيلتك)©. 


وانصب الرایة» (۳/ ۸) واتفسیر ابن كثير» (۲/ ٣٥۳)ء‏ وافتح الباري» (۹/ 47۷). 

(۱) أخرجه عبد الرزاق )۱۱۱۳١(‏ وابن أبي شیبة (۱۷۲۱۵)» وأحمد (۲ ۵1۷۷ ۵۲۷۸۰۵۲۷۷ 
والنسائي (۳۶۱۰). 

(۲) قال في حاشیة (ح): «اسمها تهمة بنت وهب!. 

(۴) في (رء ي): #هدبة»» وهو الموافق لما في مصدري التخریج. وهدبة الثوب: آرادت متاعه 
وآنه رخو مثل طرف الثوب» لا يغني عنها شيئًا. ینظر: «النهایة» (/ 49 ؟). 

)٤(‏ بعده في (س): «قالت: نعم قال!. 

(۵) آخر جه البخاري (۹ ۱۳ ۲)» ومسلم (۱۶۳۳). 
000 
ال إني لأنفضها نفض الأديم» ولکنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله َو 
رو N‏ لح مس ار و | 
فقال: أبنوك هوّلاء فقال: نعم هذا الذي ترعين أما ترعين [....]. 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۱۹): «العْسَيلّة: تصغير العَسَلة وهي القطعة 
من العسل» كاللحمة والشحمة للقطعة منهماء وقد ضرب مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذته. 
وإنما صغرت إشارة إلى القدر الذي يحل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة». ينظر: «المغرب» 
(۲/ 1۲). 
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و کن 3 
فان قیل: قوله تعالی: ی تنکم روا عبرم م يَقَئَضِي وقوع الاباحة 
بنفس النکاح. 
قیل له: لما ذگر ال تعالی النکاع( والزوج دل على اعتبار الوَّطْءِء ولو كفى 
آحذهما لافْتَصَر عليه فإذاوَطِئها الزوحٌ الثاني ارْتَمّع تحريم الطلاقِء فاذا طلّقها 
لے وانَشث عدْتّها صارث اعد لاعف علبهاء دلا تح لاگوّل الا بعفد". 


سر مت ی ہے 

لقوله تعالى: تح تكح وج #» وهذا يُسمّى زوجّا+ ولان المراهٌِ 
کہ سرت ہت ار بت سس 
زوجها تطليقتیْن لم تجل إلا بد زوج؛ ؛وذلك لأن جمیع مايملگہ زوج لام 
موم مس جر مت 


بعد زوج 


)١(‏ من هنا يبدأ خرم في النسخة (ق)» وينتهي في کتاب العتق عند قول المصنف: «فقد عتق 
كله لیس لله فیه شريك». 

(۲) قال في حاشية ية (ح): «وفي فتاوی الوبري: الشیخ الکبیر الذي لا يقدر على الجماع لو آولج 
بمساعدة اليد لا يحلها. ذکره التمرتاشي كاكي». 
«قال صدر الإسلام: لو زوجت المطلقة ثلانًا نفسها من غير كفي دخل بها الزوج. ثي طلقهاه 
لا تحل على الزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن: وفي الحقائق هذا مما يجب 
حفظه لكثرة وقوعه. كاكي». 

(۳) في (أء ض» ع): «الحر». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح) : «رجل تزوج بجارية الغير بإذن مالكهاء نم طلقهاء شم اشتراها إن طلقها 
واحدة تحل له وعدَّنُه لاتمنع حل وطیه؛ وان طلقها ثنتين» د ثم اشتراها لا تحل ولاترتفع = 


اما 


سے ۷ وم 
کاب اللجکت 


تال: ووَطْء المَؤْلى مه" لا يُحِلّها 


لأن الله تعالی * شرّط في التحلیل وطء الزوج» والمَوْلى لیس بزوج» وذ روي. 
«آن عثمان سيل عن ذلك وعنده عليٌ» وزید بن ثبت لعف فرخص في 
ذلك عثمان» وزید بن ثابتء وقالا: هو زوحٌ. فقام علق مُعْضَّبًا کارا ما قالا 
وقال: لیس بزوج)”". 

وقد قال أصحابنا: إن الزوجٌ الثاني إذا وَطِئها فی حال الحيضء أو حال 
الر حرام؛ أو في الصوم فإنها تحل بذلك؛ لأنه وط آوجبه النکاش والتحريم 
فيه عارض فصار كوَّطء المريضة”". 

فامالر a‏ نا أن المغتبرٌ الوَطْءٌ في النكاح 
سیت ولأنه وَطٌَ لم بوبه عفد نکاح فصار کالوطءِ می وعلى هذا 
إذا كان العقد الثاني مختلف(*) في فساده ده فالوَّطءٌ فيه لاقع نه يقم به التحليل. 
قل: وإذاتزوّج بها بط التحلیلء فالنکاځ مكْرُوة فان وَطِئها حلّث 


ار 


لااوّل. 


یم 
27 


الحرمة الغليظة بدون الزوج الثاني. خلاصة». 

() لیس في (أءأ٢‏ ض» ع٠‏ غ)» وفي (ر» س؛ ل» ي): «الأمة». 

(۲) آخرجه سعید بن منصور )٩۰(‏ ۱-الاعظمي) وابن أبي شيبة .)۱٦۹۹۹(‏ 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۸۹ و«المحيط البرهاني» (۳/ ۱۸۰ واتبيين الحقائق» 
.)۲٥۹/۲(‏ 

)٤(‏ في (۲3 ح» غ): «بالشبهة». 

)٥(‏ في (رء ي): «مختلفا!. 


لے 


سی مم دس فرع ۷ 
30 ری ہے کت ہے 


دتري التحلیل ولم یط في العقد روک بها علی ذلك 
فانها تجل للاوّل في قولهم؛ لانه نکاخ صحیح فَییة کے ا 
لو نويا(" التأجیل. 
وآما إذا شرّطا الاحلال بالقول فالنکاخ صحيحٌ عند آبي حنيفة وزفل 
۱ و 
ویکره للثاني ویّحل للگول. 
وقال آبو یوسف: النكاحٌ الثاني فاد فان وَطِئها لم تحل لاگوّل. 
0 و ۰ 2 2 30 
وقال محمد: النكاح الثاني صحیح» ولا تحا ۲ للأول. 
وجه قول آبي حنيفة» وزفرٌ: أن النهی عنه لیس ا ا ۱ لمنهه عنه ) 
وإنما هو في غير المعقود عليه» فلا فيد التكاح كسائر الشروطء إلا أنه يكره 
لما روي عن النبی موسر «آنه لحن“ المحلل والمحلل له»۱. 
)١(‏ في (أ ض» ل): اليشرطه)» وفي (ح» رع غ): ایشترطه». 
وقال في حاشية (ح): «قال بعض مشایخنا: إذا تزوج لیحلها للأول فهو مأجور إذا نوى بقلبه 
دون لسانه. أصغر). 4 في أ س» ظ ع» ي): (نوی). 
(۳) ر سمت في (أ» ح» ض) بغیر نقط آوله. وفي (ں س٠‏ ظ ع): ایح ل». 
وقال في حاشية (ح): «قال بعض مشايخنا: إذا تزوج ليحلها للأول فهو مأجور إذا نوی بقلبه 
دون لسانه. أصغر). 
)٤(‏ ينظر: نت قش تماد الصنائع» (۳/ ۱۸۷ و«البناية» (۵/ ۸۲). 
)٥(‏ في (ں ي): «قال: لعن الله 
)٦(‏ آخرجه آبو داود ( ۰۲۰۷ ۲۰۷۷) والترمذي (۱۱۱۹ وابن ماجه )۱٩۳۵(‏ من حديث 


(هذا حدیث حسن صحیح) 


موم 


کناب لجعت 


نز 8 


وجه قول أبي یوسف: ما ژوي عن النبی مر أنه قال: ١‏ 
نکم تس مُسْمَعَارٍ؟». قالوا: بلی يا رسو الله قال: «الرّجُلْ یج لها 
لو ا ار 

ولأن ذلك في مغنی التوقیت. والتوقیث إذا شرط في العقد فده وإذا 
نبت عنده أن النکاح فاص لم يَقَعْ به التحليل. 

وجه قول محمدٍ في صحة العقد ما قاله أبو حنيفة”"» وإنما لمع به التحليل؛ 
کو اتا آخره لا تعالی عنه" فصار کمن تر آباه. 
قال: وإذا طلّق الرجل ره تطليقة أو تطلیقتین فانقَضَتْ علتها وتر وج 
بزوج آخره ثم عادث إلى الأول عادث بثلاثِ تطلیقاتِء وه الزوج الثاني 
2 الثلاث من الطلاق كما يَهْدِمُ الثلاث. 


1 


سپ ۶ سے عو ۰ 
وقال محمد: لا يَهْدِمُ ما دون الثلاثِ ث» وهو قول الشافعه ° 
5 0 8 وم ۾ اس 9 بر کال حم 5 ۶ 2 
لنا: أنه وط ء۶ من زوج ثانٍ فوجب أن یرفع الحکم المتعلق بالطلاق» اصله 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۹۳7) والدارقطني (۳۱۸) من حديث عقبة بن عامر. قال عبد الحق 
في (الاأحکام الوسطی» (۳/ ۱۵۷): الإسناده حسن». وينظر: «نصب الراية» (۳/ ۰-۲۳۹ ۲)» 
و«الدرایة»(۲/ ۷۳). 


(۲) بعده في (ح): اوزف ر». 


(۳) لیس في (ح» ي). 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» /٤‏ سو الصنائع» (۳/ ۱۲۷ و«الهداية» (5557/1). 
)٥(‏ ينظر: «الأم» (4/ ۹۲) و" مختصر المزني» (۲۹۹/۸) و«الحاوي» ( ۰ ) وانھایة 


المطلب» )۲۷٢ /۱٤١(‏ و«بحر المذهب» (۱۰/ ۱۵۲). 


4۲ ۰9 


20 وت 


إذا کان ثلانّاء ولأنها فارقتِ الأجنبیاتِ بالطلاق بدليل أنه إذا تزوج الأجنبية 
ملّك منها ثلات تطلیقات ولا بَمْلِكُ ذلك منهاء فوب أن يُلْحِقّها وَطْءُ الزوج 
الثانى با لاأجنبیات» أصلّه المطلقة ثلانًا. 
فإن قيل: وَطءُ الزوج الثاني لا يُحتاحٌ إليه في إباحتھا للزوج الاو فلا 
يرق حکم الطلاق» أصلّه وَطْءٌُ المُولي. 
تی 0۵ھ" از وان لم يتخ له في الب 
دوست رو اید تم ولو عدث کہ اود 
الطلاق لم تَحْرُمْ عليه فاد ووه“ يُحتاحٌ إليه في الاباحة عندناء والمعنی فی 
٦‏ "۳+ في الثلاث فلم ُز فيما وتهاه وء الزوج الثاني 
یتر في الثلاثِء فجاز أن یویر فيها دُوتها. 
وهذه المسألة فيها خلاف بير السلف رووا 2200 ر فروي عن ابن عم 
سس ۲ ۲ 1 ع 
وابن عباس» وسعيدٍ بن جر شل قولنا» وروي عن 9 وزید. ومعاخٍ مثل 


قول محمد" . 


قل: راتا لته فلاا فقالت: قد قشت مذي وترؤجُٹء وەکل ‏ 
الزوج» ول انقضث عدي تخل ذلك» جاز للزوج ندب 
إذا کان فى غالب ظه آنها صادقة. 


)١(‏ فی (أ٢‏ ره س؛غ 1۹ ي ع): «(وطؤها». 
() ینظر: (مصنف عبد الرزاق» (١١۱۱۱۷۰-۱۱۱))ء‏ ولاسئن سعید بن منصور» -۱٥٢١(‏ 
۸ الاعظمی) و«مصنف ابن ابی شیبة» ۰٦-۱۸۸۸(‏ ۱۸۷). 


خر 4۲ 


Yt‏ ا ا 
سے ۰ ۰ سے" 


0 11 1 ا GEE NA‏ 
رسول الله صِبَأَلنَةعَِِوسَلر. 


وال امام 


سرو ۳ 


ں ہے اه 


() في (س. ي): (فقبل». 


4۲ ۱ 
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¥ 


٠. 


کر واي ڪاو تون اور ڪون واي ڪي فاي واي تج واي ڪور وار ڪاه ياي ڪور ات جز كج بای ڪاو ڪور ڪاو واي اتج تج جا ا هن ڪي ا 


و 


کات 


/ 
کے .جح 


مات ا 4 


الإيلاءٌ في اللغة: عبارة عن الیمین. 
قال الشاعة0): 


5 1 رص 2ھ سر 
قلیل الألايَا حاف ظ لیمینه إذابہدرت''منہ الا لی رر 


با ات دی سیت 
فالاسع شَرْعِيٌ فيه معْنى اللغةء والدلیل على انعقاد الایلاء قول تعالی  :‏ لن 
ون من هم 46 [البقره: <۲۲] الآية» وقد كان الإيلاءٌ *طلاقٌ مین 
فجعلّه الشریعة ات لو 2لاسا يقي انمد لذا یم فیها ال [ذا بت 
کپ ھ0 


)١(‏ البيت من الطویلء وينسب لکتیّر عزق وهو في دیوانه (ص۳۸). 

(۲) قال في حاشية (ح): «قوله: بدرت هو بالباء من قولهم: بدر منه کلام أي: سبق والبادرة 
البديهة. مغرب». وینظر: «المغرب في تر تيب المعرب» (۲۱۹/۱). 

(۳) الألية: اليمين وجمعه الألايا. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص 1۱). 

)٤(‏ برت: أي: صارت صادقة يعني: لا يحنث هو فیها. ینظر: (طلبة الطلبة» (ص ۱۱)؛ والسان 
العرب»(۱8/ 4۰)» و«المصباح المنیر(ص ۲۰). ۰ (0-5) في (س. ض): «طلاقًا في». 


ناف 


یز 

30 ما مم کل عم وس سب سے 7 کر 
۸ پت 1 کے 0 71 2 
آما إذا حلف على الاب فهو مول باجماع الم وأما إذا حلف على ترك 
وَطَيْها آربعةً آشهر فهو مول أيضًا عندّنا"©. 

وقال الشافعئ: لایکون مولا حتی يلق علی آکثر من أربعة آشهر مده 
یمک أن یوقفه" القاضی فیها". 

جو بے ورگ م رصم رم چ 

لنا: قوله تعالى: 28 لِلَذينَ نود ِن ابه و و ا 

*فذگر الله تعالی مدّة آربعة أشهُر“ ولم یذ عليهاء فمن قال: إن الحکم يعلق 
0 5 د 0 3 میم 

بزيادةٍ على الأربعةٍ فهو تارك للظاهرء ولأنها مد ورد القرآن بها بلفظ التريُص 
فلا يَجورٌ الزيادةٌ عليها كمُدَّة لد 

وهذه المسألة مب على أن البينونة تم بِمُْضِيَ المدَة عندّنا فلا معنی لاعتبار 

3 5 م 
الزيادة عليهاء وإنما المعتبر بقاء اليمين إلى حين وقوع الفرقة والشافعیٌ بنى 
على أَضْلِه أن مد المَىْءِ بِعْدَ الأربعة الأشهرء فلا بد من بقاء اليمين إلى مد 
یی كما لا بد من بقائها عندنا فى مد الأشهر؛ لأنها مده الْمَيْءِ. 
۲ 2 5 2 ع 7 5 و 5 ۳ 
وهذا لایَصح؛ لانه لو عقد على خمسة آشهر صح الإيلاء» فلو لم تطالبه بالفيء 


(۱) پنظر: «تحفة الفقھاء) (۲/ ۰۲۰۳ وابدائع الصنائع» (۳/ ۱۷۱)ء و«العنایة» (۱۸۸/۶). 


(۲) في (7ء لي): ایوقعه!» ورسمت في (ر) محتملة للوجھین: والمثبت موافق لما في «التجرید» 
(۱۰/ ۵۰۳۵ ولما سيأتي من کلام الشارح قريبًا في قوله: «فإذا طالبت المرأة بعد المدة 
بالفيء آوقفه الحاکم». 

() في (ل): (فیه». وینظر: ۷ (۵/ ۰6۲۸۵ وامختصر المزني» (۸/ ۳۰۲ و«الحاوی» 
(۱۰/ ۳۰ و«روضة الطالبین» (۸/ ۲۳۰). 

(4-4) لیس في (ح؛ ل). 


41٦ 
مرب‎ 


کناب ايلاء 
0 : 8 


حتی مضت سنة ثبت" حم الطلاق عندهم. وان مضت اليمينٌ» كذلك إذا 
عقد على آربعة آشهر فمضت جاز أن یت حكمٌ المطالبة وان لم يكن یمین 
فان قيل: الطلاق عندکم یم قَمْ بعْدَ الأربعةٍ الأشهر ولا یمین والواجب بقاء 
ریو بت 
قیل له: المدَّةٌ عندنا مضیّها ےس رر بت شار رز :إن 
دلت الداز فان طالق. أنه يَحْدَتُْ بدخول الدار؛ وم الطلاق بِعْدَ الدخول 
ولايمينَ» كذلك هذا. 


قال: فان وَطِئها في الأربعة الأشهر حَنِث في يَمِنِهه مه الكفارة وسقّط 
الایلام 


وذلك لأنه فعَل ما حلف على تزکه مع بقاء الیمین فحَنْث» كما لو كانت 
مه علی ی الط رات عیث یا کے بو ةط 


وقد قال الشافعيٌ في قوله ۳ إذا فاء لها في المد بالوطء فلا كفارةً 
ا 


رت مر سا اغ ما اما 
)١(‏ في (ح): «یثبت». 


(۲) ینظر: «المهذب» (۳/ ٩‏ )۰ و«بحر المذهب» (۱۰/ ۰۱۹۹ و «روضه الطالبین» (۸/ ۲۳۰). 
(۳) ليس في (آ س۰ع ی وفي (ظ): «على». 


رب 


ا کے ا 22 
تحص 0 
تھے ات 


يزه" . ولأنه تارك لوَطيِها یمین باه" تعالى» فإذاوَطِئها مع بقاءالیمین مه 
الکفارة كما لو حلف على وَطءِ امه" . 

فان قیل: الإيلاءٌ وجب الفیء أو عزيمة الطلاتي» فإذا اختار عزيمة الطلاق 
“لم تجب الكفارة» كذلك [ذا اختار الَيْءَ. 

قیل له: إذا رک مہہ وإذا فاء في المدَّةِ فقد 
فعل المحلوف عليه فحَنث*» ولا" يقال إذا لم تجب الكفارة على مَن لم 
بح ا ون انناف 


9 وإذا لم يَقَرَبْها ۷حتی ت المد انت ر تطليقة”). 


۳ 
و 5 ۰ 7 ۰ ٦‏ 
وروي مثل ذلك عن عليٌ» وابن مسعودٍ وابن عباس» وزيدٍ بن ثابتٍء 
وعثمان» وابن عمرٌء ومسروق. والحسن. وابن سيرين» ومحمد ابن الحنفیة 
وابن ا ا ومجاهد'. 


(۱) أخرجه البخاري (11۲۲)» ومسلم (۱۷۱۵۲) من حديث عبد الرحمن بن سمرة» وأخرجه 
مسلم (۱۲۵۰) من حدیث آبي هريرة» وفي (۱۱۵۱) من حديث عدي بن حاتم . 


() فی (ي): «اللّه». (۳) في (ي): «امرأته». 
(5-5) لیس فی (۰۲3ر» س). )٥(‏ في (ح» ي): (فیحنث». 


)٦(‏ في (أ٢ء‏ س» ظ غ): افلا). 

(۷-۷) في (ي): «في المدة حت مضت أربعة آشهر». 

(۸) ليس في (ح غ). 

)٩(‏ بعدها فى (ر» س): «بائنة»» وفي (ضء ل): «بائن. 

(۱۰) ينظر: «مصتف عبد الرزاق» (4 ۱۹۰۵۰۱۱۹۰ ۰۱۱۹۳۹۰۱۱۳۸۰۱ ۱۱۹66۰۱۱۹6۱ 
۵٥0٥9‏ ۲ ۱ ١ء‏ و١مصنف‏ ابن آبي شیبة» (۱۸۸۲۲- ۱۸۸۷ )» و الاوسط (۹/ ۳۵۸). 


4۲ 


ِنب الہ 


5 پت 


وقال الشافعيٌ: لا يَقَعْ الطلاق بحُضي بمُْضيٌ ع المدَّةء فإذا طالبت المرأة بِعْدَ المدة 
بالمَيْءِ وه الحا فإن و الحاکم» في آحد قولیّه. وقال في 
قول آخر: يَحْبمُه إلى أن یل 9. 

دلیلنا : قوله تعالی ۰ وان مرا لی 4[ البقرة:۲۲۷]. قال این عباس: اعزيمة 
الطلاق انقضاءٌ أربعة أشهر لافیء فيها)”". فان كان قال ذلك من جهة اللغة فهو 
هی زا وان كان بين هذا الاسم من جهة الشرع فأسماءٌ الشرع انم تخد 
من صاحب الشرع» فكأن ای ههور قال ذلك. ۱ 

وإذا ثبت أن مُضِيَ الأشهر من غير فیء هو عزيمة الطلاق استحال أن 
يعبت الفَى82) بعْدَها؛ لأن الله تعالى لم يَجْعَل* له الأَمْرَيْن ن" وإنما جعَل له 
آحدهماء ولأنها مد َه للتربص ثبت ابتداؤّها بقولٍ الزوج» فوجَب أن تق تم البينونة 
بانقضایئها. اتاو اف 

فإن قیل: مد الإيلاء ضربت لازالة الضرر فد الوَطء فوجّب أن ل١‏ 
کال اه اح ام 
)١(‏ في (حء ض): «القاضي». 
(۲) ينظر: «المهذب» (1۱/۳). و«التهذيب» (٦/۱۲۸)ء‏ و«روضة الطالبين» (۸/ ۲۵۵). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦۱۱ء‏ ١٤٦۱۱)ء‏ وسعيد بن منصور (۳۷- دار الصميعي)؛ وفي 


(۱۸۹۳-العظمی) وابن أبي شيبة (۰۱۸۸۲۷ ۱۸۹۲4). 
€3 في (ح): «الذي»» وأشار في الحاشية أنه کالمثلبت في نسخة» وفي (۱غ): «الفيء الذي». 


)٥(‏ فی (۲): (یحل). )٦(‏ في (ي): «آمدین». 
)¥( في (۲): (معلومة للتربصا وفي 2 ر» سء ل): «التربص». 
(۸) ليس في (آء ح» ع). 


۲ 9 


تسس 1١‏ رڈ 


قيل لە: لا فزق بیتهما لأن مد الایلاء ببْطلّها الوٴطءُ فإذا مضت المدَّةٌ فات 
ے٥‏ 2 و ۔ 7 7 ١‏ 2 
الوّطء وتعلق الطلاق بمواته ومدة العُنَةبُیْطِلَھا وجو د الوّطّی فإذا مضت المدَةٌ 
فات الوَطء بِعْدَ ذلك فثبّت لها الخيار. 

وإذا ثبت وقوعٌ الطلاق بِمُضِيَ المدَۃِ فإنه يكون بائنًا؟ لأنها فرقةٌ من طريق 

ہد کو ود 2 
الحكم» والفرقة الواقعة من طریق الحکم تكونٌ بائنة. 
قال: فان کان حلّف على أربعة آشهر فقد سقّطت الیمی. 
وهذا صحیح؛ لأن اليمينَ المؤقتة تنل بمضیع المدّق ولا يَلْرَمُه آکثر مما 
حلف علیه. 


قال: وان کان حلف علی لبك فالیمین ا 
ی سس وو E‏ ۰ 

وذلك لان الیمین إذا لم تكن مؤقتةء فانها لا تتخل إلا بالحنث أو فعل( 
۱ 7 7 

المحلوف عليه» ولم یوجَد ذلك فتکون بحالها. 

قال: فان عاد فتزوّجها عاد الإيلاٌ» فإنْ وَطِئها وا وقعث" بمضی أربعة 

ی بے ا گت ا و 2 ۶ 

آشهر تطلیقة'” آخری. فان تروجها* عاد الایلا "ووقع") علیها بمضی أربعة 
٣‏ ۷ہ 0 عا ع 2 

أشهر” آخحری. فان تزوجها بعد زوج" لم يَقع بذلك الإيلاء“ طلاق. 

)١(‏ في (أ٢ء‏ ر» س» ضء ل): «فوت». (۲) في (ي): «ووقع عليها». 

)٣(‏ لیس فی 7 س؛ ض » ظ ع غ)» وفي (أ٢ء‏ ل): «طلقة». 

)٤(‏ في (ي): «عاد فتزوجها». ومن هنا يبدأ خرم في المخطوط (رء ل) ظاهره أنه عن انتقال نظر 
من ناسخ أصلهما. )٥(‏ في (ي): اووقعت». 

)٦(‏ بعده فى (۲3): «طلقة»» وفي (ي): «تطليقة». 


(۷) بعدها فی (ي» نسخة مختصر القدوري): «آخر». 
(۸-۸) ليس في (غ). (9) في (ي): اشيء واليمين بحالها». 


۲۷ 


تب لاله 
#۶ س و 


وذلك لانها إذا بانت بِمُضِيَ المدَّة حصّل ابتداء المدة الثانية تر أجنبية 


2 


کو 


لا حقٌ لها في الوَطْءٍء فلا یتعلق مضه الات 5ق فاذاتزوجها عاد حقها في 
الوَطء واليمينٌ بحالها لم تَنْحَل فیعوذ الإيلاءٌ على َضلنا أن زوال الملك لا 
يُوجِبُ بَطْلانَ اليمين على مانب في موضوه وإذا عاد الإيلاءٌ ومضث مده 
أربعةأشهر ین وقت نزو جهاء ولم اه" فيها""و قعث "عليها تطليقة» أخرى, 
ویسط) حقها من الوطء فیسقط الإيلامٌ والیمین بحالها. 

فان تزوّجها عاد 17 في الوط فعاد الایلاء ووقم علیها تطليقة أخرى 
بمضی آربعة آشهر إن لم يُوجَدْ منه الط فیهاه فان تزوّجها”" بِعْدَ وقوع الثلاثِ”" 
بغد زوج فمضت أربعة آشهر لم يطأها فيها لم يَقَعْ عليها شي لا استَوفی 
20 فى ل اسرد طاو و "و۶9" 
ولا ضاف يميه إليه ولا“ هو تابعٌ يما كان في ملکه فلم يمع . 


)١(‏ في (ع): ابينته». (۲) في (ظ» ع): «يطأ»؛ وفي (ي): «یطلقها». 

(۳) ليس في (س» ي). 

)٦-٤(‏ في (ي): «الفرقة بتطليقة». 

)٥(‏ في (۰۲3 س): «سقط». 

)٦(‏ هنا ينتهي الخرم في المخطوط (ر ل) المشار إليه آنة 

(۷) في (ل): «الطلاق). 

() ليس في (س). 

(۹) قال في حاشية (ح): «ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول 
عادت إليه بثلاث تطليقات» وتطلق كلما مضى أربعة أشهر حتى تبين منه بثلاث تطلیقات؛ 
وكذا في الثاني والثالث إلى ما لا يتناهى» وفيه خلاف محمد» وهي مبنية على مسألة الهدم 
وقد بیْنّاھا من قبل. زيلعي». 


ل 


ا ۱۱| راربا مرا 


وقال زفر: يَقَمْ عليها الطلاق. وبَناءُ على أَصْلِه أن استیفاء طلاق الملّكِ لا 
يَمْنْمْ وقوع الطلاق بالیمین(). 
قال: والیمینْ باقية فان وَطِئها كمّر عن يمينه. 
7 ت 50 ۳ ده ۶ 0 ء۶ 1 7 
وذلك ما بیْناآن اليمينَ لا تنل إلا نت أو فغل" المحلوف عليه ولم 


و ۶ 


یُوجَد» وإذا كانت باقية فو طٹھا حَنْث ولَزِمَنْه(" الكفارةٌ؛ لأنها مُوجَبُ الحنت. 
قال: وان حلّف على أقلّ مِن أربعة آشهر لم یکن مُولِيً. 


وقال نف القياس: یکون موی ولو حلّف على ساعة©». 


۰ 7 2 وي ۳ کم مر رہہ 721 r‏ کے چ 
وهذا لا يصح لقوله تعالی: * لت ولون من ايهم ربص أربعة آتهر 
[البقرۃ:٢٤۲].‏ فخصّه بهذه المدّة فلو صحَّتٍ الیمینْ على ما دُونھا لم يكن 


قال: وإِنْ حلف بحخ أوبصوم, أو بصدفة أو عِدْقٍ» أو طلاق ”فهو مُول“. 


و 7 .اع ع 2 ٥‏ 
وجملة ما يقال فى هذا آن الایلاء عند أصحابنا هو كل يمين فى زوجة مُنْعت 
جماع المدَّة المشروطة إلا بمعْنَى یره يتعلّقٌ بالأيمانٍ أو بتغيين ٍیلای فعلى 
هذاإذا این بالعتق» والصدقة. والصوم كان مولا لآن ذلك من حکام الایمان 
)١(‏ قال في حاشية (ح): (إن التکرار لا ينتهي بالثلاث عنده». وینظر : «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۷۸ 
(۲) في (رء س»): «فوت»» وفي (ضء ل)» وفي (ي): «بفعل). 
(۳) في (ع): «ولزمه». 


.)۱۷۸ /۹( ينظر: «المحلی»‎ )٤( 
في (ي): «كان مولیاا.‎ )۵-6( 


ور 


تا الہ 


نز 5 
وكذلك الحج والعمرةٌ؛ لأنه ین أحكام الأیما لا ری أنها توجب الكفارة 
سو ی 

وكذلك إذا قال: إن لك أربعة أشهر ففلانة طالّق. رع له أعرئ شیر 
مُول؛ لانه لا توصل إلى الط ء إلا بمغتى یمه ِن أحكام الیمین. 

وقد قال الشافعيٌ في أَحَدٍ قولَيه: لا یکونُ الایلاء إلا باليمين باللِّٰ تعالى؛ 
لأن إطلاق اليمين يَتَناوَلٌ ذلك خاصة 4 


وهذا لايَصِحٌ؛ لآن مَن قال لامرأته: ان و 5 طَيْتَكُ فعبدي حر . قال أمل الشزع: 
قد حلف بدت عبیه وألفاظً الشزع مأخوذةٌِن صاحب الشريعة» ولأنه لايُتوصّل 
إلى وَطْيها في مدَّةٍ الایلاء إلا بمعْتى یله فصار كما لو حلّف باللَِّ تعالی. 


سم سر ت 


قال: وإِنْ آئی من المطلّقةٍ الرجعيّة كان مُوليّاء ون آلی من البائنة لم يكن 


مول" . 
وذلك لأن المطلقة الرجعیة عندّنا زوجةٌ» ووَطْؤُّها مباخ فص الإيلاءُ منها 
كغير المطلّقةء وليس كذلك المبتوتة؛ لأن وطتّھا حرامٌ» فهي بمنزلة الأجنبية. 


حعَة ۳۱ . 


وقد قال الشافعيٌ: يصح من الرجعيق يعبر ابتداء المة عقیب ال جعَة 


(۱) هذا قوله القدیم والجدید المعتمد أنه يصح أيضًا بالطلاق والعتاق ونحوهما. 
وینظر: «الحاوی» (۱۰/ ۰0۳۳ و«المهذب» (۳/ ۰۵۲ وانهاية المطلب» (۱4/ ۰۳۸۷ 
و«روضة الطالبین» (۸/ ۲۳۰۱). 

(۲) ینظر : «الهدایة» (۲/ ۰۱۳ والاختیار» (۳/ ١٥۱)ء‏ واتبیین الحقائق» (۲/ ۱۵ ۲۳۰۲ ۲). 
و«العنایة» (5/ ۰۲۰ ۲۰۵). 

(۳) ینظر: «الحاوی» (۱۰/ ۳۸6 و«المهذب) (۰)۵۸/۳ وابحر المذهب» (۰)۲۲۹/۱۰ 


4۷۳ 


سک ریش روڈ 


وبَناہ على له أن المطلقةٌ الر تو الو طّء کالبائنق وهذا لا يَصمٌ؛ 
لأن الرجعية لو لم بت إيلاؤها عَقِيبَ اليمين لم يعبت في الثاني» الدليل عليه 
المبتوتة. 


2 ۰ کم رت 
ال : ومدَّةٌ إيلاء الأََةِ شَهْرانِ. 


و 


1 


وقال الشافعيٌ: هي مث الحرة(. 
وهذا لايَصِحٌ: لأنها مد ورد القرآن بها بلفظ ربص فوجب أن یویر فيها 
الا 
فإن قيل: نمض وفع لضرر عن الزوجة لفق ال طی فلم يكلف © 
بالحرَةوالامَة مدة العنة. ۰ 
قیل له: مدَةٌ العنَه رب لاختبار حال الزوج هل عجره" خِلْقة أو لعارض 
2 كي زواله؟ وذلك لاعف بر الزوجةه فأما مه لایلام فانما ضریث 
رها حقها بالقیی ومدَةٌ الاستمتاع تلف بالحرّة والامة 
وقد قال أصحاينا: لد الایلاء لا یک ون إلا بالتلفب على تَرْكِ الوَطْءِ في 
المج وذلك لاحم الإيلاء إنما یٹبُت إذا قصّد إلى منیها ِن حقّھاء وحق 
ا أ في الوَطء في المرح٩).‏ 
و«روضة الطالبين» (۲۲۹/۸). 
() ينظر: «الحاوی» (۰ ۱ ۳۸۳) واالمهذب» (۳/ »)١ ٤‏ و«نهاية المطلب» (۱/ 6 5). 


(۲) في (غ): «تختلف». (۳) في (ح): اعجزاء وفي (غ): هو عجزا. 
)٤(‏ ینظر: «التجرید» (۱۰/ ۰۵۰۳۵ و«تحفة الفقهاء» (۲۰۳/۳). 


ا 


ڪتاب لالم 


قل : وإذاكان المُولي مَرِيضًا لایقد ِرُعلى الجماع أو کانت المرأة مريضة» 
أو كان بيتهما مسافة لايَقَدِرٌ أنِيَصِل إليها في مد الإيلاء ففيْئُه”" أن یقول 
بلسانه: فت إليها. فإن قال ذلك سقط الایلام. 


والاصل في هذا أن المَيْءَ عبارةٌ عن الرجوع يُقال ک٦‏ رك فلا 
کان المُولِي قصّد إلى مَنْعِها ین حقها ین الوَطْءٍء وكان وطوّه رجوعًا عمّا ده 
سمي قينا والقادِرٌ على الوَطءِ لا يكون یهلا بالجماع» ژوي ذلك عن عليّ» 
وابن مسعودٍ وابن عباس؛ ومسروف» والشعبيٌ؛ رغیرهم9» ولانه عوقب"» اھ 
0 اس سای تالا لكالا لط تد 

فآما العاجرٌ عن الوَطّء فقو القول9»» والعجرٌ یکون من طریق المشاهدة 
کالمرض» والصّعَرِء والرَتق*» والجَبٌ وبعدٍ المسافة التي لا يَقَدِرٌ على قطعها 


(۱) في (أء س): «ففیژه». 

(۲) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» ( ۰۱۱۸۰-۱۱۲۱۷ و(سنن سعید بن منصور) (۱۸۹6- 
۵ء و« مصنف ابن أبي شیبة» (۱۸۹۳۲-۱۸۹۲۳)» و«الأوسط» (۹/ ۳۵۵). 

(۲) في (س» ي): «عقوبة. 

(4) في (ي): : «بالقول». 

)٥(‏ بعده في (ح): (والقرن». 
والرتق عيب في فرج المرأة فالمرأة الرتقاء هي التي ليس لها خرق إلا المبال. 
والقرن في القَرْج: فهو مانع يمنع من سلوك الذگر فيه إما لد غليظة أو لَحمَة مره أو عظمٌ 
وامرأة قرناء بها ذلك. 
والجَبٌّ: القَطْع ومنه المجبُوب: الخصي الذي استُوصل ذگره وخصیاه. ينظر: «المغرب» 
4/١‏ )5 ۰۱۷۲ ۱۷۳). 


و 


LISA AES‏ ۷را 
مر إژژ۶ هھ 
41 سم 


في مدَّةٍ الایلای وما أَشْبّة ذلك یما لا يُمْكِنٌ الوَّطْءٌ معه. 

وقد ژوي: إن الفيء بالقول عند العجْزٍ». عن ابن مسعود). 

ولأنه لایر على إيفاء حقها بالوَّطْءِ فرمه غايةٌ مایق عليه» وهو أن یز جع 
عمّا عزم عليه بقوله» فإذا قال ذلك حصّل الق وسقط الإيلاء. 

وقد يكون العجز ین طريقٍ الحکُم مثل أن یک ون مُحْرِمًاء أو صائمًا ”في 
رمضان"» فلا يكون فیؤُہ عندنا إلا بالوَطْء. 

وقال زفرٌ: یکون بالقول”". 

وجه قول أصحابنا: أنه قادرٌ على الوَّطْءِ فصار کفیر الُحرم. 

وج قول زفر: أن المثع لح الله تعالى بمنزلة المع من طريقٍ المشاعدت 
بدليل أن الَلوة تح مع الإخرامء كما لا تح" مع المرّض فاشتویا 
قل: وإن صحٌ في المد بطّل ذلك الفيءُ وصار فيؤه الجماع(. 
وذلك لأن الفیء بالقول عل بدلا عن الوطء عند العَجْزِء فإذا زال العجْرٌ 
مع بقاء المدَّة انتقّل الحکم إلى الأصلء كالمتيمّم إذا وجّد الماء في الصلاة. 


(۱) ينظر: «مصنف ابن أبى شیبة» (۱۸۹۳۰). 


(۲-۲) لیس في ([۰ع). 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۰۷)ء و«بدائع الصنائع» (۱۷/۲). 
)٤(‏ في (أ٢‏ س؛ ض»ع): (یصح)ء ورسمت بغیر نقط في (أء ظ٤غ)‏ ورسمت في (ي) بالتاء 


4۲۷ 


والیاء معا. 
(ه) 5 (ي): «بالجماع». 


)اک سے ۰۸ ٦١)‏ 
کاس الیل 


قال : وإذا قال لامرأیه: نت علی حراءٌ. یل عن یه فان قال: آرذت 
الکذب. فهو كما قال وان قال: آرذث الطلاق. فهو تطلیقة بائنڈ إلا أن ينوي 
الثلاث وان قال: آرذث الظهار فهر ظهان وان قال: آرذت التحریم. آو: لَمْ 
رذ شیقا. فهو یمین يصِيرُ بها" موی 

آما إذا أراد بها الطلاق فهو طلاق؛ لأن قوله: أنتِ علي حرامٌ. یل الطلاق 
فهو كناية عنه فإذا نوی به الطلاق وقع كسائر كناياتٍ الطلاق» فان أراد بذلك 
ثلاثا كان ثلاناء وإن آراد واحدة فهي واحدة بائنڈ وان أراد این فهي واحدة 
وهذا قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 

وأما إذانوّى به" الظهار فهو ظِهارٌ عند أبي حنيفة» وأبي یوسف. وقال 
محمد: ليس بظهار. 

وجه قولهما: أنه وصّفها بالتحريم» والمرأةٌ تکون تارة محرّمة بالظهارٍ وتارة 
بالطلاقء فإذا یی ون 

وجه قول محمد: 2 يحص حرف التشبيه» ولم یُوجَذ في قوله: 
أنتِ على حرامٌ. فلم يكن ظهارًا. 

وأما إذا نوی التحريم» أو لم برد شيئًا فهو يمين 
() ليس في (غ)ء وفي (حء ظ): ابها. 


() في (س» ظ): «بها». 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰)۱۹۷ و ابدائع الصنائم» (۳/ ۹٦۱)ء‏ و«البنایة» (۵/ ۵۰۳). 


)٤(‏ فی (أء س» ظء ي): «بلفظ ا. 
3۲۷۷ 


پم رو لوزن 5 
وقال الشافعيٌ: إذا قال ذلك لزوجته وجاریته فعلیه كفارة يمين بنفس اللفظ 

ولیس بيمين"" 
لنا: قوله تعالی : ایا یلم رم ما لاه لَك 4 [التحريم: .]١‏ الآية. 
وروي عن ابن عباس: «آن النبيّ له 
۱ ین العسلء فدخل على عائشة فقالت: نی آجد منك ريحًا"”". فقال: «أراه من 


رہ ۔ 7 ت0" کی و 3 7 
لوسر كان يَسْرَب من شراب عند سودة 


تج تہ ہت 7 لب هذه الأب سک الل 


فان قیل: (إن الآية رت ان النبی صَ 0 ۹ ماریة»؛؟. 


قیل له: لا يمت مت أن یکون حرم العسلء وحوّم مارية فنزّلتِ الآية فلا 
يتعارضانٍء وقد ژوي: أن آبا بک وعمر وابن مسعودٍ وابن عباس قالوا في 

۰۱۸۲ /۱۰( ينظر: «الآم» (0/ ۲۷۹ و«مختصر المزني» (۸/ ۰۲۹۷ و«الحاوي»‎ )١( 
.)۲۹/۸( و«روضة الطالبين»‎ ۰۷۰ /١5( و«المهذب» (۳/ ۱۲ء ۱۳ و«نهاية المطلب»‎ 

(۲) في (ر): «ریح معافیراء ولعلّه تصحف عن: امغافير». وقد جاء ذکره عند البخاري »)4٩۱۲(‏ 
ومسلم(5175١).‏ 
والمغافير: جمع واحدها مُغفور» وهو شيء حلو ينضحه شجر العرفط وله ريح كريهة منكرة. 
ينظر: «النهایة» (۳/ ٤‏ ۳۷). 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)۷1۸٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۱۷ ۱ .ء 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۲۷): «رجاله رجال الصحیح». وقال السيوطي في 
(الدر المنثور) (۱/ ۵۹۷): «سنده صحیح». 

-۵4 /٤( أخرجه الدارقطني (۶۰۱۳) من حدیث عمر. وینظر: «تخریح آحادیث الکشاف»‎ )٤( 
و«البدر المنیر» (۸/ ۰۷۹-۷۷ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۹ ۰ وافتح الباري»‎ ۱ 


.) 1۵۷ /۸( 
۲۷۸ 


تا ايلاء 
2 64 


الحرام: (إنه يَِينٌ”"؛ ولان کل لفظ تعلّق به كفارةٌ یمین فإنه یمین صله إذا 
2 77 

02 لتو كل تن حرم على فيه سا ارفا یت 
مساکین نان الكفارة باللفظ لا بالحنث. 


قیل له: معناه مر بت رقب إذا حَذِث» بدلیل أن ابنَ عباس هو راوي الخبره 
ےب وت ۶۹ 9ص قي ۔-پ ۱ ۱ ۹۰۹ الکفار 
الا بالحشت. فدل أن المراد به ذلك» واذا ؟ بت" أنه مین صار بها مُولِیّاء كما 
لو قال: واللّه لا أَفرئك. 

وأما قوله: إذا قال: رد به الکذب فهو كما قال. فإنما يَعْنِي بذلك فیما 
يته وبِينَ اه تعالی» فأمّا في القضاء فلا يُصَدَّقُ في نمي اليمين؛ لأن هذا اللفظ 
صريحٌ في الیمینِ بالشزع فلا يُصَدَّقُ في صرّفه عن ظاهره بالنية. 


وأما إذا قال ذلك في غير الزوجة فهویمین» وقال الشافعيٌ : لايَجِب به شيع . 


لنا : ما روی ابن عباس : «آن الآية لما نزلت آمر الب ص وس کل من 


(۱) ينظر: «سنن سعيد بن منصور) (۹۳٦۱ء‏ ۰۱۷۰۰۱۷۰۱۰۱۲۹۵ و(مصنف ابن أبي شيبة» 
N) 50020‏ و« الأوسط) لابن المنذر (۹/ ۱۹۱-۱۹۰). 

(۲) في (ع): اتجب). 

(۳) بعده في (ح» غ): «ذلك). 

۰۱۸۳ /۱۰( ۲۷۹))ء و«الحاوی»‎ /٥( هذا قول» والمعتمد لزوم کفارة یمین. ينظر: دالام)‎ )٤( 
.)1۷ و«المهذب»(۳/ ۳ء وابحر المذهب»(۱۰/‎ 


ور 


٢ کے روا‎ ۸) e, 


حم لت لا آن یک وهو عام "ئ0 ماتعلّق به الكفارة في الزوجات 
تعلق به في غير الزوجات. کقوله: واللّه. 

فان قيل: الفرَج يَجورٌ أن یکون محرّمًا مع بقاء الماك فلذلك وجبتٍ 
الكفارة بإضافة التحريم ٍلیه» وسائرٌ الأعيانٍ لا جوز أن تكون محرّمة مع بقاء 
الملك؛ فلذلك لم تجب الكفارة باضافة التحريم إليها. 

قیل له: سائرٌ الأعيانٍ أيضًا یجوز أن تکون محرّمةَ مع بقاء الملكِء ألا تری 
أن العينَ المرهونة» والمبیع في ید البائ محرّمٌ على مالکه» لا يجوز له الانتفاغ 
به مع بقاء الملك فيه. 

2 0-1 1 ین چ‎ 2 85 ٠ 77 ۰ 1 م‎ e 

وقد قال آصحابنا: إذا حرم على نفسه شیئاء ثم فعل مِمًا حرمه قلیلا(؟ 
أو كثيرًا حنث وانحلت اليمينٌ؛ لأن التحریم إذا تعلق بالعین آفاد تحريمّهاء 
وتحريم كل جزءٍ منهاء بدلالة تحريم الخمر والميتة» فإذا استباح مما حر مي9) 

or "77 2 5‏ 2 
جَْءًا فقد فعّل المحلوف عليه» فیَخنث وتنكل الیمین"*. 
8 : 3 ود وو f‏ 7 5 ر ای 3 5 

ولا يُشْبهُ هذا إذا حلّف لا يأكل طعامًا" فأكّل بعضه أنه لا پخنث؛ لأن 

1 1 ھ7 ۳ ۳۳ و of‏ اع ۱ م م 2 
الحنث”" تعلق باکل الجميع» وما تعلق بشزطین أو بشروط “ لا یَحنث ببعضها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۱۱٦)ء‏ ومسلم (۱۶۷۳). (۲) في (ي): «حرم شيئًا». 
(۳) بعدها في (س» ي): «کان». 
)٤(‏ في (أ۲ءغ) : «حرمه اللهاء وفي (س» ظء ي): «حرم. 
)٥(‏ ینظر : «الهدایة» (۲/ ۰ء و«العناية» (۵/ ۰۸۷ و«البنایة» .)٠٤١ /٨(‏ 


)٦(‏ في (ي): «هذا الطعام هو قلیل یمکن أكله في دفعة واحدة». 
(۷) في (ي): «لأنه حکم». (۸) في (أء ض٤‏ ع» ل): «بشرط». 


كيلف 


6 : Ê 


وإذا قال: کر علع را ولا نیڈ له فهذا" على الطعام والشراب 
خاصة؛ وذلك لأن اللفظ لامک حمله على عمومه ألا ترى أنه لو حمل على 
یوم لحَنث " عقیب قوله؛ بفتح عينه» أو بتقسِه”» في الهوای أو حر كته 
اہ با والانسان لا یفص بیمینه الامتداع منه فقن آه لم یذ تحریم كل 
مباح» فلا ُد من حَمْلِه على بعض المباحاتء وإذا لم يكن له نيةٌ حول على 
المقصود منهاء ومو الطعام ا بيطا قراء ا 


سا + 2٩‏ ى پم اس 3 31 
وول قال زفر: إنه بحنت عقیب کلام . 


وهو القياس؛ لأنه "عقیب كلامه فعّل" ما هو حلال؛ فان نوی غيرٌ ذلك 
خول عليه لاله یَختیله يمينه. 


وال اعام 


سیر کہ 


و کس سے 


)١(‏ في (ر» ض» ي): احلال». 

(۲) في (أ٢‏ ح» غ): «فهوا. 

(۳) في (أ۲» ره غ): «يحنث)» وفي (س» ظ): «حنث». 

(4) فی (أ): «تنفسه)» وفي (س» ي): «بتنفسه»» ورسم في (ظ) بغیر نقط . 
رفا (بدائع الصنائع» (۳/ ۱7۹ و«الهداية» (۲/ »)۳۲١‏ و«العنایة» (۵/ ۹۰). 
(5-5) فی (أ۲ء ح» ظ» غ» ي): «فعل عقيب الیمین. 
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وای راس ای وای نس وای کش کیا کی سا کو بیش کرت میں حجر جز اتی تما توس توس کو تو خن نہیں 
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(0 ا ا ا ا ا ا ااا اا‎ i 


یئن ما 


5 


1 


حلا 


فر 


0 
5 


ان تیان فی وای تجار مان کش تجا باون تیاس کرای بای بش کے کت کی ای تج تج تج كج وای وای چا 


بت E‏ سوت سر مو تج یں کر مر مقر ڪور چس یں تھی میں جس ہیں تس جا کی ای نی وی کی حرجا خی نوس تی 
۶ چمچ اچ ےج ے ےج ےش ےط کے ا اش و عو یو ٹووڑوچوچجچوجچوھووجوژ ک‫ 


و 
لح 


2¥ دید یر لیر ڈ9 سأ یت چک گا چا ا یی یی هی #4 4 چیب نل 


د 
#۴ 


3 مهم 0 


قال يَمَذایک: إذا شاق" الزوجانِ وخافا أن لا يُقِمَا حدوة الله فلا باس 
ان" تفي نفسّها منه بمالِ یه" به. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: 2 جمَاحَ عَليمَاف فد يده 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
وژوي عن ابن عباس یوق أن جميلة بنتَ عبد الله بن أي ابن سول 


3 


5 کی سے 1ک ٥‏ ۹ 0 0 
اتت ات صا الله‌علیه ویم م فقالت يا رسول الله: والله؛ ا اع على ثابت 


2 


(۷) في (ح س» غ): «تشاقًا»» وفي (ع): (اتشاق)؛ وفي (ل): (شاق). 

(۲) في (س): «بآن». 

(۳) في (ح): «یخالعها». 

(4) المثبت من (ض)ء وفي (ع): اجمیلة بنت السلول»» وفي باقي النسخ: «جميلة بنت أبي السلول». 
وهي: جميلة بنت عبد اللّه بن آبي ابن سلول» وکانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسیل الملائكةء 
فقتل عنها یوم أحد» فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس» فنشزت علیه» فأرسل إليها رسول الله 
اڪاو وس فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت...» الحديث. ينظر: «الاستیعاب» (5/ 
۲ءء و«أسد الغابة» /٦(‏ ۰۵۱ و«الإصابة» (۸/ ۷۰). 

)٥(‏ في (ع): 0ل وهو الموافق لبعض روایات مصدر التخریج. 

(7) في ( جر ع ل): «أعتبت»» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة وفي (ر): 
اعیبت)ء وفي (ظ): «آعتب» وهو الموافق لبعض روایات مصدر التخريج» وفي (غ): «أعنت». 

(۷) لیس في (رء ي). وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 


4۲۸۵< 


پا کے یا وت ان 
و الا الکفرفي الاسلام ایض . فقال صلهعوسر: «تردیت9) 
عليه حدیقتَه» . قالت: نع . فآمره النبيك ص5 یوس أن باخذً متها ما ساق 
الیها ولایردا5(*». 
7 کر وم 7 وه يه و م 2 
فأل: فإذا فقل ذلك وفع بالخُلّع تطليقة" بائنة وزمها" المال. 
و اسه 2 


1 


0 و شش و ۳ ۳ 0 
أحدها: ان الخلع طلاق» وهو قول عمر وإحدى الروایتین عن عثمان“ 


(۱) في (س): «لكني»» وهو الموافق لبعض روايات التخريج. 
(۲) قال في حاشية (ح): «إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو آشدهم سوادًاء 


وآقصرهم قامة وأقبحهم وجهّا. کشاف). وينظر: اتفسیر الکشاف» (۱/ ۳۰۲))ء و«تخریج 
آحادیث الکشاف» (۱/ ۰۱۶۶ ۱۶۵). 

(۳) في (ح» س» ي): «آتردین»» وقد وردت الروایات بکلتیهما ء كما في مصدر التخریج. 

)٤(‏ بعده في (ي): وزیادة». 

)٥(‏ في (۲): «تزادا» وفي (غ ي): «یزاد». 
والحدیث آخرجه البخاري (۵۲۷۷-۵۲۷۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۰): «الحديقة بالحاء المھملة والدال المهملت 
والیاء والقاف: الروضة ذات الشج وتقال لكل بستان عليه حاقط». 

(5) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنا في النسخة (ش)ء والذي بدأ في کتاب الطلاق» عند قول 
المصنف: «فلا تقع قبل وجود الشرط». تحت قول الماتن: «ولو قال: أنت طالق إذا دخلت 
مكة لم تطلق حتى تدخل مکة». 

(۷) بعده في (ي): «العدة وا. 

(۸) ينظر: «مصنف عبد الرزاق»(177101117/701117/017١)»‏ وااسئن سعید بن منصور) (۱۲۳) 
57 -الأعظمي)» و(مصنف ابن أبي شیبة» (4۳ 8۰۱۸۷ 6۱۸۷۱۳۰۱۸۷۹۵۰۱۸۷ 


و«الاوسطه» (۹/ ۳۲۱). 
4۲۸ 


ك ا انام 


6 0 


وعن ابن عباس: «آنه ليس بطلاق»'. 
5 


وقال الشافعيٌ في آحد قَوْلَيْه: هو نشخ وفي القول الا خر: هو كناية عن 
الطلاق("؟. 


۰گ 1 0-0 57 5 2 
تا أنها”" فرقة يبون جهة الزوج طارى عت اطع مھت 
به فکانث طلاقَاء کقوله: آنت طالقٌ. ولانها فرقةٌ بعض کالطلای على مال. 


مذ 


عر مرسا ‏ مدن قن ہیا دق سو ات یا ی وہ 
فان قیل: قال الله تعالی: 3۳ أَلطْلّقُ عرَّنَانَ پ14البقرۃ: 2۲۲۹ نم قال: فلا جاح 
ہے ۔ نے و ہی 2 کو 0 س بج ر سے ره ٤‏ 5 
ہما فا ادت وء 4 نم قال: 3# إن طلَقَهَا . فلو کان الحْلَمٌ طلاقا تضمّنتِ 
2 گے 7۶ 1 1 
الآية الكريمة آربع تطليقات؛ فدل على أن الحْلْعَ ليس بطلاق. 
سم 1 5 م سس کے »و ھ4 
قيل له: ذکر الله تعالی الطلاق بغير عوض ثم ذكر العوض فيه بقوله: 
ےم رم سے مر رس قح رس و 2 ۰ 4 ی 
فل جاح لیم ا آفلدت پوء 46 [البقرة: ۲۲۹]. وهذا بيان لحکم التطلیقتین 
۳ + ۳ 2ے مھ ے‫ ۸ ۹ 13 2 
بعوض و“ بغیر عوض نم ذكر التطليقة الثالثة فلا یقتضی(* ما ذکروه. 
1 1 2 جو وه 2 ۶ ۶ 
والثاني: أن الطلاق الواقع بالخلع بائنٌ”لأنه لفط" كناية» بدليل أنه لو قال: 
ب مدير ره 7 ہے راص اع ۶ ت 5 1 سے 
خالتك. ينوي به الطلاق» ولم يَذْكْرٌ عِوَضًا أنها تطلق» وإذا كان كنايةً وقم به 
و 
الطلاق البائن كسائر الكنايات. 
(١)ينظر:‏ «مصنف عبد الرزاق» (۰۸۱۱۷۱۸۰۱۱۷۲۵ ۰6۱۱۷۷۱۰۱۱۷۷۰ و۱سنن سعید بن منصور» 
(۰۱6۵۳ ۱6۵۵ -الأعظمي)» و «مصنف ابن آبي شيبة» (٦۱۸۷۱))ء‏ و«الأوسط»(9/ ۳۲۲). 
(۲) القول القدیم للشافعي أنه فسخ» والجدید أنه طلاق. ینظر: «المهذب» (۲/ 4٩۱‏ و«نهاية 
المطلب» (۱۳/ ٩۳‏ ۲). و«التهذیب» (۵/ ۰۵۵8 واروضة الطالبین» (۷/ ۳۷۵). 


(۳) في (ح» ر): «آنه». (4-8) في (ي): «التطلیقة». 
)٥(‏ في (ي): «تقتضيا. (5-5) في (ي): «لأن لفظه». 


۲۸۷ 


یت ر مرا 
چ 


الثالت: أن الخلع عندّنا عبارة عن العقدِ على الطلاق بعوضء الال عليه 
ما قالوا" في رجل قال لرجل: اخلّع امرأتي . فخَلّعها على غير عّض لم يَصِح. 

ولو قالالرجل لاثرانه:اشمي نفتاق. فقالث: حلفث ٴٴ۹ ۰ 
على جار الزوج. 

وإذاثیّت ذلك لا : إذا قال لها: قد" خالعتك . ونوی الطلاق لم يكن حُلْعًا 
ویج یہ یف 
إلى قبول المرأة فلا يع به شي؟ حتی بل ويَقَمٌ به" الطلاق ويَلْرّمُ المال. 

وقد قال أصحاينا: إن الزوح إذا ابتداً بایجاب الخلّم فقال: خالغتك على 
I‏ ین المجلس؛ لأن الزوج 
من جهته الطلاق وإيجاب الطلاق لا ر يصح م الرجوع عنه» فان ابتداً ت المرأة 
بایجاب الخلّم فقالث: خلعْتٌ نفي منك بألفي. فلها أن تزجع عنه”” قبل 
اھ ما تا لأن المرأةً ین جهتها المال» والإيجابُ في المال يطل 
بالافتراق قبل القبول كالبيع. 
قال: سات یس 


وذلك لقوله تعالی: ون آردتم أُسَيَبَدَالٌ روج تکارت روچ وَءَاتِيْتُم 


(۷) في (س» ضء ع): «قالوه». (۲) من (س» ي). 
(۳) من (۲» ح» ضءغ). )٤(‏ في (ي): «ل۷. 
)٥(‏ ليس في (ح)ء وفي (أ۲» غ): «عنها". 

.)۱۵ /۳( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰)۱۹۹ وابدائع الصنائع»‎ )٦( 


(۷) في (ح): اکره؟. 
AYAM‏ 


٢ ارس‎ 


هن قنطارا فلا تََمَد 


منه 


مه کیٹا اتآخذوته. مسا وَإِكْمًا میا € 
[النساء: ۰ ,15 


قل: وان كان من قبلها گره له أن ید مها" اکٹر ما آغطاهاه فان فعل 


۰ 7 4 و ۔ 7 

وذلك لما روي في قصة جميلة بنتِ آبی ابن لول" وزوجها ثابتِ: «آن 
النبيّ بو ساوسو ری جو سا ا 
وفیها نل قوله تعالی 5 ييل ٽڪم ان ات شش َي 6 [البقرة: 
۵۹ إلى قوله تعالى: 92 فلا سََدُوما مسو د 
َعطیته")). 

»۴ ج 1 ٠‏ ۲ سم ۰ و 1 ۳ 

فاما قوله: فان فعل جاز في القضاء. لما زوي: «آن مولاة لصفية زوجة ابن 
یسر رد ابن عمز ۳ ولأن کل 
عقد جاز فيه العوض ا جارف ال الکثیر کسائر العقود. 
)١(‏ من (أ۲ء ح» ظ ي» نسخة مختصر القدوري). 
(۳) کذا وقعت التسمية في (ض)ء وفي باقي النسخ: «جميلة بنت آبي السلول». 
(4) فى (ض» ل» ی): «يأخذ»» وهو الموافق لما في «المراسیل» لأبي داود. 
)٥(‏ فى (ضء لء ي): «أعطاها». 

وينظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۰)۱۸۸۲۹ و«المراسيل» لأبي داود (۲۳۸۰۲۳۷). 


)٦(‏ فى (أ ض): «یذکرا» وفي (س): ايكره). 
(۷) أخرجه مالك (۲/ 076)» وابن أبى شيبة ٥(‏ ۱۸۸6). وينظر: «الاستذکار» (۱۷۰/۱۷). 


(A)‏ من (۲ ر» ي). 
4۲۸۹۳ 


کتک | 9 


پچ اور 


وذلك لأنه علق وقوع الطلاق بوجوب المال عليهاء والمال لا بَجبُ عليها 
5 4 بی ۵ حم ۶ م و و ۳2 
إلا بقبولهاء فإذا قبلث آرمها المال ووقم الطلاق» ویک ون الطلاق بائنًا؛ وذلك 
لآن عرض المرأة "من يذل" العوض التخلص" منه» فلو کان الطلاق جع 


لراجعها ولم یوجّد العَرَض ” وذعب مالْها*) بغير شيي وهذا لا يجوز 
قال: وا بطّل العَض في الخلع مثل أن یُخالِع'“ المسلمة على خمْر أو 
کی فلكتي للزوج ورد بان وان بطل الوم في الطلاق کان ا 
وذلك لأن العوض إذا بل في الخلع بقي لفط" کناية والفرقة الواقعة 
اكرات الي ل تحر ى ارم كر ا وی كات ادنو 
عوّض إذا بطل العوض فيه؛ دس و و 
بائنًا باستحقاق الووّض. فإذا بطل الیش بتي مجرّدالطلاق الصريح فتثيْتُ 


الع 


1 5 5 5 57 2 3 5 1 

وآما قوله: ولا شی ۶ للزوج. فصحيح) وقال الشافعينٌ: عليها کت ا 
(-۱) فی (ر» ض» ل): «من بدل»» وفي (أ٢ء‏ س» ظءغء ي): افي بدل؟. 
(۲) في (أ٢ء‏ ح): «التخلیص". 
(۳) في (ع ونسخهة مشار إليها بحاشية ح): «العوض». 
)٤(‏ فى (س): «بمالها». )٥(‏ بعده في (ي): «المرأة». 
)٦(‏ في (أ س» ي): «لفظه» وفي (ح): «اللفظ). 
(۷) ينظر: «الأم) (۵/ »)5١6‏ و«الحاوي» (۱۰/ 1۳) و«التهذيب» (۵/ لاه ه). 


4۲ ۹ 


سے ب ڪتاب اج . 2 


نا: أن خروج المع من مك الزوج لا قيمة له على ما بيّنا اه فيما تدم 
فإذا ست في مقابَلیه ما لا قیمة له فقد ضي بل الیوض فلا يَلْرَمُها شي 
كما لو أَطْلق الخلع. 

فان قيل: بأنه”" خالّعها بیرض فاسدٍ فوجب أن یرجم عليها بِبدَلٍ البضع " 
الوق العا علی عصیر و و 

قيل له: هذا لم یر ض بخروج البَضع إلا بووض موم" فإذا وجده على 
خلاف ذلك فقد غرّته ته فیرجمٌ بحکم الفر ور ؟ء وفي مسألتنا رضي بما لا 
قيمة له فصار بمنزلة السكوت في مقابلة خروج البَضع» فلا يَرْجِعٌ بشيء. 
قال: وما جاز أن يكونّ مھا في النکاح جاز أن يكو بدل" في الخُلّع. 

تو ای ی ا 
الم ن بدلا جاز أن يثد یثبّتَ في الا خر. 
قل: فان قالت له: خالِعْنِي على ما فی يَدِي. فخالعها فلم يكُنْ في 
يدها شیء فلا شیء له علیها. 


() في (ح۰ ع): «فإنهاء وفي (ر ل» ي): «نه». 

(۲) في (ح): «الخلع». (۳) في (س): «خلعها. 
)٤(‏ في (ح» س» ي): «متقوم». 

)٥(‏ في (ي): «غرمه". 

)٦(‏ في (ي): «الغرم». 

(۷) في ([۲): «عوضا». 

(۸) في (ح» س» ظ): «فخلعها». 
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ری وت وت 
رمالا ئيمة اذ كان كدلك ئن تعره بالتسمية» والرجوغ إنما یکون بحكم 
الغرور» ولم بوج الغروژ فلا یز جع بشيء. 

وعلى هذا إذا قالت: علي مافي هذا البست. أو علي ما في شجري, أو 
تخلي أو في ون" غنوي فلم ین" شي* لم يَرْجِعْ بشيء لما با 
قال: وان قالث: علي ما في يَدِي من مال. ردّث عليه مهْرّها. 

وقال الشافعيٌ: رد علیه م مثلهال*. 

لنا: آنها قد غر ته بتسمية ما له قيمة» فلا جور أن يرول مله بغير عوض» 
ولا یمک الرجوغ إلى قيمةٍ ما سكنه؛ لأنه مجھولء ولا إلى قيمة البْضْع؛ لأنه 
لا يتقرَّمُ في خروجه من مُلْكِ الزوج» فوجب الرجوغ إلى ما تقوم به على 
الزوج» وهو ما استَحَقّه بعقد التكاح من المسمّى أو مهْر المثل. 

فان قیل: الخلع لابُلْيِنْ نسخه فصار البُضْعٌ مُسْتَهْلَكاء فو جب عليها" قيمته 

ف هذا کے به إذا ارتدّت السا حصصىيسىح ہے سی 


)١(‏ في (031 ح» رفع ي): «متقوم!. () في (ل): «بطن». 

)۳( بعده في (ح): (فیهاا» وبعده في (س. ظ): «له»» وبعده في (ي): «لها». 

)٤(‏ ینظر: «الأم» (۵/ ۰۲۱۲ و«الحاوي» (۹6۰۱۳/۱۰) و«المهذب» (۲/ ۹5 4) و«نهاية 
المطلب» (۱۳/ ۳۵۲). و«التهذيب» (۵/ ۵6۷ واروضة الطالبین» (۷/ ۳۸۹). 


(( في ( ح ي): «یتقوم). 
)٦(‏ في (أ٢ء‏ حء ي): «علیه». 
)¥( في رح س؟ ظع ل : (به) . 


پک 


9 جات 7 


ص سے 


فقد صا ر البضع”" مُسْتھلکا ولا يرجم بقيمته. 


قل : وان قالتٌ :علي مافي ر يَدِي من دراهم. فلم یکنْ في يدها شيءٌ 
فعليها ثلاث دراهم. 


رر یکا ملکه إلا بعرّض هو دراهم» وذلك 


اسم للثلاثة وما فوقهاء والثلاثة میت فار نها" » و ك 


قال: وإن قالث: طلقنى ثلانًا بالف. فطلّقها واحدة فعليها لت الألفٍ. 


وذلك لن الباء فيها معْنّى العِوّضء ولیس فیها معْتّى الشرط فانقسمتِ 
الألفُ على التطليقاتِ* الثلاثء وا رث كل تطليقةٍ على حيالها ہما جقل 
لها من العرّض *. 

قال: وان قالث: طَلَّفْنِي ثلانّا على آلف. فطلّقها واحدةٌ فلا شيء علیها 


سر ار 


۷ و محمد. دُ: علیها ثلث الف وبه قال الشافعيی ۾‎ aT 


)١(‏ بعده في (ي): (منھا). 

(۲) في (آءع» ل): «فلزمها» وفي (ي): افتلزمها». 

(۳) في (ي): «یلزمها». 

() في (ي): «الطلقات». 

(ه-ه) في (ي): «فجعل لها من العوض ما خصها وهو ثلث المبلغ». 

.)۲ ۱۲ /۲( و«بدائع الصنائع» (۳/ ١٥۱)ء و«الهداية»‎ ۱۷ /٦( ينظر: «المبسوط»‎ )٦( 
۰۳۸۲ /۷( (۷)ینظر : «المهذب»(۲/ ۹۷ ۶ ) و«نهاية المطلب»(۱۳/ ۳۳). و اروضة الطالبین»‎ 


و«كفاية النبیه»(۱۳/ ۳۹۵). 
3۲۹۳ 


5 8 


وجه قول آبي حنيفة: أن (عليّ) فيها مغنی الشزط ولها غرض صحيحٌ في 
إيقاع الثلاث» حتی تبین ون آعظم اوت والطلاق يتعلّقٌ بالشروط فصار 
إيقاعٌ الثلاثِ شرطًا في استحقاقی العِوّضيء ولم يُوجّدِ الشرْطٌ فلا يستّحِقٌ شیق(. 
وجه قولهما: أنها جَعَدَتِ الألفَ في مقابلة التطلیقات فانقسمّت عليهاء 
كقولها: لقني تلا لفپ. وقد بين رق بيّهما"". 
قال: ولو قال الزوج: طلقّي نفْسَكَ ثلانًا بألفِء أو على آلف. فطَلَقَتْ نفْسَها 
واحدة لم يَقَعْ عليها شيءٌ. 
وذلك لأنه لم يَرْضٌ بوقوع البينونة إلا بکل الألفيء فلم يَجُرْ وقوغها 
ببعض ۳ الألف» وليس كذلك إذا قالت المرأة: طلَقَنِي ثلانًا بآلف. 7ھ 
واحدة؛ لأنه 1اطات انت وزادها خيرًا من نقصان البدل فجاز. 


قال: والمبارأةٌ کالخلم. 

وهذا صحيح؛ لن المبارأة مُفاعلة من البراءة. والخلم اھ فده انخلاع 
الشىء من الشىء» ومعناهما واحد. 
جرا . 1 و کی ا ا کر a‏ 5 
قال: والخلم والمُبارأَة ب یسقطان کل حق لكل واحد من الزوجین على 
الاخر مِمّایۃ يتَعلّقُ بالنکاح عند أبي حنيفة. 


)۱( بعده في (س» ظء ل): «منها وفي (ي): (فيه). 
(۲) قال في حاشية (ح) :«وهو أن على تستعمل للشرط قال الله تعالى :ایتک عل أن لا ینړک 
یامه سا :[الممتحنة:17] والباء لا تأتي للشرط». 


ر۳( في (ح): (بدون). 
و۹ ۲ 


6 صر ۳ ۳ ۵ 
9 الماع 5 
سے" ہب 23 
ما کک أٹ ‏ 06 


وقال آبو یوسف في المبارأة مل ذلك وقال في الخُلّع: لا يَسْقَطُ به إلا 
وا ا 

وقال محمڈ: لا يَسْقَطٌ فیهما إلا ما سٹّیا'' وبه قال الشافعث". 

وجه قول أبي حنیفة: أن المبارأة والخُلْعَ معناهما واحذ على ما بيتا 
والمقصود إسقاطٌ المنازعة فی حقوق النكاح» بدلالة أنهما لو اقا عليها لم 
یحتاجا إلى الخلع وانما  ٍِ‏ للشقاق» فافتشی لفظهما وقصدهما إسقاط 
تلك الحقوق. فوجب أن تَسقُط إذاکاناءبملکان اسقاطّهاه وصارا کالمتخاصمَین 
ذا دی کل واحدٍ منهما على الاحر حقوفاء ثم اضطلحا على مال وتباڑیا۔ 
یفک ان اعد هنا على الا خر لما كان هو العْرّض”' بالصلح. 
کذلك هذا. ۱ 


٥‏ 25 ۶۶ ص ع 7 2م 
وجه قول أبى یوسف: أن المباراة صریخ في البراءة فيسقط”/ به" جميع 
ي » و 5 7 1 2 
الحقوق» والخلع ليس في لفظه ما يقتضي البراء۳5 Î‏ 


)١(‏ في (ح» غ): «(سمياه)» وفي (ظ): «سمينا). 

(۲) ینظر: «المبسوط) /٦(‏ ۰ء وابدائع الصنائع» (۲/ ۲ء و(الهدایة» (۲/ ۱6 ۲ )۰ و«العنایة» 
(۲۳۳/۶). 

(۳) ینظر: «الحاوی» (1۰7/۹)» وابحر المذهب» (۹/ ۰)۵۷۲ واحلية العلماء» /٦(‏ 1۰ 9)) 
و«العزيز شرح الوجیز» (۸/ .)٦۷٤‏ 

)٤(‏ في (۰۲ ع» غ): «العوض». 

)٥(‏ في (أء ض» ي): «فسقط». وفي (ل): «یسقط». 

)٦(‏ ليس في (أ)) وفي (حء ر): «بها». 

(۷) في (ي): «المبارأة». 
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چ ۷ص مھ و ۷ 
ی زززت 
با زج اش و مرا رام و ف چ 
نز 


فق به ما سیا" دون غیره. 
وجه قول محمد: أن ما لم يُسمّیاہ يَجِبٌ أن لا يَسقط کالدیون" وكالنفقة. 
قیل له: آما الديون التي لا تتعلّقٌ تعلق بعقدِ التكاح » فلم نع المنازعة فيها فلا 
تسقط بالعقي وفي مسألينا رقمث في حقوق هذا الق وحما يق دان بالخُلم 
إزالً لته مه وذلك یکرت يإسقاط حقوقه» فأماالنقة فإنها حقّ لم تحب 


والبراءةٌ إنما تَؤيرٌ فیما وجّب من الحقوقِ دون ما لم یَجب. 
الم أعام 


ھر ےیک 


یھ یه سح ی 


)١(‏ في (آ» ر» ض» ع» ل» ي): «فسقط». 

(۲) في (س): السمينا». 

(۳) في (ع): «بالدیون». 

() في (ر» ض» ل): «فلم)» وفي (ي): اولا». 


و 


کی 
2 
4 


1 


۵ 


+4 
۸ 
x‏ 
حللةا 4 
ہد عرلا 


لام 


ت ون ان ہیں تی جز کیش کت کیا کی کیا ری کید خی کا لت ہیں و کیا کیا وای وای تدش قوش کی 


بی“ 


سای عؤ سا ان ین ساس[ ےن لس ط#احرس سد ىح ہس لاه ین اسان دون ارم ایض لامج اچک سر لفاو سن سن سرپ[ سن ان سک یر 4 


”یھ ×٠‏ جد :کچھ کچھ مت وی یت 0 جر کی تون مت متس یت تور توت مت تج کیت تور >ح توت > جز 00 جز ون متیر 00 جز :لجز توس مھ وا لجز 


: 
$ 
1 دقن ساس لس گن سا سان ا سان لس هن لسر لیر این سای ساسا چب ا ری ی ری ۰ 


۰ جے ۰- 1" 


5 ۱ے ص8۱ ۹>12+۲۷ ۷ 1 
1 کاب الا ( 
EET ۲ 00‏ شاع 201 و مس ور 
حقيقة الظهار في الشرع: أن يشبة زوجته أو عضوا منها يعبر به عن جميعهاء 
أو جزءًا شائعًا منها بما”" لا يحل له" النظر إليه من امرأَةيَحْرمٌ عليه نكاحها 
على الا سل 
وأهل اللغة لايَعْرفُون هذه الشرائط"» فالاسم شرعيٌ فيه معٰنی اللغة وقد 
كان الظهارٌ طلاقًا في الجاهلية» فنقّله الشرغ إلى تحريم یر تفع بالكفارة. 
٠ ۶ 5‏ ۳ م 5 
والأصل في ثبوتٍ حکم الظهار ما وي عن خولة بنتِ ثعلبة قالث: كنت 
3 م2 ےہ ہپ گے کے 7 ۃ 230 24 
تحت أَوْسٍ بن الصامتِ وكان شیخا كبيرًا قد أُسَنَّ وضاق خلقه فراجعته في 
کے هب i‏ 7 رکه ۶ 4 
بعض ما آمَرني به» فقال لي: أنتِ علي كظَھُر أمّي. تم خرج إلى مجلس في نادي 
1 :2 ی 1 ور ےو 3 2 
قومه» تُمٌ عاد فراوَدنی ۶ عن نفسي» فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل 
پت + 8 ۰ 4 خر 1 7 8 ہے لے ہم 2 
إلى وقد قلت ما قلت حتى یَقضٍي الله ورسوله بیتنا. فوقع علیع. فدفعته عني 
بما تذفع به المرأةٌ الشیخ الكبين ثم خرّجْتٌ إلى جيرتي” فحذت منهم يابا 
() في (ح): «بمن» وفي (ع): (إنما». 
() في (س): «الیه». 
۳( في (ي): «الشروط». 
)٤(‏ في (أء ره س» ض» ظء ع): «فآرادني». 


3۲۹ 


(9) في (س): «جيرانيی". 


ی تسه ات 


فللشھاء واتیث رسول اللہ یوار فجلسٹ بي یہہ ونر" له ما 
صتع» فقال لي: «ز وجك وابنْ عم وهو شيخ كبيرٌ». 

فراجفته وجعلت آشکوللی الله تعالی ما لقاه ین شوء حل وس فتَعَشٌی 
و لال هر الو خن كما كان ياه فلا شري عنه" قال لی: 
ایا مخولة*» قد انڑل الله فيكِ وفي أَوْسٍ قرآنًا» . وتلا ” أَوَلَ السورة؟: قد 


72 ےم 


سمح له فول ای بت فى رها وفك إل اش الآية [المجادلة: ١ء‏ إلى 
جرا لقصّة. 
کت شرب فلیعیق رََبة». قلتٌ: یا رسول اللّ واللّه ۲ ما عنده ذلك. 


قال ل ن یی . فَقَلْتٌ: : إنه شيخ كبيرٌ ما به ین صوم . قال: «مریه 
۳9۹ و E‏ این تمر) . قلت ِ089۰ فقال j»:‏ 


اس 
م 


e مو‎ 7 


)١(‏ في (سء ظ): «فذکرت). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۲۰): «يتغشاه: يقال: غشيه يغشاه. إذا جاءہ 
وغشاه تخشية إذا غطاه» وغشی الشيء إذا لابسه». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۰): (سُرّي عنه يضم السين المهملة» وكسر 
الراء المهملةء وبعدهایاء آخر الحروف: أي کشف. يقال: سروت الثوب» وسريته؛ إذا خلعته. 
والتشدید فيه للمبالغة». 

)٤(‏ في (أ» ۰۲۲ ض» ع): «خویلة». وفي (ظ» نسخة مشار إليها بحاشية ح): «خويلية». 

(0-6) في (ر): «قوله تعالی» وفي (ض): «أول سورة)ء وفي (ي): اسورة». 

(5) القسم ليس في (سعع؛ ي). 

(۷) رسمت بغير نقط في (أء س» ض» ظ)» وفي (ر): (تجد) » في (ع): انجد). 

(۸) قال ابن قطلوبغا في (تقریب الغريب» (ص ۲۲۱): «العَرّق بفتح العين المهملة والراء 5 


9 سے 8 

7 7 71 ع 2 و 9 

فقلت: یا رسول الل و انا اعت بِعَرَق. فقال: «افعَلِي واستوصي به خيرًا». 
ففعَلتٌ ما آمرني به رسول الله له 6> 


تل مدا الّ: وإذا قال ال رجل" لامرأته: انب على کظهرأمي. فقد حرمت 
عليه لا یل له وطوهاء ولا َنشهاء ولا یله حتی يُكفرَ عن ظهاره. 

وذلك لأن الظهار يتعلّقُ به تحريمٌ لا( یرتم * إلا بالكفارة فما لم یُوجَذ 
سیب الإباحة یز ول التحريمٌ ہوجُو؛ لبم اليمينٍ ولا بغیرہہ وهذا كالتحريم 
المتعلّق بالطلاق") الثلاثِ الذي لا رت الا بط وزوج؛ ولا زول بولك الیمین 
ولا بغیره» کذلك هد التحريم لا یز" لا بالکفارة, 


وقد قال أصحاينا: : لو ظامّر من امرآنه [وهي مه ثم اشتراها لم يَجْرْ 
له وَطوُھا بمك اليميء”". 


المهملة وآخره قاف: زنبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شيء مضفور فهو عَرّق؛ 
وعرّقة بفتح الراء فیهما». ينظر: (المغرب) (۵1/۲). 

(۱) أخرجه آحمد (۰)۲۷۳۱۹ وأبو داود (۲۲۱۵۰۲۲۱۶)؛ وابن حبان (84۲۷۹) والبيهقي 
(۳۸۹/۷). قال ابن کثیر في «رشاد الفقیه» (۲/ ۲۰۷): «(سناده مشهور» وله طرق تقویه». 
وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۵۰۱/۱): «هذا حدیث حسن». وینظر: «التلخیص 
الحبیر» (۳/ ۲۱۰۲۲۰ ۲). 

)٢(‏ في (ح؛ س؛ ظ» غ» ونسخة مختصر القدوری): (الزوج». 

(۳) في (أر ضء ع): (ما1. 

)٤(‏ في :)٢٢(‏ «یرفع». 

(۵) في (ي): «بالطلقات». 


)٦(‏ في (ي): «یرتفع». 
۷( بعده في (۲؛ ي): «حتی یکفر» وهو الموافق لما في بعض مصادر التخریج. 


4ٰ 


SN.‏ بر | اقفر مر 
3 شو ا کر 3 اض 


1 5 1 7 لام 5 7" ک2‎ sl 
وكذلك لو ظاهر من امرأته]”" الحرق ثم طلقها وتزوجت بزوج ار‎ 
وعادّت الیه لم يحل له وطوّها حتی یکفر لما ذگزناه.‎ 
و ۲ مو سد 2 5 5 ۳ دس مرمر رسمه‎ 7 7 
وأما قوله: لا يَمَسّها ولا بقبلَھا. فلقوله تعالی: ین کل أن يماسا پہ‎ 
جم 7 سے 9 سے‎ ۹ 5 
3 [المجادلة: ۳]. ولانه قول آوجب تحریم الوّطء فحرّم ما دوتّه من الاستمتا‎ 
1 ع و و‎ 
أصله الطلاق الثلاث.‎ 


قال: فإن وطتها قب أن یک اسر له تعالی» ولاشيء عليه غير الکفارة 
2 7 
الأولىء ولا یُعاود" حتى يكفر. 


وذلك لما روی ابن عباس یَََلَلَْعَتْها: أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى 


خلْخالها في القَّمّر فوقع عليهاء ثم جاء إلى النبی سر فذگر ذلك له 
واد 


فقال: «استغفر الله تعالی ولا تعد حتى تکفر». ولم یامه بالكفارة» فلو 


۳ 


وجبت عليه لها له. 


وینظر: «الصل» (۵/ »)١5‏ و«المبسوط»(0/ ۳ء وابدائع الصنائع» /٣(‏ ۲۳۹ )۰ و «العنایة) 
(۲۵۵7/۶6) واالبنایةا (۵/ ۰ ۵). 


(١-۱)ما‏ بين المعقوفين ليس في (س؛ ظ» غ). (۲) من (ح» ر» ض). 
(۳( في (ح» ل): «يعاودها). () كتب بين السطرين في (ح): (اسمه سلمة بن صخرا. 


)٥(‏ في (أء۲ءعغ): «تعود». 

.۲ ۰ 1۵( أخرجه آبو داود (۲۲۳ ۲ والترمذي (۱۹۹ ۱ والنسائی (۵۷ ۳۲ وابن ماجه‎ )٦( 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب».‎ 
قال ابن قطلوبغا فی تقریب الغريب» (ص ۲۲۱): (الحَلحَال بخاءين معجمتين مفتوحتين»‎ 
ولامين الأولى ساكنة: ومثله الخلخل بالضم» والخَلْخَل بالفتح: واحد خلاخیل النساء‎ 


حلي معروف؟. 
لف 


بای ارام 
اب 22 


قال: والعَود الذي تَجب به الكفارةٌ أن يَعْزْمَ على وَطْيها. 

وقال الشافعيٌ: الکفارة جب بالظهار والعَزْدِ وهو إمساكها على دہ 
7 1 الظّهاره تھا آفتکها سے الظهار زمائا نقتت طلائها فیه استقات 
الكفارة وان قال عة عَقِيبَ الظھار: آنت طالق کو 2 


و کے رو ہہ 


ار لت هروه من يساح تح بمودوتلما قالوا محر رَو 
[المجادلة:۲۰۳]. فذكر العود بلفظ التراخی» وهذاینفی أن یکون العوذ الامساله 
عن طلاقها عَقِيبَ الظهار. 

فان قیل EEE‏ : لے صتحر یر رب # تقدیزه : فحَرّرُوا رقبة» وهذا يقتضي 
الوجوب. وعندکم الكفارة لا تَجبُ بنفس الظهار. 

قیل له: اللفظ لفظ الخبر فما من آن بُحْمَل على حقيقة الخیر لايَجورُ حمله 
على الأَمْرء واللامٌ في قوله تعالی: لا فلا #هي بمنزلة: (إلى) کقوله تعالی: 
ار لها [الزلزلة: ٥]ء‏ وکقوله تعالی: اف له یلق إ4 1یونس: ۴۰]. 

وقول تعالی: افو 4 مصدن والقول في المغنی هو المقّول كقوله 
وی (الْعَائِدٌ في هبه . أي: في موهوبه: فصار التقدیر: حر 
3 َو من بل أن یماسا # کفاره ظهارهم ثم يَحُودُون إلى مباشرة نسایهم. 
)١(‏ في (ي): «عقب». 
() في (ضء ي): «الکفارة». 

وينظر: «مختصر المزني) (۴۰۸/۸))ء و«الحاوي» /١١(‏ 17 5)» وانهاية المطلب» /١5(‏ 

۵ واہبحر المذهب» (۲۵/۱۰) واروضة الطالبين» (۸/ ۲۷۰). 
(۳) خر جه البخاري (۸۹٥۲)ء‏ ومسلم )١1777(‏ من حدیث ابن عباس. 


یز 


والتقدیم والتأخيرٌ كثيرٌ في الق رآ" واطلاق العود في اللغة إنما يُفهم منه 
زوال مغتى. نم عوذه والظهاز لم یرل النکاح فلایکون إمساكها عَوْدَاء وقد أزالٌ 
الاباحة فإذا عادت الإباحة فهو حقيقةٌ العَوْدِ فشُمل اللفظ عليه» ولأن الطلا 
لو اسقط حکم الظّهار عقیب الظهار أُسْقَطّه في الثاني كالكفارة. 

فان قیل: إن النبي ور وجّب الکفارة على اوس ؛ بن الصامتِ ولم 
یسل عن العَرْمه فلو كان وجوبُ الکفارة یتعلَقُ به لسألّه عن عَزْمِه. 

قيل له: امر َة أوس سألتِ النبي صا هر عن ظهاره بعد أن رام وَطْأها 
فماعّه وهذا هو الم والظاهِرٌ بقاؤٌه عليه فلذلك لم یال عنه. 

وإذائبّت من أصلنا" أن العَودَ هو العزم قال صحابنا: إذا عرّم على وَطْيِها 
وجبت الكفارة فان بدا له في الوطء سفطت عنه» فكأنها عندّهم لا تَجبُ 
وجوبًا مسقرّا؛ وذلك لأن الكفاراتٍ© وضعت للتطهير» فجاز أن یکون فیها 
0 *غیر مسر اصله الحنود. 


وعند الشافعیش: تستقر 3 عر الکفاز »یبال ذولا ام 


قال: و إذا قال: آنت على کبطن" امي أو کفخذها أو کفرجها فهو مٌظاهر. 


)١(‏ بعده في (ح): «الکریم!. (۲) بعده في (ح): اعفًا الله عنّاه. 
(۳) فى (س» ظء ي): (من. )٤(‏ في (ر» س): «الکفارة». 
)٥-٥(‏ ليس في (ي). )٦(‏ تقدم قريبًا. 


(0) في (ح» ي): «كظهر». والمثبت موافق لما في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» 
.)1٤ /۲(‏ و«الهداية» (۲/ 576)»و«العناية»(5/ ۲۵۰). 


ے٢‎ 


AVA 
کاب لهس‎ 
اض‎ 


مق فصار بمنزلة 


نز 

وذنك لان هذه الاعضاء +4 مھ 
قال: وكذلك إن شبّهها بعن لا جل له النظرٌ إليها على التأبیِ ین محاریه 
مثل؛ آخته أو عبّته أو مه ِن الرضاع. 

لأن هؤلاء لايَحِلٌ له النظر إليهنٌ على التأَيدٍ کالم وعلی هذا أيضًا إذا 
هبل ماه ایس دزن 

ولو شبّھھا بامرأة زنی بها آبوه أو ابنه فهو کذلك. 

وان شبّھھا بامرأةٍ قد فرّق الحا بیتهما"" باللَعانِء قال أبو يوسف: لا 
یکون مُطاهرا" لأنها وان حرمت عندي على التأبيدء فلو حكم حاكِمٌ بجواز 
ےا جات بل مغنی التأبيدٍ. 

قال أبو یوسف: ولو حکم حاكِمٌ بجواز نکاح المرأة التي قد زنى بها أَبُوه 
َبْطَله إذا رُفِمَ إلیٗء فبقي التحریم على ا ۱ 

ولو شبّه امرآته بامرأة قبّلها أبوه بشهوة؟ أو نظر إلى فزجها بشهوة"» لم 
يكن مظاهرّا عند آبي حنیفڈ وقال آبویوسف: يكون مُظاهِرٌ". 


)١(‏ في (ي): «القاضي». (۲) في (ر): «بینه وبینها». 

(۳) فى (ي): «ظهارًا». 

.)07 /6( «بدائع الصنائع» (۳/ ۲۳۳). و«البنایة»‎ ٦ (٤ 

)٥(‏ في (أء ره ع غ): «لشهوة». 

)٦(‏ في (آ.ر ع» ل): «لشهوة». 

(۷) ینظر: «المبسوط» (0/ ۲۲۷ )۰ واابدائع الصنائم» (۳/ ۰۳۳۳ و(المحیط البرهاني» (8۲۹/۳). 


و۳ 


ANN YE 


552 1 ہہ 5 0-9 f.‏ 
وجه قول أبي حنيفة: أن التحريمٌ بالنظر واللمُسِ ليس بمنصوص علیه وقد 
١ 5 3 -‏ اه م 
اختلف فيه فساغ فيه الاجتهاد فلم یتأَبّدِ التحریم. 
وجه قول آبي يوسف: أن التحریم بالنظر منصوصٌ عليه بدليل قوله 
کم زو مرسمه ۳1 مع ھی ار ع مسا ير اهم مه مرج و 7 
الیو وسا : ١مَنْ‏ کشف خمار امرأة فتظر ها( حرمت عَلَيْه مها وابنتها»۳). 
9 و و 
وحُكم الحاكم بخلاف المنصوص لا ينفذ. 
مر مرا امه وی 5 و ء ی 2 
۶ٰ۷ 9 
Ma ۰ ۰۰‏ 2 ہے ‌ ۷3 ع 
والاختِ ففیه قولانٍ» وان شبهها بِمّن كانت حلالا» ثم حرمت. كام امرآته» لم 
يكن مُظاهرًا قو لا واحد. 
e‏ ہہ“ زا 1 ۳4 
وهذا لا يَصِح؛ لانه شبهها بمّن تحرم عليه على التابیدِ کالام. 
و بو هه 5 ۰ ۳ س 9 5 
فان قیل: إن الله تعالی ذکر التشبية بالام خاصة. 
٠‏ 4 8 1 ۳ سے 5 #4 ے 
قيل له: ولکنه علل بکونه منكرًا من القول وزورًاء وهذا موجود في التشبیه 
4 

بالبنتِ والا خت. 

)۱( (س. غ ي): «إلى فرجها»ء وبعده في (ي): «فقد». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٩۰(‏ ۱۹6) من طریق حجاج» عن آبي هانی قال رسول الله َو 
«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له آمها ولا ابنتها». قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ :)۱٥١‏ 
حديث ضعیف... وإسناده مجهول؛ فاله البيهقي». وینظر: «السنن الکبری» للبیهقی (۷/ 
۹ء وامعرفة السنن»(۱۱۷/۱۰). 


(۳) في (ع» ل» ي): «مظاهر ؟. 
(٤)ینظر:‏ «الأم» /٥(‏ ١۲۹)ء‏ وامختصر المزني) (۸/ ۳۰۷) و«الحاوی» (۰ ۱ )+ 


و «روضة الطالبین» (۸/ ۱۶ ۲). 


چام داي 


قل: وكذلك إن قال: رأشك علي کُر ايء أو تَرْجُكِء أو وَجهُكِ أو 
ق قبتك» أو : : نصفك. أو * لك . 


وذلك لما بنا في الطلاق: أن هذه الأعضاء يعبر بها عن الجملةء فذ کر ها 
کذکر المرأة بعینها» وأما الجر ءالشائع فیتعلق به التحريم ثُمَّيَسْرِي إلى الجملة 
و ذلك - الطلاق أيضًا. 
تل: وان قال: آنت علی مثل آئيی. رجہ" إلى نہ فإن قال: آرذت") 
الكرامة. فهو كما قالء وان قال: أردْتٌ الظھارَ. فهو ظهان وإِنْ قال: آرذ 
م ۰ 4 ع ر 32 
الطلاق. فهو طلاق بائن» وان لم تكن له نيه فليس بشي ء. 
وهذا قول آبي حنيفة» وقال أبويوسف: هو ایلاء قال ود هو ظهار 
والخلاف بیتهم إذا لم تكن له نی 
وجه قول أبى حنيفة: أن هذا اللفظ يَحتَمِلٌ التشبية في الک رامف وفي التحریم» 
والظھارء والطلاق» ولیس بصريح في واحد منهما"*گ فوجّب أن یَقف على نیته 
کساثر رے ےت قي اولس كذلك إذا قال: أنتِ علي 
کظهر 5 لأنه صريحٌ”" الظّھارِ؛ فلا ينوي فيه كما لا يوي في صریح الطلاق. 


(£) 


(۱) في (ع): «قلبك». (۲) في (س» ض» ي): ایرجم». 

(۳) بعده في (أ): «من». وفي (أ٢ء‏ ره س» ض): «به» وفي (س» ع» غ): افي». 

(٤)ینظر:‏ «الهداية» (۲/ )۲٦٢‏ و«المحيط البرهاني»(۳/ 4۳۰) و«العناية» (4/ ۲۵۲ و«البناية» 
(۵/ ۵۳۷). 

(۵) في (رء ظء ي): «منها!. 

)٦(‏ بعده في (س» ض): افي». 


سے یش رر ا 


وج قول أبي یوسفت: أن هذا اللفظ يَحْتَمِلٌ البینونڈ والتحريمء والظهارَ 
کو ف كم و شر ده ی 1 
فیثبت التحریم؛ لانه متيقن» وهذا الذي ذکره لایصح)؛ لأن الاکرام ممّا یحتیله 
e‏ ۳ 
اللفظ آیضا وما زاد عليه مشكوك فيه فلا بت إلا بسنة. 

وجه قول محمد: أن لفظ التشبيه يَخْتَصٌّ بالظهار فصار حَئْلّه عليه أولی» 
وهذا لايَصح؛ لأن الظهارٌ لا يَقف على التشبيه بدليل أنه لو قال: آنا منك مظاه. 


كان مظاهرًا. 
قل: ولا یکون الظهاژ إلا ِن زوجته فان ظاهر من اميه لم یکن مُظاهِرًا' 
وذلك لقوله تعالی: ‏ وان یرو من نایم گه واطلاق هذا اللفظ لا 


سے 


۳7 نگ مق 2 
یتناوّل الا ولأنه تحريمٌ بَخْتَص بالقول» فلا یلح الأمَةَ کالطلاق. 


وقد قالوا: يصح ظهاژه من المطلقة الرجعية ولا يصح من البائن؛ لأن الرجعيّة 
١‏ 0 رهگ 01 ۶ و مس یہ 
زوجة على ما بیناه فيما تقدم» فأما المبتوتة فهي محر مة بالطلاق» وتحريم الطلاق 
اد من تحريم الظهارء فلا مَعْنى لادخال أَحَفٌ التحريمَيْن على آکدهما(. 
55 چم مش ۳ 5 ک2 3 ۳ .1 5 مس اده ں2 3 
قل: ومن قال لنسائه: انس علي كظَهْر أَمّي. كان مُظاهِرًا من جماعتهر 
وعليه لكل واحدة كفارة. 


وقال الشافعخ: عليه كفارة واحدة إذا ظامّر منهنّ بکلمة واحدة. فى قوله 
سس ۳ 
القدیم : 
)١(‏ في (أح ض» ظء ع): ابنیةا. 
(۲) ینظر: «التجرید» (۹/ 575 »)٤‏ و«المبسوط /٦(‏ ۹۳) وابدائع الصنائع) (۳/ ۰ء 
(۳) والمذهب الجدید عليه في کل واحدة کفارة. ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰6۳۰۷ و«الحاوي» 


A۸ 


کے( قرا لعا ؟ 
حاب الا 
3 پا 


لنا: أن الكفارةً یتعلق وجوبُھا بِالعَوْدِ وعَودُه في كل واحدة منهن غير عوده 
ج- ۳ 2 
في الا نحری» فإذا اختلّف المغنی الموجب للکفارة وجّب بكل واحدٍ'''الکفارۃ'' 


كما لو ظاهُر منهنّ على الانفراد. 
فان قیل: كلمة تہ تجب بمخالفتها الكفارةٌ فوجب أن تجُزئ كفارةٌ واحدت 
ے م+و ه مس 


أصلّه إذا قال : والّه لا أطوكرة. 
قيل له: الكفارة في الیمین تجب لحرمة الاسم والاسمٌ واحذ فلا يجب 
بالمخالمة فيه إلا كفارة واحدة وفى مسألتنا الكفارة تَجبُ بِالعَوْدٍ والعود 
ر ت 
2 5 4 2 0 0 5 د 
وقد قال أصحاينا: إذا قال لها: آنت على كظهر أمّي. ولم تكن له نيه فهو 
ظهارٌ فى القضاء وفیما بيئّه وبينَ الله تعالى» فان قال: أردتٌ به الطلاق أو آردت 
التحریم. لم يكن إلا ظِهارًا؛ِ وذلك لأن هذا صريحٌ في الظهار". 
ل تا ۲ ۵ 2 ء 2 57 5 کی ۰ ی 
ألا تری أن الصریح ما استعْمّله آهل اللغة في شيء دون غيره» وهذا موجود 
في الظهار فلا یجوز أن يُصرّفَ بالنية عمّا وضع له» كما لا نضرف عن 
(۸/۱۰٢۴٣٥)ء‏ و(المھذب) (۸/۳٦))ء‏ و«نهاية المطلب»(5١/555)»‏ وابحر المذهب» (۱۰/ 
۹ء و«روضة الطالبین» (۸/ .)۲۷٢‏ 
)1١(‏ في (۰۲۷ غ ي): (و احدة). 
(۲) في (ح ره ظ» ی): «كفارة». 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۲۱۱ وابدائع الصنائع» (۲۳۱/۳). 
)٤(‏ في (ي): «یصرف؟. 
(9) لیس في (ح» ي)» وفي (س): امن !۰ وفي (ل): اغيرا. 


۳۰۹ 


کے کیۓے اد مسر | | گر ربا ۷ا 


صريح الطلای( ولا یتر فيه أيضًا النية كما لا يعبر في صریح الطلاتي. 
وقالوا أيضًا: لا يَبَغِي للمرأة أن نت که لیب ا؛ لأنها محرّمة علیه» ولها 
المطالبة عند الحاكم بالوَطْءِء وعلى الحاكم أن بُجْبرَہ حتى يُكفَرَ وَيَطَأ؛ وذلك 
لأنه مُضِرٌٍّ بها في ذلك فكان للحاكم إلزامُہ حقها ورفع الضرر" عنها“. 
قال : وكفارةٌ الظّهار عن رقبق فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین» فان 
وذلك لقوله تعالى: محر رب من بل أن یماسا کلک وعظورت یو 
وه يما َو بر( کمن لزید مام مرن مایمن ين کي أن یت 


ہے کر ہے ام یره یم رس ا : 2 Dy‏ 2 
من رطع فاطعام سیب منکن #[المجادلة: 4:۳]. ولم يشرط فيه المسيسٌ» 


ولکنه عندنا مشروط؛ لأنه لا يأَمَنٌ أن يقِدِرَ على العتق أو الصوم فی خلال 
الاطعام فينتَقِلٌ إليه فیک ون قد جامّع قبْلَه وذلك لايَصِحٌ وهذه الكفارةٌ على 
الترتیب؛ لأن الله تعالى ذكّرها بلفظ الترتيب. 

٭ھ 0 رھ ا 5 و 2 ا سے 0 

قال: وبُجْزیٔ في العتق الرقبة الكافرةٌ والمسلمة والذَّكَرُ والأنثى» والصغيد 
والکبیر. 


)١(‏ بعده في (ي): (عن ظاهر ه4. 


() في (ي): «تعتبر». 

(۳) في (س): «المضرة». 

.)۲۳۶ /۳( وابدائع الصنائع»‎ :)۲۳۰ /٦( ینظر: «المبسوط»‎ )٤( 
ره في (أ ض): ایشرط».‎ 

)٦(‏ في (أء ر» ض): «حال». 


ی 


9 تيم و 

آما جواژ الصغير والأنثى فلأنه يَتناوَلّه اسم الرقبة ولا نقصٌ فيه فصار کالذگر 
الكبير» وأما جوازٌ الرقبة الکافرق حلاف ما قاله الشافعئ'» فلقوله تعالى: 
تحر بر رب ه وهو عام ولأنها رقبةٌ كاملة لرّقَ والاعضاء لم یلم له عنها 
بل فجاز نها في الكفارة کالمشلمة. 

فان قیل: إنه تكفيرٌ بتّی» فلا يَجورٌ فيه الرقبة الكافرةٌ أصلّه كفارةٌ القتل. 

قیل له : كفارة القتل وجب بھنّك حرمة النفس» وهذه الكفارةٌ وجبت بتحریم 
مله وحم هب حرمة النفس اعظع فزذاتغلّظت اکنا اط |حدی 
الحرمتين ن ليجب أن تتخلظ الأخرى. 
ايم 7 و ۳ 3 و و بس ۵ o‏ 
قال: ولا تَجْرَئٌ””" العميائً» ولا المقطوعة اليدَيْن أو الرّجْلَیْن. 


وذلك لأن منفعة الجنس قد فقدث فمتع ذلك من الق كا ت 


قال: ويَجور الأَصمٌ والمقطوغ|ٍخدی اليدَيْن وإحدی الرّجْلَيْنِ من خلافٍ. 


أما المقطوعٌ من خلاف فمنفعة المشي والبّطش فيه باقية فصار کالأعُورِء 


03 


سے 
- 


وقد قال الشافعيٌ: ال 0" 

يضر بالعمل ضر اسنا فصار كالمقطوع اليدين'' 

(۱)ینظر: «2/۱م» (۵/ ۲۹۸ و«مختصر المزني)(۳۰۹/۸)ء و «الحاوي»(۱۰/ ٤٦٦)ءو(المهذب)‏ 
715٩ /۳(‏ و«نهاية المطلب» (۱/ ۲ ۵). 


)۲( في (س): (یجوز. 
(۳) ينظر : «الحاوی! (۰ ۱(ء] وواالمھذب) (۳/ ۰)۷۰ و«نهاية المطلب» (۱/ ٤‏ 00)ء و ابحر 
المذهب» (۱۰/ ۲۵ 4)» و«التهذیب» /٦(‏ ۸٦۱)ء‏ و«روضهة الطالبین» (۸/ ۲۸۶). 


ی 


کی ةس | | را ما 
بو اور زگ 


وهذا لايصح؛ لأن مقطوع لین قد عُدِمِتْ فيه" منفعةٌ الجنس فصار 
كموته» وفي مسألتنا لم یعدم" فهو کقطع أنملة ین السبّابة. 

وأما الآصَمٌ فكان القياسٌ أن لايَجورٌ؛ لأن منفعة الجنس قد عدِمتْ. 
ان انور : لأن الأصمٌ یسم إذا صاح الإنسان به» فمنفعةٌ الجنس 
ای وإنما هي ناقصة وذلك لايَمْتَُ وإنما الذي لايَسمَع هو لاوس وذلك 
لایجوز عنقم عن الکفار 0 
قل: ولا يجوز المقطوغ" إِبْهامَي” الیدین. 

رح ےووہ ہم 
فأما المقطوغ امین فیجوژ لأن الأذنَ الشاخصة إنما را للزينة» وعدَمُها لا 
يطل منفعة الجنس فلم يَمْتّع 0 العتق. 
۲ قال: ولا" المجنونْ الذي لال 


7 ٹپ و2 
لان منفعة الجنس معدومة فيه فهو کالمیت "؟. 


)١(‏ ليس في (ض)» وفي (أ ر» ع» ل» ي): «منه». (۲) في (ي): اتنعدم). 

(۳) في (حء ي): «فصارا. )٤(‏ في (۲۷.ح غ): اافي2. 

(۵) قال في حاشية (ح): «قال ابن عطية في تفسیر سورة البقرة: الأصم الذي لا یسمعء والأبكم 
الذي لا ينطق ولا یفهم. فإذا فهم فهو الأخرسء وقیل: الأبكم والاخرس واحد». وینظر : 
(المحرر الوجیز» لابن عطية (۱۰۰/۱). 

)٦(‏ في (س» ل» ي): «مقطوع». (۷) في (حء ظ): «إبهام». 

(۸) في (ي): «تمنم». )٩(‏ بعده في ([۲): «یجزی» وفي (غ): یجوز». 

(۱۰-۱۰) ما بین القوسین لیس في (أء ل). 


AIT 


نز : 
قل: ولایجزی( ء: 

أما ام ال ود رها ناقصٌ بدلیل أنه مشق غير" الکنا رو" والواجب عليه 

ایغ الیش في وق كاملٍ وم وج ذلك وأما الم فلا ایشا نات 
ولأن عم یلق بموت المَوْلَى على الاطلاق فصار كأمٌ الولد. 

وأما المُكاتبُ إذاأدی بعص المال فلایجوژ؛ لأن المَوْلَى قد سلم له العوض 
سیر موس مس ول 
لا يجوز أن يُعْيِقَ عن کفارته عبدّا على مال؛ لأن عتقّ الکفارة مس على وجو 
القربق والوزضش" یبط مغنی ارب الدلیل عليه قوله بلاوس بَشْرْ 
کے بالستاء وکین الم یلوا عَملا لاجر ره یو به الأجرٌ 07 


() فی (س ظء ع غ» ي): ایجوز». 

(0) في (۰۲3 ض» ظء ي): «بغیر». 

(۳) آي: إن أم الولد مستحقة للعتق بسبب سابق» وهو الاستیلاد. ینظر: «المبسوطه» (۷/ ۰٩‏ 
و«العناية» (۵/ ۱۰۸ و«البناية» (۵/ 47 0). 

)٤(‏ في (ي): «والعتق على مال". 

)٥(‏ في (ح): «ویبتخون» وفي (ر» ع» ل): «یتبعوا!» وفي (س): التبغوا». 

)٦(‏ لیس في (ل)ء وفي (ح» س» ظه ي): «الآخرة»؛ وفي (ر): االآخر٤ء‏ ووقع في «المبسوط» 
(۷/ 9) بلفظ: «بشر آمتي بالسناء والتمکین ما لم يبتغوا بعمل ال خرة الدنیا». 
والحديث أخرجه أحمد ( ۰ والحاكم (/۳۱۸۰۳۱۱) من حديث أبي بن 
کت كال لا سيوك الله صَألعَووْسل: ابشر آمتي بالسناء والرفعة والتمكين في البلاد 
ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الاخرة» فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من 
نصیب». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۲۰): «ورجال آحمد رجال الصحیح». 
وانظر: «مختصر تلخیص الذهبي» /٦(‏ ۱۲-۳۰۰۹ ۳۰). 


2 


عتق المدبی وأمَالوَلَدِه والمُكاتب الذي أدّی بعض المال. 


۱3۵ ANE 


قال: فان اعت مكاتبًا لم يُؤدٌ شينًا جاز. 
درو تھ یے۔ و 7 
وقال زفر: لا جوز وهو قول الشافعيت”". 
لنا: أنها رقبة كاملة الق والاعضاء فجاز نها عن الكفارة [ذا لم يُسَلَّمْ له 
ل اله ۲ وير ۶ و 2 2 
عوض عن شيء منهاء أصله العبد الت“ والدليل على كمال رق المكاتب: 
أنه إذا عجَز جاز بیغه ولو أَوْجَبِتٍ الكتابةٌ نقصًا لم یرف ذلك اللقص أبدًا 
كالاستيلاد. 
۵ وم مسر سوک 29 ر 5 ۰ :لے سے رو 
وجه قول زفر: أنه عتق مستحق بغير سبب الكفارة» فلا يجوز صَرّفه إلى 
5 ع و 3 ۳3 ھھ+ئ 8 ع وس ع ے 2مس 
الكفارة» أصله عتّقَ ام الولی ومذا یبطل به إذا "آعتّق عبدا*) بشرطه نم أَعْبَّقَه 
عن كفارته قبل وجود الشرط. 
۳ 200 :۰ 2 
والمعتی في ام الولد أن رقها ناقص بدلیل آنها لا تَعُودُ إلى حال المملوك 
القن بحال وهي في ملك" المَوّلی» وفي مسألتنا بخلافه. 
قال ابن قطلوبغا في تقريب الغریب» (ص ۲۲۱): «السّناء: أي ارتفاع المنزلة والقدر عند 
الله تعالی». 
(۱) ینظر : «الهدایة» (۲/ 1۱۷ ۲). و «العنایة» (5/ ٢٦۲)ء‏ و«البناية» (۵/ ۷ ۵). 
(۲) ينظر: «الام» (۵/ ۲۹۹ و(مختصر المزني» (۳۰۹/۸). و«الحاوي» (۱ ۶۱ء واروضة 
الطالبین»(۲۸۲/۸). 
(۳( القن: من العبيد الذي ملك هو وأبواه. وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث. ينظر: «المغرب» 
(۲/ ۱۹۷). 
)٦-٤(‏ فی (ر» س ش» ض): «علق عتق عبد»» وفي (ي): اعلق عتق عبده». 
(۵) بعده في (ي): «فإنه يجوزا. 
)٦(‏ في ( ع): «حكم). 


مج 


حا انان 


قال: فان اشْتَرَى أباه أو انه ينوي بالشّراءِ*© الكفارة جاز عنها". 


وهذا الذي ذگره استخسان» والقیاس أن لايَجورٌ وبه قال زفر"؟ والشافع/*. 
0 5 5 7 91 + 5 و 5 4 7 4 

وجه الاستحسان: أنه ذو رَجم مَحْرَم فجاز ععّقه عن کفارتِه أصله الأخ. 
ولآن السبب الموجب للحرية من جهته وحد مقارنًا لنية الكفارة» فصار کقوله 
لعبد ه انت تی 

رے اقشاس هعیش ست اسان لسبب؟ الكفارة» فلا يحور 

7 ص ۱ و ۳۰ 
صرْله إلى الکفارة کیت الولد. 
و ۵ ہے یں ۳ ٥‏ 

الجوابٌ: أن عتق أَمٌ الولد لا يُجْری عن كفارة غیره فلم يَجْرْ عن كفارته. 

0" بخلافه. 


ET 70‏ ا oe,‏ 
عبد مُشتَرَّكٌ عن كفارته» وضمن قیمة") باقيه فاعتقه 


۳ تفش وف يُجْزِئُه إن كان المعْيَقٌ مو سر 


)١(‏ لیس في (س» ي). (۲) في (ظ): «عليها»» وفي (ي): «عتقهما». 
(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۰۱۰۰ و«الهداية» (۲/ ۰)۳۳۲ و«العناية» (0/ ))۱٦١‏ و«البناية» 
(۵۸/۵). 


() ینظر: «روضة الطالبین» (۳/ ٤٥٥)ء‏ و«کفاية النبیه» ٠۹ /٩(‏ ۱ و«النجم الوهاج»(/ ۸۵ 
(9-0) ليس في (۲3)» وفي (ي): «سابق على». 

() ليس في (ظ)ء وفي (س): «قیمتها. 

(۷) ينظر : «الأصل» (۵/ ۱۸ )۰ و(الھدایة“(٦/‏ ۷٦۲)ء‏ و«المحيط البرهاني»(۳/ ٥۵ء‏ و«العناية» 


(۱۳/۶ ۲). 
چاو ۳۱ 4 
رد 


0 و کس ا ۷ 

5 ا و و6 9م 5 7 7 ط2 ع 7 3 

وقال الشافعی: إذا أعتَق نصيبّه ونوی عند الإيقاع”" أن يكون العتق الموقع 
ومایشری إليه عن كفارته جزآه۱). 

3 ے۶‎ ۶ 58 2 2 ٠ 

وهذه المسألة مبنية على جواز تبعيض الحرّيّت فعند أبي حنيفة أنها تتبکض» 
6 أغتق عق رق نصیب کرک لاستحفاقه*) ایت تعر 
التصرّف فيه بالتمليكِء وذلك النقصُش”' لم یَنْصَرف إلى الکفارة؛ لأنه لیس في 
ملکه وإذا کان کذلك لم يَجُرْ عتقه عن الکفارة "مع نقصانه". 


وأما علی أصلهما: فان الع لایتبمض, فعتق البعض جثالجمیع» فیجوژ 
عن الکفارة إذا كان المعتق موسرّاه فأما إذا كان المغتق مُعْرًا فقد آزم العبد 
السعاية» فصار!“ بمنزلةالعتّق على ءوض » فلا یج ری ۲٩‏ عن الکفارة. 

جو ہے سوہ 
للجمیع فَيُجْزِئٌ وفي حال الاعسار ی ی نصیب المعتّق ولا ینقص الباقي؛ لأنه 


)١(‏ في (ح): «الر عتاق. 

(۲) ینظر: «مختصر المزني» (۰)۳۰۹/۸ و«الحاوي» (۱۰/ 8۷۸ واالمهذب» (۲/ ۷۲)ء و ابحر 
المذهب» (۱۰/ ۰۲۷۷ و «روضة الطالبین» (۸/ ۲۸۹). 

(۳) في (۲3): «فإذا»» وفي (ع): «ولما». 

)٤(‏ في (س» ظ): «لاستحقای». 

)٥(‏ في (س): «يتعذر»» وفي (ي): «تعذرا. 

(5) في (س): «البعض!. 

(۷-۷) في (ي): «لنقصانه». 

(۸) في (ظ): «فکان»» وفي (ي): «وکان». 


۳ 


() في (ح): «یجوزا. 


6 


اوھ من الحرية عندہ ويَجورٌ تصرف فيه بالبيع فإذا ملكه اه جاز. 


قل: وانْ أَعتّق تق نصف عبده عن کفارته ت مر اھت عتق باقیه عنها جاز؟. 


وهذا الذي ذگره استخسان وکان القياس أن لا يُجْرنَه عند آبي حنيفة؛ لأنه 
لما عق النصف صار النصف الباقي”" ناقِصًا بعتّقه فلا یْجْرتّه کالعبد المشترّك 
إلا أنه استحسن في ذلك» وقال: یجوز لأن ذلك النقص” الذي حصّل بعتق 
الصف الأول نقص من ملکه حصّل بوتقه فَنْصَرٍف'“' إلى الکفارق فصار 
كأنه عت نصفه و جزءاه نم عق الباقي. 
قال: وان أَعْتّقَ نصف عبده عن کفارته» ثم جامّع التي ظاهر منهاء تمعن 
باقیّه لم یج ز. 

وهذا الذي ذگره قول آبي حنيفة؛ لان ین أصله أن الق یتبعض, وقد مر 
الله تعالى بتقدیم ال على المسيس» فإذا جد المسيس في خلال التق 
فلم يع على الوه المأمور فلا یج 

فأما على أصل أبي يوسف» ومحمر: فلع لايتبعضُء تق البعض عِنْقٌ 
للجميع» فيَجُِْ ذلك عن الكفارة ك 


(۱) في (ي): «أجزأه». )٢(‏ ليس في (251» وفي (س» ي): «الثاني». 
(۳) في (س): «البعض». () في (ي): افيصرف». 


)٥(‏ في (ي): «یجزه». 
)٦(‏ في (س): «حال»» وفي (ع): «خلاف». 
(۷) ینظر : «الهدایة» (۲/ ))۲٦۸‏ و«العنایة» (5/ ۲۵ ۲). و«البنایة» (۵/ ۵۵۰). 


۳۱۷ 


7 دی( ا‎ Ne 


8 ۰ 0 34 ۰ 0 ھر ام ۰ نز 6 س 0 

قال: وإذالم یجد المُظامِر مابُعِْئُ فکفارثہ صوم شهرَیٔن مُتتابعَیْنِ لیس 

فیهما") شهرٌ رمضان» ولا يوم الفطرء ولا یوم النّحْرِء ولا أيامٌ التشریق. 
وذلك لقوله تعالى: 9# من لم مجد فصیام رین مُمَتَايعَينِ 46 والصوم الواقع 

في شهر رمضان لايَقَعٌ عن غير رمضان عندّناء فلا يُعْتَدَ به في باب الکفارة 


لاستحالة أن يَقَعَ الصومٌ الواحد عن صومَیْنِ واجِبَيْن» وأمايومٌ الاضحی» 
والفطر وأيامٌ التشريق فالصوم فیها ناقِصٌ؛ لأنه مَنْهِيّ عنه» والواجبُ عليه 
صومٌ كامل» فلا يُجْرِئٌ عنه الناقض. 

قال: وان جامّع التي ظامّر منها في خلال الشََهْرَيْن لبلا عامِدّاء أو نهَارًا 
ناسیّاه استأثف الصوع 


انه A‏ و( 5 ۰۱ (MDs‏ 
م و مه 08 1 7 >> مم ہہ سر ل مس ہو را ہج سے 0 
وجه قولهما: قوله تعالی: # ممن لم جذ فصیام شَمَرَيْنِ مُتَتَابعَيِنِ من بل أن 
کر ہس ۰ 7ے راب مه مر on‏ 
يماسا وهذايقتضي صوع شَهَریْن لا میس قبلهما" ولا قبل بعضهماء فإذا 
)١(‏ في (أ» ح» س» ع ل): (فبها. 
(0 ليس في (ي)) وبعده في (س): افیه». 
وينظر: «المبسوط) (۳/ ۰۸6 (۱/۷) و«الهداية» (۲/ ٨۸‏ ۲)» و«العناية» .])۲٦٢ /٤(‏ 
(۳) ينظر: دالام؛ (۵/ ۲۹۷)ء و(مختصر المزنيا (۳۰۸/۸) و«الحاوي» (۰ ۱ © وابحر 
المذهب»(۱۰/ ٢٦۲)ء‏ و«التهذیب» .)۱٥۸ /٦(‏ 
(4) في (ر) : «فيهما لا قبلهما»» وفي (ي): افیھما١ء‏ وفي (س» ش): ابیٹھا قبلهما»» وفي (ل): 


(بینهما). 
۳۱۸ 


ہیں کف ظ2 _ .وبي 
جامّع في خلالهما فلم یُوجّدِ الصوم المأمور به فلايُجُزئه؛ ولأنها صفة منصوصٌ 
عليها في صوم الكفارة فإذا تر كها نایا بل" صوع الکفارقه أصله التبم 
وجه قول ابي يو سفت: أنه وط لا يقد الصوع فلا يَفْطَمْ التتابِمَء أصلّه 
وَطءُ غيرها. 
الجواب: أن وطء غيرها من منه منعا۳) يختّصٌ بالصوم فلا بط التابِع 
فأما وطوّها فقد میم منه منکا یختص الصوع والتتابم» فطل التتابع. 
«#را , a‏ وا ۽ 4ي 
وذلك لآن الله تعالی أَوْجَبها بشرط التتابُم» فاذا عم الشرط لم يُجُزئه. 
وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قولیه: لا یستانف؛ لأنه فرّق ٩‏ صوع الشهرین بما 
لا یسب فيه إلى التفریط فلم ب یم لبناء ”كالفطر بالحیض*. 


)١(‏ في (ح» ر» ش» ي): «بطل. 

() بعده في (حء س): (لا2. 

و پچ رتو ہج ہیور ہب سیب 
أنه يقطع التتابعء والقدیم: لا يقطع کالحیض. وینظر: «الأم» (ہ/ ۱ ۰ء وامخ مختصر المزني» 
)۸/ ۰ وواالحاوي (۰)۵۰۰/۱۰ واالمهذب»(۳/ ۷۲) وانھایة المطلب» (۱/ ۵*۲) 
و«روضة الطالبین» (۸/ ۳۰۲). 

() في (ر» س): «فوت». 

(0-6) في (ح» ونسخة مشار إليها بحاشيةي): «کالفصل بالحیض » وفي (غ): «بالفطر كالحيض». 
وقال في حاشية (ح): «في كفارة القتل خطأء إذا كان القاتل امرأق أو آفطرت المرأة في نهار 
رمضان» لکن يجب عليها وصل أيام القضاء بعد الحيض» حتى لو أفطرت يومًا بعد الحيض 
تستقبل» ولو نفست استقبلت» ولو حاضت في كفارة اليمين تستقبل. كفاية». 


۳۱۹ 


ومذا لايَصِحٌ؛ لأن الحيضٌ في صوم الشهْرَيْن لا يَخْلُو منه في العادة فهو 
کزمان الليل» والمَرَضُ يجوز نیو الصومٌ منه في العادة فهو كيوم ال 
وكما لو يي النية ین الليل. 
قل: وإذا ظامّر العبدُ لم یُجْزفه في الکفارة إلا الصومٌ. 
وذلك لأن العبد عندنا لا يَمْلِكٌ وان مُلّكء والعيّْقٌ والصدقة لا يجوز" إلا 
بِعْدَ الماك ولميُوجَدُ فصار من هذا الو جه بمنزلة الققِیر؛ فتک ون كفارته الصیاع. 


قال: فان أَْتق المَوْلَى عنه أو أَطْعَم لم ُجزئه. 

وذلك لما ییا أن من شرط التكفير بالعتّق والإطعام الملك والعبدٌ لايَمْلِكُ 
وان مُلّك» فمايَفْعَلُهِ المولى يَقَعُ عن نقسه» فلا يُجْرِئٌ في الكفارة. 

ولا يُشْبهُ هذا الحرّ الفقیر إذا أمَر غيرّه أن يُكفرٌ عنه بالإطعام أو العتق أنه 
یجوژ؛ لأن مره له بمنزلة قوله: أَقْرضْنِي ما يُطْعِمُ عني في الكفارة. أو: مَلکني. 
وهو مِمَنْ يَمْلِكه("» فيقوم الفقيرٌ مقامّه في | لقب٘ضء فيَصِيرٌ قايضًا للمکفر 


ے 


ت فلذلك للم یج 


مم 


و له مس م 5 یک خر م ع 0 
ثم قابضًا للفسه فأما العبدٌ فلا يَصِحٌ أن يَمْلِكَ وان م 


قال: وإذا لم يَسْنَطِع المُظاهِرٌ الصياة» أَطْعَم 


نصف صاع من بر أو صاعا من تمرء أو شعیر أو قيمة ذلك. 


)١(‏ فى (۲3): «تجوز». 
۲( فی ۲ ر» س» غ» ل“ ي): ايملك). 
(۳) قال في حاشية (ح): (المتصدق عليه مقام الفقیر المتصدق عنه». 


ع2 في (ي): «لکل». 
۳۲۰ 


6 


وقال الشافعيٌ: من كل نوع مد 

لا جو لے ہج بے يلا وس 
قال: «فل هِمْ وَسْفَامِنْ نر تین مسکینا». 

ورواه ین طريق آَحَر أن النيى ومام قال: «فََيُطْعِمْ سِنَينَمِسْكِينًا». 
5 ۳ 0 ۳ پر رح 01 ۶ 
قلت: یا رسول اللو ماعنته. قال: اقا ثعينة بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرِ). قال: والعرّق 
ينون ناما . ولأن ما لايتقدَر” به الفِطْرَةٌ لا يتقدَرُ به طعامٌ المسکین في الکفارق 
ااال 

١ ی‎ a 

فان قیل: إنه طعام جوز إخر اجه في الكفارة فلا تقد بالصاع» أصله الحنطة. 

5 00 بت و با کرد دای وم و 6 

قيل له: المقصود بالطعام”" هو الکفایة * ومعلوم أن ذلك لا قع بالحنطة 
والشعیر على وجو واحدٍ فلم تَجُز” التسوية بيتهما 

1 بي 9س اله ۳ 

وآما قوله: أو قيمة ذلك. فعندّنا يجوز |خراج القيمة في الكفارة"» وقال 
الشافعی: لا يجوز“ 


()ینظر: «الأم»(ه/ ۲ و«مختصر المزني» (۸/ ۱)و«الحاوي»(۱۰/ 0۱۲)»ءو(المهذب» 
(۳/ ۷۳)ء و«نهاية المطلب» (۱۶/ ۰۵۷۳ و «روضة الطالبین» (۸/ 5 ۳۰). 

(۲) في (ر): «تتقدّرا. 

(۳) في (۰۲3 غ): «الا طعام». 

)٤(‏ في (غ ي): «الکفارة). 

)٥(‏ في (رء س. ظء ع» ل): «يجزاء وفي (ي): اتوجدا. 

0) ينظر: «العناية» (5/ ۸٦۲))ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۸٦))ء‏ و«البناية» (۵/ ۵۵۲ ۵۵۵). 

(۷) ينظر: «الأم» (۷/ ۰1۷ و«مختصر المزني» (۸/ ۰4۳۹۹ و«الحاوي» (۱۷۹/۳)ء (۱۵/ 
۰ و«المهذب» (۳/ ۰۷۶ وابحر المذهب» »)5٠7/١١(‏ و«التهذيب» (۳/ .)٦٦‏ 


4۳۲ 


میک اش | | فر ٹیر 
ی سوا الو زی اص 


وهذه المسألة فزع على جواز أذ" القيمة في الزكاة؛ لأن المقصود بکل 
واحدٍ منهما سد عَلَ الفقير ود فع حاجته» وهذا موجودٌ في القیمة. 

فإن قيل: : إنه أَحْذٌ ما يَقَعْ به التکفیر ء فلا يُجْرَئٌ”" عنه القيمة کالعتّق. 

قیل ای لیس بمال فلا ینکن رش والکسوٌ والاطعام کل واحد 
منهما مال لم يحت بعد و معاوضة فجازت ال ف 
قال: فان غداهم وعشَاهُم ساد قلیلًا'“ أَكَلُوا أو كيك (0). 
وقال الشافعی: لا يجوز في الكفارة إلا التْليك". 


لن: قوله تعالى :عَم سين سكن وحقيقة الإطعام تَفِيدٌ النکین؛ 


سمال سے 


ولآن المقصود سد تل الفقير وهذا موجودٌ في التمْكِين» وهو أولى ایشا لا 
بع حول ھا ول مع الدفع. 
فإن قیل: صدقة وجبَّثْ بالشرُعء فلا يجو فيها اتکی أصلّه الزكاةٌ. 


.-- » 0 ود و و 5 1 5 و 2 
قيل له: قد روي عن آبي یوسف: أنه يُجْرئ'“ التمکین فیھا!“ فلا نسلم 


)١(‏ في (أء رهش ضءع. ل): «إخراج». )٢(‏ في (أ س» ظ» ع): «رفع!. 

(۳) في (أ» ر): «تجزی» وفي (ي): «تجوز». )٤(‏ بعده في (س» ل): «ما». 

۰۱۰۳ /۵( ینظر: «الأصل» (۵/ ۲۲). و«المبسوط» (۷/ ۰۱۵ ٦ء وابدائم الصنائع»‎ )٥( 
.)۲۲ /۲( «الهدایة»‎ 


(5) ینظر: «الم» (۵/ ۳ ۰ و«الحاوي) (۰ ۱۷/۸ «(o‏ واالمهذب»(۳/ «(VT‏ وانهاية المطلب» 
٤(‏ ۸۱ء و «بحر المذهب» (۰ ۸ ۲ء واروضهة الطالبین» (۸/ ۰۷ ۳). 


(۷) فی (ا مغ ي): اليجوز). 
(۸) ينظر : «العنایة» (۳/ ١‏ 5)» و البنایة» /٥(‏ 065). 


f 


۳ لے 8 

علی قولة الأوّل» وان سلْمنا ۶۶ ۷۹ ٰ۰ 
الایتاء فقال: واا آلركوة گ وبافظ الصدّقةٍ وذلك يُفِيدٌ التمْلِيكَء وأؤجَب 
الكفارة بلفظ الا طعام و سس لہ اک 
قال: : وان أَعطی”' مسکینا واحدا س 

وقال الشافعيٌ: لا یَجوژ حتى يَسْتَوفي عد المساکینا“. 

لنا: أنه حق يَخْرّحُ من المال» فما جاز دفّه إلى اثنين جاز تكرار دفعه إلى 
واحد کال ز کات ولانه مسکین لم ی" وف قوب یومه من کفارة فجاز الف 
منها إليه کساثر المساکین. 

فان قيل: إنه مسكينٌ استوْقّی قوت يومه ین كفارة فإذا عطي منها لم یج 
أصلّه إذا أُعطاہ'“ ثانیا في اليوم الاو 

قيل له: هذا لا یَصح؛ لأنه في اليوم الثاني لم يَسْتَوْفٍِ قوت يومه منهاء فجاز 
الدفع إليه كما يجوز إلى غيره. ۱ 
(۱) في (أ): «أعطاه»» وفي (ل): «أطعم». 
(۲) بعده في (ح» نسخة مختصر القدوري): «وإن أعطاه في يوم واحد لم يجز إلا عن يومه». وهو 


الموافق لما فى «الجوهرة النيرة» (۲/ ۸٦)ء‏ و«الهداية» (۲/ ۲۱۹ و«العنایة» (۱/6 ۰۲۷ 
و«البناية» (۵/ ۵۵۷). 


ان تہ 
sS‏ 


(۳) فى (ي): «عدة». 

»بذهملا«و»)٥۱۲ ينظر: «الأم»(ه/ ۲ )». و« مختصر المزني»(۸/ ۳۱۱)»و«الحاوي»(۱۰/‎ )٤( 
و«نهاية المطلب» (۶ ۷۱ وابحر المذهب» (۰)۳۰۰/۱۰ و اروضة الطالبين»‎ ۰۷ /۳( 
.)۳۰۵/۸( 

)٥(‏ في (أ۲» غ): «أعطاهااء وفي (ظ» ي): «آعطی؟. 


و 


ار ا | ووا 
ری سے ےتال ری ان 
ييي ن س 


قال: وان قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يَسْتََنِفْ. 
وخلك لان الوطة ےت تل 

تعالی لم يَشْتَرِطْ في الاطعام تد المسيس» وانما متع من الوطء لجواز أن 

يقر على الصوع أو الوشق, وال ذالم يك لمفتی في نفس امه عنه لم 

يقتض الفساة. ۱ 

قال : ومن وجب عليه کفارتا ظهار فأعتق رقبتین لا ينوي إحداهما بعینها 

جاز عنهما(» وان صام أربعة أَشْهُرِ أو أٌطعَم مئه وعشرينَ مسکینّا جاز. 


وهذا الذي کہ استخسان وآما |ذا کانتا من جنسین نات لاہ إن 


وقال الشافعش: إذا نوی الكفارة فيهما" جاز» وسقط عنه. 

وهذا لایَصح؛ لأنهما عبادتانِ اختلف جنشهما فإذا وجبت النيةٌ لهما 
وجب التخیین اصله الصومٌ والصلاة. 

فاد قیل کھا وا اد تفر جواژها إلى تَعيين سبيهاء أصلّه إذا كان 
عليه کفارات من جنس واحد. 

قيل له: حکم الجنس الواح في نية التعیین یخالف الجنسیّن» بدلالة أن 
() في )ا سء ظ ع» 5-5 ي): (عنها . 
() لیس في (ل)» وفي (ر» ش» ضص» غ): «فيها». 
(۳) ينظر: «الأم» /٥(‏ ۰۲۹۹ و«مختصر المزني» (۰)۳۰۹/۸ و«الحاوي» (۱۰/ ۸4 وانهاية 

المطلب» (۱۶/ ۵ ۵)؛ و«بحر المذهب» (۱۰/ ۲۸۲). 


AYY gp 


5 درن قرز ۴ 
قضاء ء أيا يام من رمضانّ لا يجب فيه نية التيين» وقضاءٌ رمضانَ وصومٌ النذر 
تقر إلى ”ئیة نية التعيين' لاختلافِ جنسهما. 


قل: وان أعتّق رقبة واحدت أو صام شَهْرَيْن كان له أن يَجْعَلَ ذلك عن 
هما شاء. 


يَعْنِي: إذا نوی بذلك الکفارة؛ وذلك لأنهما من جنس واحيء وما كان يِن 
و ح إلى نية نية”"' التكفير» فإذا وُجد ذلك صم وله أن یضرفه 


وقد قال أصحاينا: جوز صرْفُ الکفارة إلى فقراء أهل للم ". وقال 


الشافعيٌ: کہ ا 
٥ 7 51‏ ۰ 7 1 2 
لنا: آنها صدقة تَجبٌ+“ بسبب من جهته فجاز صرّفها إلى أهل الذمَةٍ 


ا 57 ٠‏ 7 جح اھ ون جو 
فان قیل: انه مال یَجب دفعه إلى الفقیر بالشزع فلا يجوز صرفه إلى أهل 
الذمَة» أصلّه الزكاةٌ. 
(۱-۱) في (3751. ح» غ): «تعیین النیةا. 
)٢(‏ في ( ح» غ): «تعیین»» وفي (ي): «تعيين نیة». 
(۳) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي! (۰)۳۸6/۲ و(تحفة الفقهاء» (۰)۷۸/۲ و «المبسوط (۷/ 


۸ و«بدائع الصنائع» (0/ 5 .)١١‏ 
(؟)ينظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۰۳۹۹ و«الحاوي»(0١/‏ 4 ۰ وابحر المذهب»(۱۰/ ۰1۰۵ 


.)۱۸۷ /٦(»بیذهتلا«و‎ 
4Yo 


() في (س» ي): اتختص. 


SY‏ ۱۱ فرعا مرا 
8 اڪ لت 2 


جو م قن 3 
قيل له: الزكاة أخذها إلى الإمام وهو قائمٌ مقاع المسلمین» فدل أنها حق 
لهم فلا يجوز صرّفها إلى غیرهم» ولیس كذلك الکفار؛ لأنه"“ لا حق للإمام 


وال أعام 


یلا 0 


وق ج س ںی 


)١(‏ في (أءرء ش» ضء ع» ل): «لانها». 


r 


وه د > 
+ 
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0 
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وار ط ھا را رھ نک اکا 


4 را مک چ افر اوا وا ا چو "چ۸ 02 یج ۷ھ ۹ چا جا جر 4۷× درز کش کرای کرش جا جیوه‎ ٠ 
۱ chock 


¥ 


در یرای سا ین این سل ین ا ا ا ل دمن یں gooo‏ ےل لیر ےد سد سو مہ ےد سصہ سد سد go‏ سد صد مںہ لپ 


¢ 


7 ڪات لطا ¢ 


ع و 3 
الاصل في ثبوت اللعان: ما روي عن ابن مسعود یولع عَنْهُ أنّه قال: «كنا 
3 ۱ 0 :0 5 0 
رن OE ES‏ کس 
سكت سكت على غیظ. ثم جعل یقول(): للم افتَخْ). فنرّلت آية اللّمان». 
وقد كان مُوجَبُ قذف الزوج في أرّلِ الاسلام الحك وقد دل على ذلك 
ل ا وس رمسم رص 


تو ال : 3# واد رمو لْمُحْصَكنتٍ 2 ریت بارجة شهدا جلد وهر 4 [النور: .]٤‏ 
وهوعامٌ في الأجنبياتٍ والزوجات. 


4 7 7 ع کن 2 سے" 

ے بر ےس سو رر شر نت 
النبی صا َو لهلالٍ بن امه مَيَة: «اثتني أَريَعَةيَشْهَدُونَ” وإلا فحد في 
ظهرك»٩.‏ وقال " آصحاب رسول الل“ صل هر لما قف هلال زوجتّه: 
(۱) قال في حاشية (ح): «القائل هو النبي عم ». 

(۲) آخرجه مسلم (۱4۹۰). 
)۳( تی (ي): (شهداء»» ویعده في (۲ح): (معت). 


)٤(‏ آخرجه النسائي (40۹ ۰۳ والطحاوي في «(شرح معاني الاثار» (۳/ ۰۱ ۱ وفي «مشکل 
الآثار» (۵۱4۸۰۲۹۲۱) من حدیث آنس. وهو عند مسلم (۱۹1) دون هذا اللفظ. 


(ه-ه) لق في (ر). 
۳۲۹ 


کا رو 


. وت 


ہ > و و و و روي سم وو و 
«الآن یجلد هلال بن أَمَيّة» وتبطل شهادته فى المسلمیت»۳. 
2 مھ ۰ ا 72 1 1 ا 2 7 
ثم نسخ ذلك فی الزوجاتِ بایة اللعان» فصار موجَتٌ قذف الزوج اللعان 
يه ۰ 4 5 2 ۳ یر ٥‏ 1 
وقال الشافعيٌ: مو جَبٌ قذفه الحد؛ ولکن E‏ وم 


ی 


دلیڈن: قوله تعالی: لیے ایم رکشل شش 
حير آربم شہلان أله و که [النور :1[ فذگر قذْفَ الزوج وحُكْمَه وهو العا 
فالظاهِرٌ أنه جميعٌ الحکُم المتعلّی به» ولان قول الانسان إذا أَوْجَبِ عليه حقًا 
لآَدَمِىَ فإنه لا يمك (سفاط ذلك الحق عن نسه بقوله أصلّه الاقراژ وقدف 


OT‏ یں 2 9ر o7‏ ع کے مع 
فان قيل: قذّف مسلمة عفيفة يقل بقَنْلھا فوجب أن يَلْرّمّهِ الحد أصله 
إذا قذف أجنبية. 
5 و 2 7 2 3 ۳ 3 
قيل له: قذف الأجنبية لمّا وجّب به الحد لم يَمْلِكُ إسقاطه عن نفسه 
3 و 8 
بقوله» فلو كان قذّفٌ الزوجة يَجِبُ به الحد لم يسقط بلعانه. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۱۳۱). وأبو يعلى (۲۷۰) من طريق عباد بن منصورء عن عکرمة» عن 
ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ ۱۲): (حدیث ابن عباس في الصحيح 
باختصارء وقد رواه أبويعلى والسياق له» وأحمد باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصورء 
وهو ضعیف؟. 

(۲) في (رء س): (يسقط). 

(۳) ينظر: «ال2م» (۷/ 44)) و«مختصر المزني» (۸/ 46۱۲ و«الحاوي» (۱۷/ ۲۶). ونهاية 
المطلب» (۱۸/ 1۰۳). 

() في (ي): (محصنةا. 

() في (س): «لا». 


مت 


2 2 
وو ا هلان ...و 


قال ان إذا قذّف ال رجل امرأتّه بالزّنى» وهما من أهل الشهادةء والمرأة 
د فأذقها او نش سے ادها و در اف لقان لفاك 


۲ 0 


ممن د 


وهذه الجملة تشتّیل على مسائل: 

منها: رج رر ین هل لشهادق 
وتكون المرأةٌ معن د يُحَدٌ افیا( وقال الشافعیٔ کل زوج صح طلاقُه صح 
لاه“ 


لنا: ما روي عن النبي مره قال: «أزبعةة" لا ان بيهن وَين 


سے رس رو 


آزواجهنْ» اليهودية وال لنصرانیة تخت تخت المَسلم» ا که 

تخت المَملوله»). 
ولأنه ليس من أهل الشهادة فلا یت اللّعانٌ بينە وبين زوجته کالصبی 

والمجدونء ولأن الْأَمَةَ لو قذّفھا جنب لم يَجِبْ عليه الحذء فإذا قدّفها الزوحٌ 

.)۵ 1۲ /۵( و«اليناية»‎ ء)۲۷٦‎ /٤( ينظر: «الهداية» (۲/ ۲۷۰)ء و«العنایة»‎ )١( 

(۲)ینظر : «الأم»(5/ ٤ء‏ و«مختصر المزني»(7217/8): و«الحاوي»(١١/؟7١).و«المهذب»‏ 
(۳/ ۸۲ و«نهاية المطلب» (۱۵/ ۸). 

() في (ض): «آربع» وهو الموافق لما في مصادر التخریج 

(4) أخرجه ابن ماجه (۱ ۰)۲۰۷ والدارقطني (۹ ۳۳۳) من طریق ابن عطاء عن آبیه عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. قال الدارقطني: «وهذا عثمان بن عطاء الخراساني؛ وهو ضعیف 
الحدیث جدًا». وآخرجه الدارقطني (۳۳۳۸) من طریق عثمان بن عبد الرحمن» عن عمرو 
ابن شعيب به. وقال الدارقطني: «عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحدیث». 
وینظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ ۰0۳۹۷-۳۹6 و«معرفة السنن» (۰)۱۳۳-۱۳۱/۱۱ 
وانصب الر ایة» (۳/ ۹۰۲۸ ۲). 


لت 


لم یلاعن کالصغيرة. 

فان قیل: قال الله تعالی: 2 و وهم # ولم يُفَصّل . 

قیل له: لمّا ستتّی( الزوج ین الشهداء دل على أله منهم؛ لأن الاستفناء) 
ہم سس بر DNAS‏ 

ومنها: آله E‏ وذلك لأ موجَبت 
قف یلوج لا کم أن موجب قذّفِ الاجنبع الحذء فإذا کانتِ المرأةٌ على 
صفة لایثبّت معها موجَبٌ أَحَدِ القذَقَيْنِ كذلك مُوح جب الآخر. 

ومنھا: أن اللّعَانَيثيّتٌ بنفي الول وذلك لأنه إذا نقاه عن نفْسِه صار قاذِفًاء 
ET‏ 

فإن قيل: نفیه عن نفسه لا یتضمَنٌ القذف لجواز أن یکون من غيره ولا 
تکون زانیڈ مل أن تكو" قد ون بشبهة. 

قيل له: هذا لا صح لأن هذا الاحتمال موجوڈ فيمَنْ قال لرجل: نت 
لأبيكَ. ومع ذلك فهو قاف بالإجماع فطل هذا. 

ومنها: أن وجوب اللّعَانٍ على الزوج موقوف على مطالبة المرأة به؛ له 
حقٌّ لھا فوقّف استیفاؤٌہ'" على مطالبتها كسائر الحقوق. 


)١(‏ في (ع): «إنما استثناء». (۲) في (ل» ي): «المستثنی». 
(۳) في (ل): «يقول». (5) في (ع): ایجوز». 
)٥(‏ في (ح): (حقھا)ء وفي (ي): «لأن الحق لها». 


() فى ( ع): (استيفاوّها». 
۳۳۲ 


اث العا 


قل: فان تم منه حبسه الحاكِمٌ حتى یلاع أو یب نفْسَه فیکد. 
وقال الشافعی: إذا امتنع حدّه حدّ القذفي. 

وهذا فرع على اختلافهم في موجب قف الزوج؛ فعندّنا هلان فإذا 
امتنع منه فقد مع حفًا عليه يَقِْرُ على إيفائهفيُحْبَسُ حتى یه کالدیون» وذلك 
اس هو العاف آو اعترافه بعفافهاء وذلك یکونْ باکذابه. 

وعند الشافعی: موجَبْ قَذْفٍ الزوجة الحك وانما عل له أن یط 


باللعان» فإذا امتنع من اللعان استُوفِي منه الحد. 


قل: وان لاعن وَجَبَ عليها” ان 


وهذا الذي ذكره يقتضي أن یی الزوح باللعان لانه في حکم الشاهدٍ علیها 
بقذفه» وهی مُسْقِطَة بشهادتها ما حققه علیها من الرّنی فلا يصح أن تبث 
1 ب ع وس مس 22 و 6 6 
المرأةٌ كما لا يصح أن یتدیَ المدّعى عليه ہما یط الدّعوى عن نفیه. 


۳۳ وس 5 ۳ و ٤ے‏ ۶۶ و سم 
قل: فان امتنعت حبسها الحاکم حتی تلاعنْ أو تصدقه(۳. 


(۱) عند الشافعية: ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة» كما ليس على قاذف الأجنبية 
حد حتى تطلب حدها. 
ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۳۱۲)ء و«الحاوي» (۹/۱۱)ء و«نهاية المطلب» (۱۵/ ۷)ء 
وابحر المذهب» (۳۱۱/۱۰). 

(۲) في (ي): «یسقط». 

(۳) في (س» غ): «علیه»» وفي (ظ): «علیهما». 

)٤(‏ في ([۲): «بشهادتهما»» وفي(ظء ع): «شهادتها». 

)٥(‏ بعده في (ح): «فتَحَدّ»» وأشار في الحاشية آنها غير موجودة في نسخة. 


ی 


7 ای کا وا 
3 ری سے رصم( سا ر 


وقال الشافعی: إذا امتنمّثْ حدّت حد ادن © 


3 


وهذا فرع على أن لعان الزوج وت علیها الان عندّناه فادا امتنعت من 
حقٌ آزمها"" ند یر على إيفائه خبسث. 


عند لشاف لمات آلارے سی مات ای میٹ اعد نم سقط ها 
۱ و ی لل لزوج يحقق عليها الزنى فيجب الحد ثم ی 2 نها 
ا و 0 2 ه 
فإذا لم تلاعن حدت. 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن العا قول القاذف فلا یسم" الرّنی على 
المقذوفي, وان کر" كقذْفٍ الأجنبيٌ؛ ولأن الزوج لو هد عليها بالزّنى مع 
ثلاث" بعْدَ قذّفِها لم یتحقّن عليها الرّنی فإذا هد وحده اراد 
انتا جات العان ت ت فطل ١اا‏ تی 
- 4 7 2 5 
هال عن © المقذوف اتال 
وقال في حاشية (ح): «هذه اللفظة ثابتة في بعض نسخ القدوري وهي غلط؛ لآن الحد لا 
يجب بالإقرار مرةً» فکیف يجب بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصدیق أربع مرات؛ لآن 
التصديق ليس بإقرار قصداء فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درثه فيدفع به اللعان 
ولا يجب به الحد. زيلعي». 
(۱) ینظر: «الآم؛ (۵/ ١٣۱)ء‏ وابحر المذھب)(۳۱۰/۱۰)ء و«التهذيب»(94/7١).‏ واروضة 
الطالبین» (۸/ ٣۷‏ ۳). 
(۲) بعده في (ي): (وهي». 
(۳) في (]۲. غ): «یتحقق». 
(8) في (ر. س» ش» ض؛ ل): الم یلاعن". 
)٥(‏ بعده في (أ۲ ح» غ): انفرا. 
)٦(‏ في (أ٢‏ ح» غ): «عن». 
(۷ في (ح؛ ي): «عن". 


YT Ep 


٣۱۔‏ سے ا 
٥‏ ےڈ 


قيل له: البينة لما وجب بها الحد لم تَمْلِكْ اسقاطه بقولها فلو وجب 
بلعانه علیھا' الحد لم يسقط بلعانهاء فأما إذا صدَّقَنْهِ فقد رت بالژنی» فخرج 
الزوج ون آن یکون قاذفاء وسقط”" عنها اللعان. 
قال: وإذا كان الزوجٌ عبدًاء أوكافرّاء أو محدُودًا في قذف فقدّف امرآتّه 
فعليه الحد. 


1 ۳ھ 7 و ر تس و “۴۰٠‏ 8 
وذلك لان قدفھا قذف صحيح» وانما یسقط اللعان بمعنى”" من جهة الزوج» 


مل 2 2 71 3 : 8 7 2 1 
وهو کونه على صفة لا يصح منه'“ اللعان وإذا سقط اللعان بمعنی من 
جهةٍ الزوج» وجب عليه الحد كما لو أكذّب نفسّه. 


قال: وان کان من أهل الشهادة وهي مه مه أو کافرت أو محدودةٌ في قذف؛ 


أو کانث مِئن لاح قاذفها فلا حدٌ عليه في قذنها ولا لِعان. 


وفلك لان لام ولکافة یت کے 
لم يح وإذاكان الف غير صحیج لم بلق به حذ ولا لاه وكذلك إذا كانت 
ادويق كن YN‏ أن كرد ها سكو ای ان فلا لكان 
لأن اللعان في حق الزوجات جعل بمنزلة الحدفي حر ال شات فإذا كان 
ادف لا يتعلّق به الحد في حى الأجنبية لم يتعلّق به اللّعَانُ في حى الزوجة. 
(-۱) في (ح): «بلعانها علیها» وفي (ع): «بلعانه عليه». 
(۲) في (۰۲3 ح» غ): ایسقط». 
2 في (ي): «لمعتی». 
)٤(‏ في ([۰ع): «فیه». 
)٥(‏ في (ع): «قذف؟. 


2 


مه LIS‏ مرا 
مج 


وأما إذا كانت الزوجة حرَّةٌ بالغت عاقلة» عفيفةء غيرٌ آنها محدودة في 
کچ ۶5 () 9 ۳ 5 2 ر هت 
قذف فقذف الزوج لها قذف صحیخ إلا أن اللعان يَسْقط بمَعنی من جهتهاء 

۰ 7 ک ا ا ۳ 

وهو کونها من غير أهل الشهادة ومتی سقط اللعان بِمَعْنّى من جهة المرأة لم 
o 2 ۴ ۳ 7‏ 

وقد قال صحاینا: إذا كان كل واحد من الزوجين محدودا فى قذف 
7( و :۰ 2 .7)0 ھ70702 ٠‏ سڈ 
فقذفها الزوج فعلیه الحد؛ لان اللعان يَسَقَط بمعنى”' من جهة الزوج فکانه 


7 ا 
اكذب نا 


فإن قيل: إنما سقط اللعان لمغتّی في المرأةٍ بدليل أن الزوح لو كان غير 
اود ينمط" اللعان اکا کان ان لا 0د 


ع م 
سے ٹ5 


قيل له: صفاث المرأة نما یر في إسقاط اللّعَانٍ إذا كان الزوخ من أهل 
ان فإذالم يكن كذلك فالمانع من اللّعانِ ما حصّل فيه" دُون ما حصّل 
فی“ الزوجة. 


)١(‏ في (أءرء س» شءع. ل): «وقذف». 

(۲) في ([۰۲ ح): «لمعنی». 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ٤ء‏ و«الهداية» (۲/ ۲۷۰)ء و«العناية» (5/ ۰۲۸۳ و«البنایة» 
(۵/ ۲۱7 ۵). 

)٤(‏ في (۰۲3 ش» ض» ع» ل): ایسقط». 

)٥(‏ بعده في (ي): في قذف». 

(5) في (أ٢ء‏ ح» ض): «یسقط». 

(۷) في (ي): امن». 

(۸) في (ي): «من!. 


مت 


حا اما 
 - 7577‏ .990900907 


وقد قالوا: في المرأة إذا وٴطِئب بشبهة فقدّفها الزوخ") فلا لعان عليه. ولا 
006 على قاذفهاء م رجُع آبو پوسفت» فقال: يجب بقذفها الخد واللعان(. 

وجه قولهما: أنها د تشبه الزانية لأنها وُطِمْتْ في غير ملّكِء فصار ذلك شبهة 
في سقوط الحدٌ عن قاذفهاء وإذا سقط ال عن قاذفها سقط اللّعانُ. 

وجه قول أبي يوسف: أنه وَطْءٌ يتعلّق به ثبوتُ النسّب والمهر فلا يمع ین 
صحة القذف کالوطء بالتكاح. 


قل: وصفة اللّعان"۳: أن یی القاضي بالزوج فیشهد أربعَ مرّاتِ!““ 
یقول في کل مرَّة: أَشْهَدُ بالل ثي لِمَن الصادقِينَ فیما رمیثها به ين الڑّنیء 
نّم یقول في الخامسة: لعنة اللِّ عليه إن كان من الکاذبی فيما رماها" به من 
الزنى. يُشِيرٌ إليها في جميع ذلك ثم تَشْهَدٌ المرأة آربع مات تقول في كل مرَة: 
هد باللّه لَه لِم الکاذبین فيما رماني به من الزّنىء وتقول في الخا کرو 
EF‏ عُشَبّ اللّه علیها ٍن کان من اتاد فیما رماها به من الا 


2 2 : 5 مر مر 1 ال رص 
والأصل في ذلك قوله تعالى: # ولذ بمو زر 2 جهم ور يكن طم شہد ۳ 


)١(‏ في (أءرء ش» ض»ع» ل): «زوجهاا. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۲۳۹))ء و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ ۰۱۷۰ و«تبيين الحقائق» 
(۱5۹/۳). 

(۳) بعده في (ش): «إلى أخره». ولیس فيه ذکر صفة اللعان. 

)٤(‏ في (ي): «شهادات". 

)٥(‏ في (ي): «رميتها». 

)٦(‏ بعده في (حء غ): «آن». 


ی 


ہے و 
8 


لا ہو ہے 2 عم مر حر مع 


ربع شهلدات پال لته 2 لن لیے 81۵,ھ2ی) ن لعنت الله 
کہ دک رکه( رو تا اکب ل کد لع بم وق ی 
الکنذییت ا و امس آن عضب أله علا ان کان من سیف ا)4 [النور: ۹-1 ]. 

وهذا إخبارٌ عم یجب بقذف الزوج من الشهادق فلا بد أن یر عند الأداء 
لفظ الشهاد على الوه المشروط ويأِي کر یه عليه فیقول: هبل 
ني لن الصادقِينَ فيما رميتها به من الزّنى 

وأما قوله: يُشِيرٌ إليها”» في جميع ذلك. فھکذا ذکرہ الشیخ") أبو الحسن. 

وروی الحسن بن زیاده عن آبي حنيفة: أنه يحتاج أن يان بلفظ المواجهة 
فیقول: فیما رميتّك به( وهو قول زفر 0) 

وجه ما ذکره آبو الحسن: أنه إذا قال: فیما رمیتها. وآشار إليها فالاشارة كد 
في التعریفی من اللفظ فلا فزق بِينَ أن بان مع ذلك بلفظ كناية أو مواجهة. 

وج رواية الحسن: أن حطاب المواجهة لا احتمال فيه» وفي الكناية احتمالٌ» 
فما لا احتمال فيه أَوْلَى. 


ی٤2‏ 0 
ة اقیمت 


وقد قال أصحائنا: إن اللعان شهاد 


)١(‏ ليس في (أ ل). 

(۲) من (ي). 

(۳) بعده في (ي): «من الزنی". 

(؟) ينظر: (المبسوط» (۷/ 57)) و «بدائع الصنائع» (۳/ 73730 و«الهداية» (۲/ ۰۲۷۱ و«المناية» 
(6/ ۵۷۰). 

= »2)١ 5 /۳( ینظر : (التجرید) ( ۰ ۵ وابدائع الصنائع» (۳/ 44 ۰6۲ و«تبيين ن الحقائق»‎ )٥( 


یی 
رمم > 
ہیں 


تَا الْلعَانْ 


6 20 


وقال الشافعيٌ: اللَعان یویر" 


عو 


لنا: قوله تعالی: ۵ وال مرت از جھم ور يكل لم شپدا إل شم مهكد 
سیون هلد و ء 6 [النور: ۲٦‏ کے اللفطهاد وت ستثنی الزوح من جملة 
الشهدای فهذا یل علی أنه شهادة. 
فان قیل: لما قال اللّهُ: ریم ارم بت یاه # دل على آنه یَمینْ؛ لأن الشهادة 
وی سی سس مس این 
7 ۳ ص رم مرق 
لوا تشہد نک ارسول الہ 6 [المنافقون:١].‏ 
قيل له: الشهادةٌ في بدء الاسلام کانث موکدة بالیمین ۳ قال الله تعالی: 
ر سح مر مر مس هم گم ۰7 2 ۳ 24 7 
مان باه لآ اح من شہلدتھما 6 [المائدة: ۰۷ ۱ فادا اكد اللعان 
بام له تعالى فقد ب بقي على © ما كانت الشهادة عليه» وذلك لا يرجه من 
أن يكون شفادة. 
وقال السرخسي في «المبسوطه» (۷/ ۵ ۵): اعند أبي حنیفةء وأبى يوسف رحمھما الله تعالی: 
اللعان شهادة فيه معنی الیمین» وعند محمد رَمَهُأنَهْتَعَالَ: يمين فيه معنی الحد وفائدة هذا 
الا ختلاف فیما إذا عزل القاضي أو مات بعد اللعان قبل التفريق» عندهما القاضي الثاني 
یستقبل اللعان؛ لأنها شهادة لم یتصل بها الحكم» وعند محمد رال لا یستقبله؛ لأنها 
)١(‏ ينظر: «الأم» (۵/ ۱۳ و«مختصر المزني» (۸/ ۳۱۳ و«المهذب» (۳/ ۰۸۷ و «نهاية 
المطلب) (۱۵/ ۷). 
() بعده في (ح): (اسم». 
(۳) في (ح): «بالله». 
(4) لیس في (ح)ء وفي (ظ): «علیها». 


فان قیل: لو كان" شهادة لم نَصِمَّ من الاغْمی والفاسی. 

قيل له: الأخمی م ین أهل الشهادة وتقیل شهادته عندّنا في النسّب والنکاح, 
وإنما لاتقْبَلٌ فیما لايتميّرٌ فیهالمشهوذ علیه» وهذاالمغنی لامحتام إليه في ان 

وأما الفاسق فهو ین أهل الشهادة بدلیل أله لو هد فرُدَّثْ شهادته تم تاب 
فأعادها لم ی ولو لم يكن ما هد به رل شهادة قبل في الثاني» كالكافر إذا 
شهد ثم شم فأعادهاء ولو هد الُسّاقُ بالّنی لم يَجِبٍ الحد علیهم» ولو لم 
یکن قولهم شهادةً خذوا کالعبید. 


قال: فاذا اتنا فرّق الحاکم بیتهما. 


وقال زفر: : َقَعُ الفرقة بلعانهما٩)‏ . وقال الشافعی:تة تقع بالفراغ ین لعان الزوج”" 
لنا: ما روي في حديثِ سهل بن سعدٍ قال: «لاعنَ انب 000 

عویّهر | ی لعجا نع وامرآته فُلگا الْتَعَنا قال: کلت عَلَيْهَا ان اَم 0 مُسَكتهَاء 

الق" تلانّا. قال سهلٌ: ففارفها قبل أن یامه النبيك صا يوسا بفراقها»"). 

() في (س» ح؛ ل): «کانت». 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۷/ ۳) واتحفة الفقهاء» (۲/ ۲ء وابدائع الصنائع» (۳/ ۲۶ 
واتبیین الحقائق» (۳/ ۱۷). 

(۳) ينظر: (الاأ ۰۶ء و«مختصر المزني» (۸/ ۳۱۲)ء و«الحاوي» (۸/ ۹٥۱)ء‏ و«نهاية 
المطلب» (۰)۵/۱۵ وابحر المذهب» (۷/ 4۸4 و«روضة الطالبين» (۸/ .)۳٥٣‏ 

)٤(‏ في (ر» ش): افهي». 

)6( في (ع): (طلاق). 

.)۱٤۹۲( أخرجه البخاري (۰8۲۳ ۰۷۳۰ ومسلم‎ )٦( 


ماناک 


30 ب ُ0 یب اشن 

وذگر هذا ال آبو داوت وقال فیه: «فطلّقها فلكت تطلیقات عند رسول الله 

02 موس نَأنْند وول ۶ ۷ ئ2 هوس 
سو فمضت الستة بغد في المتلاعنین أن يُفْرّق بيتهماء ولا یَجْتمعان!“ أہدا۸(“. 

فوجُهُالدلیل من ذلك: نه لو كانت الفرقة و عت " بلعانهما أو بلعانٍ الزوج؟ 
لم يَقّع الطلاق ولا آنضاه صا ا ووس ولانکر عليه وبيّن له بُطْلانَ اعتقاده 
في أن الطلاق يقع. 

وقوله: «فمضت السنةبْدُ في المتلاوین أن يرق ۰ ی۹ علی أن 
الفرقة ته ہے رجہ مه رسمرو ساق فوجب 
أن لا تم الفرقة بغير تفريق» أصله فرقة العنة 

فان قیل : روي عن النبی صا موسر أنه قال: «المتلاعتانِ لا یجتمعا 


اا“ 


1 


)١(‏ في (ي): «فأنفذها». 

(۲) في (أ» ش»ع» ل» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): (ماض)ء وفي (ض): اماضيًا». والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخریج. 

(۳) ليس في (أء ره شء ض٤ع‏ ءغل). والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخريج. 

(4) في ( ع» ل): «یجتمعا». 

.)۲۲۵۰( آخر جه آبو داود‎ )٥( 

(5-5) في (ح): «باللعان» وأشار في حاشيتها أنه كالمثبت في نسخة وفي (ل): «بلعانها أو 
بلعان الزوج». 

(۷) في (ي): «فدل». 

(۸) أخرجه الدارقطني (۰ ۳۷ والبيهقي (۷/ ٠4‏ 4) من حديث ابن عمر. وقال ابن عبد الهادي 


380 


سم 


سے رہش رر را N‏ 
بو ڪات چ 
و ل ل لوا 


قيل له: هذا دليل عليك؛ لأن نی عن الاجتماع يقتضي وجو د الاجتماع' 
ا فقاو اھ تحت ۱ 

فان قیل: کل ممْنّی منم" [قرازهما على النکاح وقعث به الق دُونَ 
حکم الحاكي أصلّه الطلاق. والرَدّ والرّضاع. ۱ 

قيل له: المغنی في الأصل أن الفرقة لما وقعثْ إذا وجد سببُھا بغير حضرة 
الحاکم دل" آنها اتف على الحاكم» وفي مسالا لو ود اللّعَانُ بغير حضرة 
الحاکم لم تع الفرقة فدل اتف على" الحاکم. 


۰ 5 دحي د a‏ ہر وو f f‏ و 
قال: وكانت الفرقڈتطلیقةً بائنةًعند أبي حنیفة ومحمدء وقال آبو يوسف: 


ا 


و TT‏ ا ۹ 
في «تنقیح التحقيق» (4/ :)٤ ٤٤‏ «هذا إسناد جیدہ ولم يخرجوه». وقد تقدّم معناه في حديث 
سهل بن سعد عند آبی داود. وينظر: «نصب الرایة» (۳/ ۰۲۵۱۰۲۵۰ و«البدر المنیر» (۸/ 
۸+ )و لالتلخیص الحبیر» (۳/ ۲۷ ۲)؛ و«الدرایة» (۲/ ۰۷۲۰ ۷۷). 
(۱) بعده في ([۲ء ح» غ): «علی النکاح». 
() ()في (ي): (یری". 


(۳) في (ي): ایمنعاء وبعده في (أء ره ش٤‏ ع» ي): «من؛. 

)٤(‏ في (أء أ٢‏ ح» ش» ض۰عءغ): «إقرارها»» وفي (ظء س): «إقراره». 

)٥(‏ بعده في (ظء ي): «علی». 

(5) بعدہ في (ي): احكما. 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰)۲۲۲ و«بدائع الصنائع» (۳/ 10 ۲) و«الهداية» (۲/ ۱۲۷۱ 
و«العنایة» /٤(‏ ۲۸۲ و«البنایة» (۵/ ۵۷۲). 


سوه 


ان 
جو كنت سی 8 
تس را 7-2277 ا ا دش وخ 
مختّصٌ به فکانث طلاقًا کقوله: أنتٍ طالقٌ. ولأنها فرقة نَقَمُ ابحکم قول“ 
الزوج فلا ُوجبٌ تحريمًا مؤيّدًا کالفرقة الواقعة 4 بالخيار. 


3 
۷ 
2 
3 
ها 


سسجت : قو له صالهعلیهوی 


الجوات : أن المتلاعنّ مَن بتي على حکُم اللّعانِ ومتی أَكُذَّب الزوج نفْسَه 
کر علی حکم لاه فلم له ال 

وقد قال الشافعيٌ: إن فرقة اللْانِ فسخ وليس بطلاق 3707ھ 
چ ان تحريمًا نی موہ 0 7 طلاقا کفرقة ۳ 


العدد» وهذه 508 "٣+‏ ۴ زیم زوا ما ازج اسر ار وا 

في الطلاق وقع ۵ اللعانِ 

التحريمٌ حصّل باللَّعَانِ وزوال الملّكِ"» فلا بد من زوال حكيها حتی یرل 

ا 

)١(‏ في (ي): «بقول». 

)٣(‏ في (۰۲3ر.غ ي): «لم». 

(5) ینظر: «الحاوي» (۱۰/ ۰4۳۲ وابحر المذهب» (۳۰۹/۱۰) و«التهذیب» /٦(‏ ۰۱۹۰ 
و«روضة الطالبین» (۸/ .)۳٥٣‏ 

)٥(‏ لیس في (ل)» وفي (ا ح س٠‏ ظ» غ): «فالتحریم». 

)٦(‏ فى (أء س» ل): «المقید». 

(۷-۷) ليس في (ر٤غ).‏ 


وه 


ہے کے مس | م" 
ES‏ + قمر را 7ت 


تال : وإن كان القذف بولد نمی الة 


وذلك لما روّى ابن عباس :أن النبی 2 فرق بِينَ هلال بن 
وہ امرآته مالاو فی بأن الو لد لها» ولا( برعي لاب لا ولان 
غرّض الزوج بالقَذّفِ إذا كان بولّدٍ أن ینف عن نیس ولدّا لیس منه فلزم" 
القاضی ا 


قال : فان عاد الزوج فأكُدّب 0ڈ ۰ القاضی. فخ له أن یتزوجها. 


وذلك لانه إذا کب نفسّه؟؟ فقد اعرف بوجوب الح عليه فإذا حدّه 
القاض ی" خرج بذلك من آن يکود من أهل ان : يق حکم اللّعانِ المتقدّم؛ 
وإذازال حکمّه زال التحریم المتعلق به" اتل له تزویجها لزوال التحريم 
ولأن الا حکام المختصة باللعان۵) تحريم ےج ونفی ثي النسب» ومعلوم آن 


ی نتب اھ ساس ہہ مد 0 

(۱) في (ظ ي): «فلا. (۲) تقدم تخریجه. 

٣(‏ في (ي): «فیلزم». 

(5) بعده في (س): (صح). 

)٥(‏ ليس في ( ش٠‏ ض۱ع ل). 

() في (ي): (الحاکم). 

(۷) ليس في ([۰۲ ح). 

(A)‏ بعده في (ض): (من). 

(9) في (أء شض عء ل): «يتأكد». 

2 ۱ ینظر: «الصل»(۵/ 4 4۵۰6 )» و«شرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۱۳۰۲۰۱۷ ۲) و«التجريد 
(۰)9۲۳۲/۱۰ و«المبسوط»(۷/ 608۳ 8). 


O 


کل ان 


وت 9 


تل: وكذلك إن قلّف غیڑھا فحد دأو ان فحدت. 


جو ےرہ یہ اتب 
المرأة خرّجَتٌ من أن بغ بت الَمان في حقّهاء فیسفُٔطُ حکم اللّعَانٍ المتقدم 
٣۳۳ھ‏ المتعلّقٌ به. 
قال: وإذا قدّف امرأتّه وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا لِعانَ بیتهما. 
تو ےہ ےس 
يح القذف لم يتعلق تعلق به مان وكذلك الصبيٌ والمجنودُ إذاقف زوجت 
فلالِعانَ”"؟ لأن کل واحدٍ منهما ليس له" تول صحيحٌ» فلا یلق بقوله حك 
الدلیل عليه سات أقواله. 
قل: وقّف الأخرس لا يتعلّقُ به اللّعانُ. 


00 


وقال الشافعئٌ: صح قذفه ولعائه 
لنا: أن الإشارةً قائمة مقاع الصريح فلا يصح بها القذف کالکتابق ولأنه لم 
بود منه لفظٌالشهادة فلا یم کا کال لذا قال: عم 
(۱) بعده في (ي): «المرأة». 
0 ر» س» ي): «اللعان». 


(۳( بعده في (س): (فيه»). 


)٤(‏ لیس في (ي). 
٤ /٥(‏ ۳۰)ء و«مختصر المزنی» (۸/ ۳۱۲))ء و(الحاويی (۱۱/ ۲۳)ء و(المھذب١؛‏ (۳/ )۸٦‏ 


و«نهاية المطلب» (۱۵/ ۲۳). 
نایا 


۷ کے شرا‎ ASN 
الو دی اض‎ 2 


فان قیل: کل زوج صح طلاقه صح لِعائه أو صح قذفه كالناطق. 

قيل له: الطلاق يصح "بالتصریح وبالكناية"» والقذّفُ لا يَصِحٌ بغير 
لوقه 21ل E‏ ژجد منه صریمْ 
القذْفِء والاخرس لم يُوجَدُ منه صریخ القذّفِء فهو كالناطق إذا قدّف بالکنایة. 
تل واذا قال الزوج: لیس ا منی. فلا لعان. 


۰ ۰ وھ 7 ہے ê‏ ع 2 
وهذا الذي ذکره قول آبی حنيفة» وزفر. وقال أبو یوسف ومحمد: ان 


جاءث بول لأقل ین ستة هر لاعن؛ وان جاءث به لاکثر من ستة آشهر فلا 
لعان(*) وهو قول آبي حنيفة الأوّل0©. 
وقال الشافعيٌ: لاعنْ ويتفي القاضي" الحمْل". 
و 
قي الحمل صار كأنَّه قال: إن كنتٍ حایلا فهو من زِئّى. والقذّف لا يصح 


)١(‏ في (أ۲ ح» غ): ایعتبر». 

(۲-۲) في (أ أ٢‏ ض): «بالصريح وبالكناية»» وفي (ح» س» ي): «بالصريح والکنایة» وفي 
(ش» ع۰ غ): «بالصريح وبالکتابة»» وفي (ل): «بالتصريح والكناية». 

(۳) في (ح» غ): «بالکتابة. 

)٤(‏ بعده فى (ي): «بینهما). 

(6) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۱۸/۲ ۲ وابدائع الصنائع» (۳/ ۰۲۰ و«الهدایة» (۲/ ۲ ۲۷)) 
و«العناية» (5/ ۲۹۳ والبنایة» (۵/ ۵۷۷). 

(5) في (ي): «الحاکم. 

(۷) ينظر: «الأم»(0/ ۰٠ء‏ وامختصر المزني»(۸/ ۱۷ ۰)۳و«الحاوي»(۱۱/ ۸۷ و«المهذب» 
(۳/ ۰۸۳و ابحر المذهب»(١١199/1١).‏ 


و 


تتا لان 
۳ 


تعلیقه بالشروط . 


3 


وجه قول آبي یوسف» ومحمد: آنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد 


تيقتا وجوده عند لفي» ولهذا لو وصى لحمل" امر 1 8 فجاءث به لأقل من 
ستة آشهر ا ا فاذا نا سرت وقد تفه الزوخ لاعن به؛ وزذا 
E‏ آن یکون "لحمل حادث " ولهذا لا 
يستَحِقٌ الوصیةء فلم يتيقن وجوده فلا يلاعِنٌ بالنَّكُ. 
جج کیہ ما e‏ ۳ سک و رو 3 
فان قیل : : روي : «أن هلال بن أميّة قذف امراتہ فلاعن النبيٌ صا الله اووس 
7 ا» ونفی ۳9 ۷*۱ 
قيل له: لا دلالة فيه؛ لن مال ّف مره بصریج الڑنى» ری ذلك ابن 
مسعود» وابن عباس رو 07 وا ف ۳ 02 يتم" الرجل یجد مع امرأته 
رجلا فان قتّله" قتلَمُوه. القصة aT‏ بطنها»۳*. ومتى 
(۱) في (ر» س» غ): ابحمل). 
(۲) في (ع): «امرآته». 
(۳-۳) في (۲ ي): «الحما حادثًا). 
)٤(‏ في (ض): «حملهماا: وفي (ي): «الولد». 
(۳-۳) في (أ٢غء‏ ي): «آن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي مر فقال»» وهو الموافق 
لما في رواية مسلم (۱6۹۵). 
)٦(‏ في (ي): «آف رآیتم». 
(۷) في (ح» س» ظ ع): (فتل. 
(۸) يعني: شريك بن السحماء» والقصة وقعت لعويمر العجلاني لیس لهلال بن أميةء عزاها 


إليه الشافعى فى «الاملاء» من حديث أبي سعيد» وابن عباس» كما في «المعرفة» للبيهقي 
(۱۱/ ۱۵۸-۱۵۲۱ (۱۵۱۲۲-۰۱۵۱۱۵). 


ا 


LIS lT 


صرّح بالقذف فإنه يُلاعِنُ. 
فأمَّا ما ژوي من نفي الحمل فالنبيك ههور علم وجوه من طريق 
الوخي. ولهذا قال: «إن جاءّت به على صفة كذا فهو لِشرياف»'. 


7 0 ۹ 21 7 سی و ۳ گر 
والمانع عندّنا مِن نفي نب الحمل: أن(" لا یقن" وجوده فإذا علم 
و و 8 1 0 
ثبت اللعان عليه. 


قال: وإِنْ قال: زَنيْتٍ وهذا الحمْل من الژّنی. تَلَاعَنَا ولم ینف القاضي 
الحمل. 

أما ثبوتُ اللّعانِ فلأنه قذّفها بصريح الّنی* وهما من أهل اللّعانٍ. 

وأما قوله: ولم ينف القاضي الحمل. فصحيحٌ؛ لأن عند أصحابنا جميعًا 
اَی نسبّه وهو حمْل؛ لأن هذا حك عليه والأحكامٌ لاب للحمل ولا 
عليه قبْلَ الولادق كما لا یْخکم له باستحقاق الوصية والمیراث*. ۱ 


(۱) أخرجه البخاری (4۵ 4۷) من حديث سهل بن سعدہ وفیه: «انظرّوا فان جاءت به سح 
أَدعَج العیتین» عَظِيمَ الا لح السَاقین فلا حیب عُويمرًا لا قد صَدَقٌ عليهاء وان 
جاءَت به یور کاله وَحَرَةٌ فلا آحوسبٌ یور لا قد کَدّب عَلَيِهَاه. قَجَاءَت په عَلَى التعتٍ 
لَّذِي نَحَتَ به سول الله مسر ین تَصدِيقٍ یور فَكَانَبَعدُ یسب ی مه 

(۲) في (أ» ر» ش» ض» ل): «آنه» وفي (ع): «لأنه». 

(۳) في (ر» ع» ل): ایتیقن» ورسم بغیر نقط آوله في (ش» ض). 

(4) ليس في (ح). 

)٥(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲۱۸/۲) وابدائع الصنائع) (6/ °(« و«المحيط البرهاني» 


.)10۷ /۳( 
(۳ Ab 


0 5 ا“ 
چ۔ __ گلا _ (ھ 


قال: وإذا نی الرجل ولد امرآنه عقیب الولادة في الحال التي تلد 
ی 
یت" النشن. 


وقال آبو یوسف. ومحملد: 7ئ في 7 التفاس . وقال الشافعي في 
أَحَدِ تولیه: على الفورء وفي قول آَحَر: إلى ثلائة بام . 

وجه قول آبي حنيفة: أنه إذا نفاه عقیب الولادة انتقّى بالاجماع وان لم 
ينه حتی تطاوّلت المدة لم یلك نميه بعْدَ ذلك» فاحتّجْنا إلى حدٌ فاصل بیتّهماه 
ومعلومٌ أن الانسان لا یهد على نفیمه بنسب وليه وإنما عل له یام 
آلة الولادق فإذا فعل ذلك أو مضَّى من المدّة ما يُمَكَنْهِ أن يَمْعَلَ ذلك فيه في 
العادق وهو مُمْسِكٌ عن تیه كان الظاهر أنه مع مُعْتَرفٌ به فلا یلك تَفيّهبَعْدَ ذلك. 


وجه قولهما: آن مد النفاس اريف مُجْرَى حال" الولادة بدلیل سقوط 


() بعده في (ح» ي): «فيها». 

(۲) بعده في را ش» ض» ع): «به). 

(۳) في (۰۲3 ح» ض» ي): یثبت» وبعده في (س): ابه». 

(4) في ([۲): «بنفیه»» وفي (ي): (یثبت! 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰ ۰)۲ و«الهدایة» (۲/ ۲۷۲). و«العناية» (5/ ۲۹۶ و«البناية» 
/٥(‏ ۱۷۹). 

)٦(‏ قول الشافعي الجديد أنه على الفور. 
وينظر: «الأم» »)711١/0(‏ و«الحاوي» »)8١/1١١(‏ و«المهذب» (۳/ ۸۳ وانهاية المطلب» 
(۱۵/ ۱۳۰ واابحر المذهب» (۱۱/ ۲۲)» والروضة الطالبين» (۳۵۹/۸). 


(۷) فى (س): «حالة». 
9 3۳ 


ات اه I‏ 
وع سس تسب 


الصلاة والصوم» فكذلك في باب نمي الولیِ۔ 

وأما ما قاله الشافعی فلا يَصِحُ؛ لأن نفي السب لا يجو حتى يَخْلِبَ على 
ال أنه لیس منه بالأماراتٍ التي يُسبَدَ با هنز ع اون 

فان قبل: إِنَّه خيارٌ لدم ضرر متحفّق فإذا لم يكن على التأَبِيدٍ کان على 
الفور كالرّدٌ بالعیب. ۱ 

ول له: هذايَجي؛ علی اصلکم. ا عدون فخیاژ العیب على انا 

وإذاثیّت هذاء قال أبو حنیفة: إذا نفاه بعْدَ ذلك لم ینتب ولاعن, آما ثبوت 
للّمان فلانّه إذا نفاه عن نميه صار قَاؤِفًا لزوجته فيُلاعِنٌ وإنما لا يصح نف 
رت ا لبر ري سو ید 
رجوعه عنه» ولأن ثبوت النشب حق الول فإذا بت له باْیزایه لم يَمْلِكِ 
یس ہہ و تفه 


یت مز جو 


7 و ۳ 
رر رت رو ۳3/1 
الواحد وأما وجوت الحدً عليه» فلأنّه إذا نی الأول فقد قذَّفهاء فإذا اعترف 


2 


بالثاني فقد وَفها بالعفة فصار مكذبًا لنفسه فيحد. 


)١(‏ في (ش» ض» ل): «يستدرك). (۲) في (س): «(متى). 
(۳) ينظر: «الأصل» (۵/ )٥‏ و«التجرید) (۱۰/ ۱ ۰4۵۲ و«الهداية» (۲/ ۲۷۲). و«الاختيار» 
(۳/ ۱۷۱). 


و 


0 ۳۳ Yt 
چا الاو‎ 


قل : وان اعترف بالاوّل ونفی الثانی» تسا نسیهماه ولاعن. 


وقال الشافعم: 002 

أما ثبوتٌ نسبهما فلما نا وأما ثہوثُ اللّعَانٍ فلانه إذا أقَرّ بالاوّل فقد 
وصفها بالعفة فإذا نمّى الثاني فقد وصَفھا بالرّنی» فكأنه قال: هي عفيفة. ثم قال: 
هي زانية. فيلاعِن. 

فان قیل: قد أكُدّبٍ نفسه بالاغتراف الاو فصار كما لو أَكُذَّب نفسَه 
بالاعتراف الثاني. 

قیل له: انتکذیب 2 القلّف تسا به الحد. آلاتری آن من قال: ی فذقت 
هذه المرأ فأناكاذْبٌ في قذفها. "نم قدّفها" أنه يُلاعِنٌ ولا بح كذلك هذا. 


وال أعام 


کچھ کہ 


ن کد ۔ہْٗلکگ ‏ تَا 


(۱) المشهور من مذهب الشافعي أن الثاني لا ينتفي عنه إلا بلعان فان لم ينفه واستلحقه لزمه 
ا داف 
ينظر: «الأم» (۰/ ۲ ) والحاوي» (۱۱/ ۹۲)ء و«المهذب» (۳/ ۸۶ و«نهاية المطلب» 


(۱۵/ ۸۲)ء و«التهذیب» (٦/۲۱۸)ء‏ و«روضة الطالبین» (۸/ .)۳٥۸‏ 


(۲-۲) لیس في (ي). 
o‏ 


Kk 


N 


لے افا تفای لوا یور وای الوا لفان خوش خوتں ا میں اف ڪور رڪف ڪور خوش ڪور وان ڪور ڪور توت کو ور یکو می ڪور ڪور تو ڪور ويڪو تو 
را نی نیقی Rococo Wooo‏ احرج 4و ریجنا ادس نی رن وهی 


و 


0014 اا ا یا و یں یں 


3 


“aay 
۱ 


1 


ای ات ای کی وای ای سن ات اوی اوی ی نت نینوی بس نر جس اوی تاعاس بی دای بای 


x 


> 


: 
۱ 
ٰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 


ای مجو احج وای كج وای بان وای فر متیر :وہ یں ف ور و کون كج مج :موہ كج متسر سر بت کی تفر تما کر تما و وا تم و ی 


ا اس سد اس ال ا رای لام اس ور رین لان زان کی را مق رطق ری 
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و یس 2 
العدَّةُ: هي ابص الذي يَلْرَمُ المرأة بزوال النکاح أو بش *» وهي على 


۶۶ o£ 
ثلاثة آضرّب: | لی » والشهوژ ووضع | لحمل» على ما یجیء تفصيله”".‎ 


قال رجا 


Se, وني وم مه‎ 3 IE 
بينهما بغیر طلاق» وهي حرّة مِمّنْ تحیض فعدتها ثلاثة آفراء.‎ 


پک جس 2 ضراع مجم ع و يع 
: إذا طلّق الرجلٌ امرأته طلافًا باينا أو رَجْعِيّا أو وقعتِ الفرقة 


0 ے مسر رجح لؤسم ج 


والأصل في ذلك قوله تعالی: وآلمط منت ربصن بانشسهن له فرو ٩6‏ 
[البقرۃ:۸٢۲].‏ ولأنها عل موضوعة للاشتبرای والحيض يَحصّل به الاسییراء 
مخف 0 به اعد ومذا دلیل في الفرقة الواقعة بالطلاق. 

فأگا العِدّةٌ المتعلّقةٌ بالفرقة التي ليست بطلاق فیتع"* بالحیض أيضًا قياسًا 
على عدَّةٍ الطلاق» فإنها عدة تتعلّقٌ بفرقةٍ طارئة على النکاح. 


قال: والافراء الحيض. 


(۱) في (أء ح» ض): «کتاب العدد؟. 


() في (ح): (شبھتهاء وفي (ر» س» ض» ل): «بشبهة)» وفي (غ): اشبهة». 

(۳) قال في حاشية (ي): «قال الأزهري: عدة المرأة بوضع أو آقراء أو شهور» جمعها عدد آصلها 
من العد. زيلعي». وينظر: «تهذیب اللغة» (59/1). 

)٤(‏ في (ي): افتحصل». 

(4) رسمت بغير نقط أوله في (أء ش» ض» ظ)» ورسمت بالوجهين في (س)» وفي (ع» ي): افتقع». 


4 ۳ ٥۵ح‎ 


اه | | ۸ر اما 


نز 5 


وقال الشافعيٌ: الاطهاز(). 

وتصوَرالخلاف إذا طلّقها في الطَّمْرِ؛ِ قال أصحاينا: نمضي عدتها بخروجها 
من الحيضة الثالثةء وعنده تنقضي بالدخول في الثالثة). 

لنا: قولّه تعالی: لوط منت ربص رک بانشسهن َة فو 4 1البقرة: ۲۲۸]. 
فذکر جمعًا مسر" بِعَدَدٍ فظاهزه يقتضي استغراق العدی کقوله: رأيتٌ ثلاثة 
رجال. ومعلومٌ أن الل تعالی مر بإيقاع الطلاق في الطهره فلو كانت الأقراء 
الأطهارَ اعتَدّت بطهر ُن وبعض الثالث» واذا كانت بالحیض ۵ اعتدّث بثلاثة 
كاملةٍ» فكان حمْلٌ الاسم على ما يُستَغْرَقُ فيه ال أؤْلى. 

ولان أهلّ اللغة قالوا: إن اسم القُزْہِ یل للحیض والطهر. ذگر ذلك ابن 
سحت في كتاب «الأضداد»ء وذگرہ غیزہ شاه وهذا شک إنکاژہ!“ 

وقد أَجْمَعُوا أن الأقراءً المذكورة في الاية لم یرد بها الأمر ان" وإنما المرادٌ 
اأحدڈھماء والظاهرٌ أن الحيضّ هو المراد؛ لأن النبي ور تكلّم به فقال 
لفاطمة بنتِ أبي حبیش: سس ا 


)١(‏ في (ح): «الأفراء الاطهار. 
وینظر: «الأم» (ہ/ ۵7 و(امختصر المزني» (۸/ «(Y1‏ و«الحاوي» (۱۰۳/۱۱). 

(۲) ینظر: «التجرید» (۱۰/ ۰۵۲۷۹ و«بدائم الصنائع » (۳/ ۱۹۳). 

(۳) في (۲1): «مفصلا». (4) في (ع): «بحیض». 

(۵) ينظر: «الأضداد» (ص ۲۸ )۰ و«المخصص؟ (۱/ 61۸ و«لسان العرب» (۱/ ۰ء و«المصباح 
المنیر»(۲/ ۵۰۰). 

)٦(‏ في  ۰۲3(‏ س» ظء غ): «الامرین». 


ماما 


3 ہت ا ا چیب و 


7 
تا 


5 تال قرو فَدَعي الصَّلاة”". وقال في حديث أَم سلمة ولد ١المُسْتَحَاضَةُ‏ 


تدع الصَّلَاةَ آیا م أفراقها». 
ولان الحيض یال اسم ال بکل حال ار ل 3 سی و 


زد ادلی N‏ » فلما ای الاسم عن الطْهُر في حال دل أنه مجاژه وهذا 


7۵٥‏ ۶۶ و غ 

وقد زوي في حديث عائشة رال َليَدعَنْهَاء أن النبی صا 
امد ة تطلیقَتان وَعَِدَّتَهَا حَيْصَسَان». ولأن انفصال جرْءِ من الحيض مُعْتَبْرٌ في 
انقضاء العدّق وما اعثبر فى انقضاء العدة انفصالّه " اعتبر انفصاله" بکماله ۵ 
اا 

خی ۰ : فك و 2 ەر o‏ بع ۶ 

فون قیل: واكاك ریب وت مكنا أن الميراة اخ ها 


لوسر قال: «طلاق 


سر عو ہے 2 


كان حمْلّه على الط أَوْلى؛ لأنه يتعفّبُ الطلاق وهي مُعيَدَةٌ عَقِيبَه وأيضًا فان 
الاسم إذا تناوّل أَحَدَ الا لک مْرَيْنِ خمل على أرلهما ضف 

.)۳۵۵۵ 787.7 ۱۱( واللفظ للنسائي‎ )٦٦ /۳۳۳( الحديث أخرجه البخاري (۲۲۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)٤٥/٤( أخرجه أحمد (٢۹۳٦٥٦۲)ء والدارقطني (۷۹۰))ء والحاكم‎ )۲( 

(۳) في (۰۲3 رء ظءغء ي): «القرء». 

(4) في (أءرء ظءعء ل): «قرءً!»» وفي (ي): «آقراء». 

)٥(‏ في (أ۲» رء ظ): «القرء». 

)٦(‏ تقدّم تخريجه في كتاب الطلاق. 

(۷-۷) ليس في (غ). (۸) ليس في (ل). 

(۹) من (أ٢‏ حء ظ غ) ي). (١٠)ينظر:‏ «التجرید» (۱۰/ ۵۲۸۷). 


۳ ۵۷ 


پو اواب و 


قیل له: إنما يُحمَلُ على أَوَلِھما إذا كان الاسم یتنالّهما على وجه واحده 
اما إذا كان حقيقة في آحدهما ومجارًا في ال خر ومُطلقا في أحدهما ومُمَيّدا 
في الا خر فالواجب حَمْلُه على الحقيقة وعلى المطٔلَق وان تخر 

ص0 ۰/9 ما وان الیش 
قد يتعقّبُ الطلاقٌ المباح» وهو إذا طلّقها في آخر أجزاء”" الطهره فعلى مو جب 
قولهم یچب حمْلّه على الحيض هاهنا. 


وذلك لقوله تعالی: یس محیض من ایک إن ري فد 
ر ر کے رم 2 > درم ہے 
که آقهر وال لرَيحِضَنَ #[الطلاق: 4]. 


5 0 ۳ سو اس ا ای 7 
قال: وان کانث حاملا فَدّٹھا أن صح حنلها. 


)١(‏ في (ي): ایصح». () لیس في (ش» ي)ء وفي (ض): «جزء من». 

(۳) في (أ۰ع): «في صغراء وفي (ر): الصغرا. 

)٤(‏ قال في حاشية (ي): «وهذه دقيقة تحفظ عن مالك: إذا مضت على المطلقة مدة تسعة أشهر 
فصاعدًا ولم تزد ما حكم بإياسهاء وتنقضي عدتها بثلائة آشهر. كذا ذكره في رخص الزاهدية. 
حقائق: ولهذا قالوا: المطلقة امتد طهرها تتر تتربص تسعة أشهر عند مالك فإذا لم يظهر لها حبل 
فتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وعندنا مالم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهرء وحده خمس 
وخمسون وهو المختاره لکن يشترط للحكم بالایاس في هذه المدة أن ینقطع الدم عنها مدة 
طويلة» وهي ستة أشهر في الأصح. نم هل ب يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد هذا الإياس» 
والأصح ليس د يشترط حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس, تم تمت مد الإياس وطلقها 
زوجهاء يحكم بإياسها وتعتد بثلاة ثة أشهر» هذا هو المنصوص في المنتقى في الحیض». وينظر: 


«المنتقى» للباجى /٤(‏ ۱۳۷۰۱۱۰). 
ای۱ 


TEVIYA AY 
اا‎ 
هی‎ il 


8 Ê 


وذلك لقوله تعالی : رَأولت الما له أن يصَعْنَ حَملَهَنَّ 4 [الطلاق: 4]. 


+ 5 5 سی و 

قال: وان كانت أمةٌ فعدتھا خیضتان. 
۱ 5 لاو وو e‏ کی وکا للع يه ف ب 

وذلك لقوله صعلَهوس: «طلاق الامَة تطلیقتان وعدتها حیضتان». وعن 


ہ ہے سو دوي م 6 ر کم و 7 و 1 
عمر رضواللة: آنه قال: «عدّتها حیضتان» ولو استطعٰت لجعلتها حيضة ونصفا)”". 


ایب 2 7 و9 لے 
قال: وإِنْ كانت لاتحیش فعدتها شھرٌ ونصف. 


وهو أحَد أقوال الشافعیی وقال في قول آخر: ثلاثة آشهر وفي قول آخر: 
شهران". ١ ١‏ 

لنا: ما ژوي عن عمر ينه أنه قال: «عد الأمة بالشهور نصف عدة 
الخ ف ولو استطمت لعل عد ما خيفة و هاا 

ولأنها عدَّةٌ تمعَضص فکان للرق تأثيرٌ في نقصانها کالعدة بالحيضء ولان 
الق إذا أثر في تبعیض الود وجب أن یک ون على النصفي كالحد ومُدة القَسْم. 

فان قيل: عِدَّتُها حيضتان» وکل شھُر قائمٌ مقام حيضة. 

قيل له: بل عدتّها حيضةٌ ونصفٌ» ولكن لما لم یتبعّض الحیض ووجَب 
بعضه وجب باقیه والشهرٌ یتبعض. 

فأما العِدَّة بوَضع الحمْل فيَستَوِي”" فيها الحرّةٌ والأمة؛ لانه ما لا تبعص . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ٤(‏ ۱۲۸۷)ء وابن أبي شيبة (۱۹۱۰۳)ء والبيهقي (۷/ ٤٢٦٥ء .)٥٢٤‏ 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۱۱/ ٢۲۲)ء‏ و«المهذب» (۰)۱۲۲/۳ وانهاية المطلب» ))١918/١6(‏ 

و«روضة الطالبين» (۸/ ۳۷۱). 


(۳) في (ي): «فتستوي. 


و 


ALET‏ ا وھ 


سر سب 
رصم ہےو-۔ 


وذلك لقوله تعالی: ون بر منکم ویر آزوبا مرن باهو 
ار اهر ورا © [البقرة: ۶ وهذه العلَة لا تجبٌ الا في نکاح صحیح. 
ویَستَوٍي فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها؛ لأن لاال ار ها ۳۳ 
ولم فصل بين "ال حول وغیره» وأجبها بمرت الزوج» وإطلاق ذنك 
يقتضي مَن كان نکاحه صحيحًا. ۱ 


۰ 


حمسىسىه 


۹4 ۰ ل 0 2 ۲ ۳ 2 و 3 7 5 1 7 
لان هذه عده تبعص فزعان (۲) عده الامة على اللصف من عده الحرة 
كالعدة”" بالشهور. 


مج ۰ 3 + ٦‏ إ٣‏ سا ساو سرج قر 2 وی کے > 
يَعْنِى : المتوفی عنها زوجهاء وقال على ةة : ١عِدَتها‏ انعد الأجَلَيْن90. 
5 2 500 مه وچ > و سی گر کر جہ سم ا 3 
لنا: قوله تعالی: ٭ واؤلت الال أجلهنَّ أن یضعن جهن 6 [الطلاق: 4]. 
وهو عامٌ؛ وعن عبد اه بن مسعود نع أنه قال: ١مَن‏ شاء بِاهَلْيّه أن سورةً 


(۱-۱) في (ح): «المدخول وغیره! وفي (ي): «المدخول بها وغیرها». 

(۲) في (رء ش» ي): «فکانت؟. (۳) في (ي): «کالمعتدة». 

.)۱۷۳۹۲ ۰۱۷۳۸۱ ۰۱۷۳۸۵( آخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

() في ل ا ح» س٠‏ ظ ع غ ل): «القصوى». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر 


التخریج. 
مج 


یز 
ات بعد قوله: #اريعة آتبر ع مر 0004 


لا مر6 سامه 


ولماروي :أن النبى صا يوسا آَم مر سْبَيّعَةَ بنتِ الحارث وکانت وضعت 


6 


بعد وفاة زوجها بای 7 تر کت مال دل : الو وضعت ما 
في بطنها وزو جها على سريره لانقشث عدَتُھاء وحل لها أن تتزدّج ۳۷۴ 

وجه‌ماذکره علي ََابَدُعَنْهُ: أن وضع الحمُل وضع للیلم ببراءة الرجم» 
ووجوت العدة بالشهور وضع علی وجه العبادة بدلیل* أنه یر الصغيرة 
والآيسة فجمّع بینهما. 


قال : وإذا وَرِثتِ المُطلَقة في المَرض ك'“ فعدتها اَعَد الأَجَلَيْنِ. 


وسورة النساء القصری: يما لت دا لت ايآ 6 [الطلاق:١].‏ وسورة النساء الطولى: 
ایا الاس انوا رک الى ق من تفس َو 46 [النساء:۱]. والقصرى تأنيث الأقصر 
تفضیل القصير» وأما القصوی بالواو فتصحیف. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۵ ۰)۵ و «المغرب» 
(۹۳/۱). 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۱ء ١۱۱۷۱ء )۱۱۷۱٦‏ وابن أبي شيبة (۱۷۳۸۲)ء والبخاري 
.)٦۹۱۰ O۳۲)‏ 
قال ابن قطلوبغافی «تقریب الغریب» (ص ۲۲۱): باه بالباء الموحدة» والهاء واللام والتاء 
المثناة من فوق» وهاء: أي لاعنه» والمباهلة: الملاعنة؛ وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء فیقولوا: لعنة الله على الظالم منا. من البهلةء أي اللعنة تضم باؤها وتفتح». 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۹۹۰ ومسلم (۱۸6). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸ ۱۱۷۱۹۰۱۱۷ وابن أبي شيبة (۰۱۷۳۷۹ ۰۱۷۳۸۰ ۱۷۳۸۱). 


)٤(‏ فى (ي): «بدلالة». 
4 


)٥(‏ في (ح): «مرض الموت». 


INOS 
$ هک بو سار( نت‎ 
ما ل لټ‎ 


: ہے کے ل مسق 2 1 ۳ 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمد. وقال أبو یوسف: علیھا!' 
e‏ 
وجه قولهما: أن المطلقةً في حال المرض قد صارث في حكم المتوفی 
نامه في باب ماه فكذلك شا في باب ال رهذ ال لان 
الو اف لا يكت :الشرك ا راتا سکم بو جو الاحتیاط» فاذا صارث فی 
حکم المتوفی عنها زوجها في باب المیراثٍء ففي باب العدّة ی . 
وجه قول آبي یوسفت: أن لد آزمتها بالطلاق» وإنما وّرئث؛ لأن الزوج 


متهم في الفرار» وهذا لا يُوثْرٌ في العدة فبقیت بحالها. 


1 ۰ د کے 1 ہے ls ONA‏ درام 
الحرائر» وان اعتقت وهي مبتوتة أو متوفی عنها زوجها"" لم تنتقل عدتها(؟. 
7 1 8 727 5 3 مر و 
وقال الشافعیٌ: فی كل واحد" منهما قولان؛ فى آحدهما: تنتقل فیھما ە۔. 
ہے مم سور و 
وفی الآخر: لا تنتقل فیهما؟. 
(۱) في (۰۲3 ظءغء ي): «عدتها». 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰)۲۰۰ و«الهدایة» (۲/ ۲۷۵ و«العنایة» (4/ ۰۳۱۵ و«البنایة» 


(1۰۱7/۵). 
(۳) قال في حاشية (ح): «ولهذا لا یستحق الارث بنکاح فاسد والعدة تستحق به». 


)٤(‏ في (ح): «أيضًا». )٥(‏ من (أ٢ء‏ ح» ر» ض» ي). 
)٦(‏ بعده في (ح): (إلی عدة الحرائرا. (۷) في (ض٠‏ ي): «واحدة؟. 


(۸) لیس في (أءحء ش» ع» ل)» وفي (غ): «إليها». 
)٩(‏ ینظر: «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۵)؛ و«المهذب» (۳/ ۰۱۲۳ و«نهاية المطلب» (۱۲/ ۰6۳۳۱ 


و«روضة الطالبین» (۷/ ۱۱۲). 
۳۲ مه 


| 4 اخ‎ YL 
ا ال‎ 
اب الع‎ 


لنا: أن المطلّقَةَ الرجعية زوجت فإذا آزمها العِدَّةٌ مع الحرية كانت عدة 
الحرائرء كما لو طلقها بعد العّق. 

فان قیل: إنها مطلقة فلا سمل عدتها بالعثّق كالمبتوتة. 

کیج عو کا وا و و وا 

فيل له: المبتوتة لا تنتقل عدتها بالوفاق فلم تنتقل بالعتق» والرجعية بخلافه 
e 1‏ وش 5 م امس 7 0 1 ع و 3 
وأما المبتوتة فلانها أَعْتِقَتْ بِعْدَ البينونة» فلم يدر ال في عدتهاه أصله المطلقة 
الرجعية إذا انْقَضِت عِدَّتها. 

فان قیل: إنها مت فوجب أن تتغيّر”" عِدتھا بالحرّية كالرّجْعية. 

قیل له: الرجعيةٌ زوجة بدلیل أنه يَلرَمُها عدةٌ الوفاق فجاز أن تَعَيرَ عدتهاه 
والمبتوتة بخلاف ذلك. 


3 وہ هی 2 ^ ھت‎ CTE O 
قال: وإن کانث آيسةً فاعتدّت بالشهوره ثم رأت الم انمض ما مضی‎ 
من عدتهاء وكان علیها أن تستأنف العِدَّة بالحیّض.‎ 

٦ءء‏ ئب۰ ۱ء 000 0 77 7ھ یہ 4 

وذلك لان الشهور بدل عن الحیض؛ والبدّل لا یثبّت له حکم مع القدرة 
على المبْدَلِء فإذا رأتِ الدم انتقلّث إليه وسقط حکم الأشهر. 


وهذا الذي ذگرہ ظاهرٌ على الرواية التي لم يُقَدَرْ أصحابُنا فيها مقدارَ الإياس. 
فإذا طنث آنها قد أَيِسَتْء تم رأتِ الدم تيا“ أنها لم تكن آيسةً» فلم نت بالشهور. 
() في (ح): «قبل». 
(۲) في (أ۲ء ش): «تعتبر» وفي (س۰ع): (يتغيرا. 
)٣(‏ بنظر: «النتف» (۱/ ۳۲۹)» و«المبسوط» /٦(‏ ۲۷) واہدائع الصنائع» (۲۰۰/۳). 
)٤(‏ في (آ» ر» ش» ض؛ ع» ل): «تبين». 


رت 


۳ سے۷‎ SIN 
بو ت نع‎ 


وأما على الرواية التي قدٌرُوا فیها للایاس") مقدارا'ء فانها إذا بل ذلك 

و ہت یں ہے ا 
المقدان ثم رأتِ الدم بعْدّه لم يكن حَيْضَاء كما تراه الصغيرةٌ التي لا تحیض 
مثلهاء فأما الصغيرةٌ إذا اعتدّث ببعض الشهور ثم بلعَت انتقلث عدّتها إلى 
الحیض لما بیناه. 
قال: والمنكوحةٌ نكاحًا فاسدًاء والموطوءةٌ بشبهة تا" الحیش في 
الفْرقة والموت©. 

وذلك لأن هذه العدَّةَنَحِبُ على وجو الاستبراء فیستوی فيها الحالانِ جميعًاء 
وعدة لوف َحِبٌ على وجو العبادة لخُزْمة النكاح» وهذا اسب غیژٌ موجود 


في النکاح الفاسدٍ والوَطء بشبهة. 
قال: وإذا مات مَوْلَى أمٌ الوَلّدِ عنهاء أو ها 


وقال الشافعؿ: قرءٌ واحدٌ. وین أصحابه” مَن قال: ليس بعدّة وإنما هو 


ہو ۳ 
و 


اشا 


)١(‏ في (أ٢ء‏ س» ض ي): «الایاس». (۲) في (س» ش» ع» ل): «مقدار». 

(۳) في (ي): «عدتهما). 

/۳( بعده في (ي) منسوبًا للسخة: «جميعًا». وینظر: «الهدایة" (۲/ ۲۹)ء و«تبيين الحقائق»‎ )٤( 
.)۷٦ /۲( ۰ء و«العناية» (5/ ٣۳۲)ء و«الجوهرة النیرة»‎ 

)٥(‏ في (رء ظ): «أصحابنا»» وهو موافق لما في «التجرید»(۱۰/ ۵۳۳۲)» وفي (غ): «الصحابة». 
والظاهر أنه تصحیف. لما قال العيني في «البناية؛ /٥(‏ 1۰۵): «وقال في شرح الأقطع: ومن 
أصحاب الشافعي من قال: إنه ليس بعدة وإنما هو استبراء». ' 

)٦(‏ قال الشافعي: وإذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استبرأت بحيضة. 
ينظر: «الأم) (۵/ ۲۳۳))ء و«االحاوي) (۳۲۹/۱۱) وانھایة المطلب» /۱٥(‏ ۲۹۸))ء ولابحر 


As 


رو ںا ری 3 
: و ٤ | j‏ 
ہاب !ا لیا 


کو ی 


0 : کن سد و e‏ 1 5 
لنا: ما زوي عن عم وغیره يعفر أنهم قالوا: «عدة ام الولد ثلاث 
حیّضٍ»۳). فسمّوا ذلك عدَّة ولأنه وجب بزوال الفراش فکان عدة کالمزو جة. 
وإذا ثیّت آنها عِدَة: فاما أن عبر بعدَّة الامای أو بعدة الحرائر» وأيهما كان 
یتقدز بحيضة. 
م اه" و ۰ کے وم 1 یں کے 2 6 م 3 
فإن قیل: إنها عدة تختلف بالرّق والحویّ فلم تجبٌ على ام الول كعدة 
الوفاة. 
+ 0 ۰ 7 3 5 ۰ 
قيل له: المغنى الذي تجب به العدة على أَمٌ الولد في حياةٍ مولاها هو الذي 
تجب به العدَةٌ علیها بموته» وهو اف فلذلك استّوت العدتان يكن ذلك أن 
الموطوءةً بعقدٍ فاسدٍ لا وجبث علیها العِدَّةٌ حال الحياة وبع الموتِ بسبب 
واحد استوّت العدّتان کذلك هذا. 
0 ۰ و 7 د و و هه رو مر سم 2 
قل: وإذا مات الصغيرٌ عن امرآته وبها حَبّلٌ فدتها أن تضع حَمْلّها”". 


۰ ۰ 5 و و م ل 
وهذا الذي ذكره استحسان» وهو قول آبي حنيفة» ومحمد. 


و و 
میا ۶ کے ۰ aE‏ ۳ ۳ 
وقال أبو يوسف. والشافعيٌ: تعتّد بالشهور 5 


المذهب» /٦(‏ ٦۲۷))ء‏ واروضة الطالبين» (۸/ ۲۰ 4). 
(۱) ینظر: «سنن سعید بن منصور» (۱۲۸۵-۱۲۸۳/ الأعظمي)» و «مصنف ابن آبي شیبة» 
(۱۹۰۷۲-۱۹۰۷۰). وینظر: «نصب الرایة» (۳/ ۲۵۹۰۲۵۸ و«الدرایة» (۲/ ۹۰۷۸ ۷). 
(۲) ينظر: (بدائم الصنائع» (۳/ ۰۱۹۷ و«الهدایة» (۲/ ۲۷۲ و «العنایة» (5/ ۰۳۲۳ و «البنایة» 
.)٦٦٦ /٥(‏ 


(۳) أي: آربعة آشهر وعشر. ینظر: «الأم» (0/ ٣۲۳)ء‏ و«مختصر المزني» (۸/ ۳۲۳). و«الحاوي» 


.)۱۸۹/۱۱( 
© 


5 کو و 5 
میت یی و 
وجْه قولهما: قول تمالی: اک كمال أجَلْهُنَّ أن يَسَمَنَ هن 4 
[الطلاق: 4]. وهو عام» ولأن ما جاز أن تنقضی به عدَّةٌ امرأة الکبیر في الوفاة جاز 
أن تنقضي به عدَّةٌ امرأةٍ الصغیر کالشهور. 
وجه قول أبي یوسف: أنه ولد لا يجوز أن يكونّ منه قَطْعَاء فلا تنْقَضِي به 
اعدف الال ل الخاد الوفاة. 
ال : فان حدّث الیل ٩‏ ر 


وذلك لأن هذا الحمل لا یلم وجوذء عند الموتِ» وحم الدة یل 
بابتدائهاء فإذا لم یلم أنه تعلّق بالحمل لم يتعلّقُ به حك في الثاني» ولا يَلْرءُ 
على هذا امرأةً الكبير إذا ظهّر ”بها حَبَّلٌ" بِعْدَ الموت؛ لأن هذا الحمْل يثيْتُ 
ہے رت یت اسب" وفي في 
مال هذا ال 0ج ثبت نسبّه فلم یکن“ بنا حاجة إلى الحکم ہو جودہ 
عند الموتء وإذا ثیّت أنه لا تتقضي به العِدَّةُ کانث عدّتها بالشهور. 


قال : وإذا طلّق لرجل مره في حال الحَيْض لم ته تتَدٌ بالحيضة”" التي 
وقم فيها الطلاق. 


() في (ي): «الحمل». 

(۲-۲) في (ي): «آنها حامل». 

(۳) في (ح): «السبب». 

)٤(‏ في (ي): «الم». 

(ه-ه) ما بين القوسین لیس في (غ). 
)٦(‏ في (س): «بالحيض». 


بد الموتء فعدتها أربعڈ أشهر وعَشرٌ. 


و 


بو کھت 4 


وذلك لأن الحیض لایتبعّض. فإذا كان بعض هذه الحيضة' لا يعت به 


قل: وإذا وطتّت المعتدَّةٌ بشُبْهة فعليها عِدَهٌ أخر ويا حلت" العديان 
فیکون ما تراه ین الحیض مُحْتَسَبًا به منهما جميعًا. 


7 ۔ےے.- الاظر 3 
وقال الشافعيٌ: لا تتداخل”" العدتانٍ من اثنين”*". 


7 > و 2 ہے2 


لنا: أن العِدَةَأَجَل لقوله تعالی: 9 لت الم کا vO‏ 
والأجَل جوز أن قطن فی حق فی اصله ها ال جال(* ولان المقصود 
بالیدة) في" ذوات الأقراء" العلْم ببراءة الرحم وهذا المعْنى قد جد في 
حقهافانقضت العِدة. 
فإن قیل: لو كان المقصود براءةً الرَّحِم لاقتّصّر على حيضةٍ واحدة. 
2 4 ا 9 7 
قیل له: الحامل قد ترى" دم الحیض عندهم ودم الا ستحاضة عندنا» ولکن 
)١(‏ في (س): «الحیض». 
6 في ( س٤ع‏ ي): اتداخل»» وفي (ں ش٤‏ ض٠‏ ظء ل): (یتداخل4. 
)۳( في (أ٢‏ س٤ع‏ ل): (یتداخل»» ورسمت بغير نقط أوله في (رء شش ض٠٠‏ ظ). 
)٤(‏ ينظر : «الحاوی» (۱۱/ ۱6 ۳)» و«نهاية المطلب» (۱۵/ ۲۹۲)» و«بحرالمذهب)(۱۱/ »)۳٤۷‏ 
واروضة الطالبین)(۸/ ۳۸۵). 
)٥(‏ قال في حاشیة (ح): «تزوجها في عدة غيره ودخل بها فعلیه الأقل من المسمى ومهر المثل 
وعليها العدة ویتداخلان. منیها. 
03 في (ح ض): امن العدة). )¥( في رأ ر» ش» ض۱ع ٛل): امن . 
() ليس في (ح). (9) بعده في (ح): «الدم». 


لع 


و وت 


لا يتوالى ذلك في العادة ء فاعتر مه ثلاثِ جِيَض لقن( بها عدم الحمل. 
فإن قيل: عدَّتانٍ من اثنینء فلا پتدال © كما لو كانتا من جنسَين. 
قيل له: إذا كانتا من جِنسَيْنِ تداخلّث ما أَمْكَنء ألا ترى أن الحیض الذي 
جر رہہ 08000 سکن مر 


کر مهم ولد 1 زاد ۳۷ ۳ ارم 


قال: فان الْقَضَتٍ اعد" من الاوّل» ولم کل من الثاني فَإنٌ علیها 
تمام عة الثاني. 


یہ ا یتداخلان ويَحتّسَبٌ ہما تراه منهماء فاذا لت 
|حداهما 9ئ الأأخر ی؛ لأن ما مضَّى احتسب به مٹھما. 


قل: وابتداء العدة ة في الطلاق عقیت بب الطلاق» وفي الوفاة ع عقّیب الوفاة. 


وزوي مل ذلك عن علي وابن عباس» وابن مسعود ري ڪتھر". ولان 


)١(‏ في (ح): «لنتیقن» » ورسمت بغير نقط آوله في (أء أ٢‏ س» ش» ض» ظء غ). 

(۲) رسم بغير نقط أوله في ( ش» ض)ء وفي (ح» غ): (تتداخل)ء وفي (ض؛ ي): «تتداخلان». 

(۳) لیس في (آ» ع). )٤(‏ ليس في (س)ء وبعده فی (ي): «ال"ولی». 

۱ في (رء س» ش» ل): «تمت»» وفي (ي): اثبتت6.‎ )٥( 

)٦(‏ في (ش»ع» ل): «منها». 

(۷) ینظر: «مصنف ابن آبي شيبة) (۷ ۶۰۱۹۲ ۰ ) و«(الأوسط» /٩(‏ 
٣ء‏ و سنن البيهقي» (۷/ ۰64۲۵ وانصب الرایة» (۳/ ۹٥۲))ء‏ و«البدر المنیر»  /۸(‏ ۲۳- 


۵ء و«الدراية» (۲/ ۷۹). 


3 2 کی 
۰ 
مومت 


Ê 


الفرقة هي الموجبَةٌ للعدة فاد وجدت وجب آن مها العدة: 


قال: فإ لم تلم بالطلاق والوفاة حبَّى مضت مه لِد فقد الْقَضَتْ 


وقال عليٌ نع في المتوفی عنها زو جها: : «ابتداء العدَة من وفت یأتیها 
کس ا 


لنا: أن العِدَّةَ مْضٌِ الزمان» وذلك مو جود وان لم تَعْلُمْ به ولان انقضاء العدة 
2 وه و ت 8 ۳ 3 ro o ~o‏ ہے ن 
قف على فِعْلِهاء آلاتری أنها لو علمث. فلم تَجْتَيِبُ ماه المعتدة انقضت 
2 کی2 کے 7 5 


قال: والعِدَّةُ في النكاح الفاسد عَقیب التفریق بيتهماء أو عَزْم الواطی على 
رك وطتها. 


وقال زفر: من آخر ما وَطِئها". 

وجه قول آصحاینا: آنها قد صارت فراشا بالوطّی فتعتبر العدة من حين 
الفرقة کالنکاح الصحیح. 

وجه قول زفر: أن المغنی الموجب للعدَّة في النکاح الفاسد الوط ی فإذا 


(۱)رسم بغیر نقط آوله في (أ» س» ش» ض» ظءغ)» وفي ([۰۲ع. ل): «یتعقبها» وفي (ي): اتعقبها». 
(۲) آخرجه سعید بن منصور (۱۰ ۱۲ -الاعظمی) وابن أبى شيبة (۲۰ ۱۹۲۲۱۰۱۹۲ والبیهقی 
(۸۷ ۲۵ ۶). 


(9) في (ض): (وطوم!. 
وینظر: «الهدایة» (۲/ ٢۲۷))ء‏ و«العناية» (5/ ٣۳٣۳)ء‏ و«البناية» (۵/ .)531١‏ 


۳٣۹٣۵٣ 


Ye‏ ےا | و وا 
3 ہے ایرو رئ 
س 


جد تعلَقَثْ'"' به له كالرقة في النکاح الصحيح. 

ااعر ات اھ رع في النکاح الفاسد يَجْرِي مَجْرّی وَطء واحدِ 
بدلیل أنه يَستَيْڈ إلى حکم العقوٍء فما لم تَوجَدٍ الفرقة أو العزْمُ على ترك وطنها 
فحکمه مرب( فلا تب العِدّةٌ مع جواز وجوده. 

لقال ااا زا نا حر خیم الم اوه لعارض”". أو غير“ عارض 
بقیت في العِدَّةِ حتى تيص تلم حدَّ الإياس”». وهو قول ابن مسعوو 
وبه قال الشافعی في الجدید. 

۵ 8" 
تم تعتد بالشهو9. :یھو قول عمر. 

لنا: آنها بالغةّيُرْجَى منها الحیش, فلا تعتد بالشهور كالتي تأخر حبضها 


ر 


)١(‏ في (س» ض): «تعلق». 

(۲) في (أء ونسخة بحاشية ح): «متوفت» وفي (أ۲ءغء ل): «مرتقب)» وفي (ع): «متوقّف). 

(۳) في (ض): «بعارض!. 

(5) في (آ۲» س): «لغیر». 

.)۵۱۰ /۳( ينظر: «التجريد» (۱۰/ ۰۵۲۹۸ وارد المحتار على الدر المختار»‎ )٥( 

.)۱۹۳۳۲( ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة»‎ )٦( 

(۷) ينظر: «الأم» (5177/6) واامختصر المزني»(8/ ۳۲۳ و«الحاوي»(١‏ 0 »عو «المهذب» 
(*/ ١۱۲))ء‏ و«نهاية المطلب» (۱۵۹/۱۵). 

(۸) ينظر: «الموطأ» (۲/ 0۸۲). و«مصنف عبد الرزاق» (۱۱۰۹۵)) و«مصنف ابن أبي شيبة» 
٤(‏ ۱۹۳۳)ء و«إرشاد الفقیه» (۲۲۹/۲). 


فإن قيل: المقصوذ بالعِدوّ!'' براءةٌ الرحم م » وقد علمنا ذلك. 
قیل له: یط ها Celi‏ فولّدثُ فعليها العدة مع 
علمنا ببراءة رحمها؟. 


قأل: وعلی المبتوتة والمتوقی عنها زو لمات بالا مسلم الا حدال۳ 
أما وجوبّه على المتوفی عنها©»: فلمار وي: أن ام حبيبة و عتا لمّا بلخها 
موت أبي سفیان تر تلهم تالت 0 طیب. ل5 ۲۰ 
تفت وش ول اللو هلد وس یقول ٦‏ لافر یال ال 
لخن نجد على ميّتٍ ات ین لا[ ماس ره عفر 
وأما المبتوتة فعليها الا حدا وقال الشافمي فی اح قَوْلَيْه: لا إحدادَ علیها. 


)١(‏ في (۰۲3 ح» ش» غ» ي): امن العدة». 

(؟) في (۲ء غء ل» ي): «الرحم». 

(۳) بعده في (ي): «بترك الطيب والزينة والادهان والكحل أربعة آشهر وعشرًا إلا من عذر». 

)٤(‏ بعده في (ي): ازو جها). 

)٥(‏ في (۰۲3 غ): «ولكن». وفي (ح): «ولکني»» وفي (ظ؛ ع): الكني». 

.)١545( أخرجه البخاري (۱۲۸۰)ء ومسلم‎ )٦( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۲): اتَحِدٌ بالحاء والدال المهملتين: يقال:‎ 
أحَدّت المرأة على زوجهاء تحد فهي محد. وحَدّت تحد» فهي حاد: إذا حزنت عليه» ولبست‎ 
ثياب الحزن» وتركت الزينة. والحد هو المنع. قاله في المشارق. قال في المغرب: لأنها منعت‎ 
.)۱۸۷ /۱( عن ذلك. أو منعت نفسها". ينظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۸4 واالمغرب»‎ 

(۷) هو قوله الجدید» وهو المعتمد في المذهب. 
وینظر: «الحاوی» (۲۷۰/۱۱). واالمهذب» (۳/ ۱۳۰))ء وانھایة المطلب» (۱۵/ ۰۲۵ 
و اروضة الطالبین» (۸/ ۰6). 


ی 


تم ی( رت 
2 36 


لنا: : ماژوي‌في حدیت أ سلمة ولهعَها: أن النبی صله لوسر هی 
المعتدة أن تختّضب بالحناء(؟. وقال: «الحاُ طِيبٌ)”". ولم يُمَصَّلُء ولأنها 
و کے 5 م و 95 3 
مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوّطءٍء وهي من آهل العباداتِ 
فلزمها الإحدادُ کالمتوفی عنها زوجها. 

فان قیل: عدَّةٌ موجبها الط فلا يجب فيها الإحدادٌ كعِدَّة الصغيرة. 

قیل له: الصغیرة لا تخاطب بفرُوع”" الشزع* فلم یلها الاحداف وفي 


قال: "ور الطّيبء والرينةء والده هن والکخل إلا من عذُر"» ولا 
تخت لضي الوا و با مَضْبُوغًا بعصفر ولا رَعفْران. 


پک و 


وذلك لما ژوي في حديث أَءّ سلمة صَوَيدعَتها: أن النبی له اوس نهی 
المعتدَّة أن تختَضب بالحنای وقال: «هُوَ طيبٌ» فل على المتع من ا 0 


(۱) يقال: اختضب إذا كان بالحناء فان كان بغير الحناء قيل: صبغ شعره» ولا یقال: اختضب. 
«المصباح المنیر» (۱۷۱/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۳۰) والنسائي (۳۵۳۷). قال البيهقي في «المعرفة» (۷/ :)۱٦۸‏ الإسناد 
ضعيف». وينظر: ال حکامالوسطی»(۳/ ۲۲۳)» وانصب الراية» /٣(‏ ۹١ء‏ ول إرشاد 
الفقیه» (۲/ ۰۲۳۲ و«البدر المنیر» (۸/ ۱-۲۶۰ ۲). و «الدرایة» (۲/ ۷۹). 

(۳) في (۲3 غ): «بأمور). 

)٤(‏ في (ظ): «الشریعة» وفي (ي): «الاسلام». 

)٥(‏ لیس في ( ع). 

(5-5) لیس في (ي). 

(۷) في (غء ي): «التطييب). 


4۳۷۲ 


الا 
و و 
وروي: 'وَلَاتلْبَسٌ المُمَضْفَر وَلَائَلبَسُالخُلِيَء وَلَاتَخْتَضِبُ ولاتکتحل». 
وآما المصبوع بالغصفر والزغفران : فله رائحة سل فا یه الطیت. 


7 یں 


٤ 1‏ ۰2 ۰ هه" خر مرک و سروس 1 مه م 
وأما الدهن: فلما ژوي في حديث أَمٌ حبيبة رَوََليَدعَتْهَا: «آنها ادھنت بعد 


صا 


ٹلا وقالت: ما بي ین طیب». 

5 و و .9ئ9 ۶ 029213-20 وه 

09 یی ۹۷۹۷۹۸ 0۷۷۷۷۹۹۷۹۷۷۷۹ 
أنه لا مد یقصد به الزينة ڈگ 

قال: ولا خاد على کافرة ولا صغيرة. 

وقال الشافعیْ: علیهما الاحداد(؟. 

لنا: قوله صا یوس ر: «رَفع للم عَنْ تلابٍ»۳. وهذا يفي خطاب الصغيرة 
بالشرزعیاتِ*؛ ولانها عبادة ین فروع الشرع» فلا ی یثبّتٌ في حق الصغیرة والکافرق 
کالصوم و الصلاة. 


() في (ي): اموت آبي سفیان بثلاثة آیام». 


(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (ح): «من عذر». 

(4-6) لیس في (۰۲3 س). 

۰۳0 /۱۱( ينظر: «الأم» (۰/ ۰۲۸۰۲۳۷ و«الحاوی» (۱۱/ ۲۸۳ ودبحر المذهب»‎ )٥( 
.)5 ٠0 /۸( واروضة الطالبين»‎ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (١١٤٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۷۳۰۳) من حديث علي. وفي الباب 
من آبي هربرة وال اناك ضف رھت آوس» ومافشت. وود اريت اھ 
۲۵-۱ ۱). 

(۷) فى (ي): «بالمشروعات»۰ وکتب قبالتها في الحاشية ولم یصحح: «بالتبرعات». 


3۳۷۳ 


5 یز 8 

وت اک ا سی کے ےت تچ 

فان قیل: إنها معتدة من ۱ وفاة زو جهاء فلزمها الإحدادٌكالبالغة المسلمة. 

قيل له: المغنی في الأصل أنها يَلْرَمُها فروعٌ الشزع. والاحداد ین فروع 
الشرع فلزمهاء وفي مسألتنا بخلافه. 


قال: وعلی الامة الإخداد. 


وذلك لأنها عبادةٌ بدنية لا يط بها" حى المولی» فلزم الأمة کالصوم 
والصلاة. 


مه 2 يي 
قال : ولیس في عدة النکاح الفاسد ولا في عدة أَمٌ الولد إحداذ. 


وذلك لأن الإحداديَجِبٌ لخُرمة'“ الزوجیةہ والنكاحٌ الفاسد لا خُرمة له 
22٤ 7‏ ۰ 2 0 3 
واما ام الولد فعدتها من وطء فهي کالمعتدة من نکاح فاسد. 
ر ۰ عو تج م 3 2 ۔ 6 ۳ 
-- ل ف أن خط اله ولا ا خو الخطة: 
cit‏ أن 5 1 سے کہ ہے سر ےہک 0 ہے ہر ہے عرصے TIA‏ کم 
وذلك لقوله تعالی: # ولا جاح سکم فِيمَا عرصم ہو من خطبة السا او 
> ےے وم ۔ کم میت و ۔ سو ہر ع کل 2 2 
آککنشر ف انش کم علم الد الک ستدکرو تن وین لا نوامدوهنْ سرا # [البقرة: 


۵ قال ای سر «السر النگاخ۳*. فمتع ین التصریح بالخطبة”". 

)١(‏ في (ر. ي): اعن». 

(۲) لیس في (ل)ء وفي (ي): «والمسلمة». 

(۳-۳) في (۲3» ح» غ ي): «یسقطها». 

)٤(‏ في (س» ل): «پحرمة»» وفي (ي): الجهة). 

)٥(‏ لیس في (س)ء وفي (۲3): افیه». 

:)۷۹ /۲( قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۳/ ۱۲ ۲): «غریب». وقال ابن حجر في «الدرایة»‎ )٦( 
الم آجده). (۷) لیس في ( ع).‎ 


E 


6 2 


ہہ ۶ 1 5 0 عو ل ع ۲ و 26 و مر مر کے 
ما جواز التعریض فقد دل عليه أل الآية» وژوي أن النبيّ صا الله علو وسم 


قال لفاطمة بنتِ قيسر : ذا الْقَضَت عِدَّتَكِ فآذنيني اس ها تعنص ون 
ابن عباس #«التعريض أنايقول: إني آریڈ أن روج . وعن سعید بن جبير في 


قوله تعالى: إل آن تَمُولُوا قول مه مرو [البقرة:780]. أي : «إني فيك لراغبٌء 


۷ 


واني لأرجو أن تُجِتَمع 

قال : ولا يجوز للمطلقة ال جع جعي والمَبْتوتة الخروحٌ من 
وذلك لقوله تعالی :لا موہ رک E‏ ند 

بفلحمة مت [الطلاق .]١:‏ . ولان نفقتّها تَحِبُ على الزوج فلا 

الخروج کالزوجة. 


قل ِب یھو تہ رخ نهارًا وبعض اللیلء ولا بيت“ ”في 


سے 

(۲) آحرجه ابن أبي شيبة (۱۷۱۱۷))ء والبخاري ٤٥٥‏ ٥٥٥))ء‏ وابن المنذر (۷۱۵۰) والييهقي 
(۷/ ۱۱۷۸). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۳ ۰۱۷ والبيهقي (۱۷۹/۷). 

)٤(‏ في (ل): «ولا تثبت*. 

(۵-۵) في ( ح» ر» ش» ض ۰۲ ع۰ م): اععن)» وفي (1): إلا في»» وفي (س» ضص١‏ ٠غ‏ ونسخة 
مصحٌح علیها بحاشية ح): «غير»؛ وفي (ظ): «في» وفي (ي): إلا2. 


موجه 


یا رورت 
حبص >۶ حر ہرک نج رود 


ا چ 
في بيتك خی یلم کناب أَجَلّة0". فمئّعها ین الانتقال» ولم نکر علیها خروججھا 


ولما ژوي: دآن نسوة ین همان وي رر فسالن یہ 
بل نت یره مر یسر نلیا فذا کان اللیل تی کل 
واحدة”" إلى بیتها»۲. 


قال: وعلی المعتدَّةٍ أن تعتدّ* فى المنزل الذي يضاف إليها بالسکنی 
ان "وقوع الفرقة". 
وذلك لقوله تعالی: لا نخرجوشت من بيهن #[الطلاق: ۱]. والبيتٌ 
المضاف إليها هو الذي تَسْكَنْه ولهذا قال أصحاينا: إذا زارت أهلّها فطلّقها زو جها 
كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه؛ لاله الموضع الذي يُضافٌ إليها". 


(۱) أخرجه آبو داود( )۲۳٣‏ والترمذي (5 ۱۲۰). والنسائی (۸ ۰۳۵۳۰۰۳۰۲۹۰۳۰۲ ۳۵۳۲ 


وابن ماجه (۲۰۳۱). وقال الترمذي: (حسن صحیح». 

() بعده في (ي): (منھن). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۹۰۱۲۰۸) ومن طريقه الطبراني (9۸٦۹ء۹٥۹۲)ء‏ والبيهقي 
(4۳/۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ 6 «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحیح». 

)٤(‏ في ([۲): «تنزل». 

)٥(‏ في (س): «آضافه». 

(5-5) في (ي): «الطلاق). 

(۷) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ 14 ۰)۲ و«بدائع الصنائع» (۳/ ۰)۲۰۰ و«الهدایة» (۲/ ۲۷۹)؛ 


و«العنایة»(ع/ ٣٤‏ ۳). 
۳۷٩‏ > 
ر پو 


ا 7 2 
ص مب ل 


قآل: فان کان نصیبها من دار المیت لايكفيهاء وأخرّجها الورثة من 
۰ اقلت 

وذلك لأن فِعْلَ الیْدَو في منزل الزوج عبادةٌ واخراجخ" الورثة لها عدر 
والعبادات یویر فيها العذر. 

وعلی هذا قال آصحائنا في کل موضع ضر إلى الخروج مثل أن 
تخات سقوط منزلها آو تَخاف على مایا أو يکود بأجرة لنچ ما تؤذيه. 
فلها أن تنتقل لما بنا سا و 

٠‏ وأماإذا كان نصیھا ین دار المت يبه في السكنى» ناتک فيه ولا 
ره م0 یر أن تأي بالعبادة على وجُھھا فكان أَوْلى. 


قال: ولا یجوز أن یُسافر الزوج بالمطلَقة!“ الرجعية. 


»0 و 
وقال زفر: e‏ 
وهذاالاختلاف مَبْيغ على أن السفر عند أصحابنا لیس بر جعة؛ لأنّه لایَختّص 
( في (ي): «المعتدة. 
() في (ي): «إخراجها بفعل». 
(۳( في (۲ ر»ء س» ش» ل : «بضطرا. ورسم بغیر نقط آوله في (ح» ضض٠‏ ظ ع). 
)٤(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۵۲). وابدائع الصنائع» /٣۳(‏ ۰ و«الهداية» (۲/ 6۲۷۹ 
و«العنایة» (5/ ۳۶۳). 
(۵) فى (ي): «بمطلقته». 
)٦(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۵۰). و«الهدایة» (۲/ ۲۵۷). و «العنایه» (6/ ۰۱۷۶ و«البناية» 


.)۷۱ /۵( 
۳۷۷ 


Ne‏ اع پت 
پم سے سی [ وت ۳ 


بالنکاح۔ ألا ری أن الانسان يُسافرٌ بزوجته وبا "'ء وما لا یَخَض بالنکاح لا 


وقنال هس لا نف یر اما نشخ شاه تار 
السفر بمنزلة القبّلة. 

وإذا ثبت عند أصحابنا أن السفرٌ ليس برجعة: فلو جاز له أن يُسافِرَ بها 
لخرّجَتْ من بیتها مع بقاء العدق وذلك لایجوز. 

واذا یت من أصل زفر أن السفر رجه فقد ساقر ها زوال العف 
فصا 2" کفیر الات 


قل RENNES‏ سی کت 
قل “أن يذل“ بها فعليه مهر کامل وعليها عِدہ مُستَقبَلة مق 


وقال محمد : لها نصف المهّرء وعلیها تما ۶2 المدة لول ی(. وبه قال 
الشافعك ©. 


)١(‏ في (س» ظ» ي» ونسخة مدرجة بين السطرين في ر): «بأمتهك وفي (ل): «بأمة». 

(۲) رسم بغير نقط أوله في (أء أ٢ء‏ ضء ظ)» وفي (رء ي): «تقع». 

(۳) في (س» ض» غ): افصار). 

(5) في (ي): «الدخول». 

)٥(‏ في (ع): «(تمام». 

.)511١ /۵( ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۷۷ و«العنایة» (5/ ۳۳۱ و(البناية»‎ )٦( 

(۷) ينظر: «الحاوي» (۹/ 55 5)» و«نهاية المطلب» /۱٥(‏ ۰)۲۰۰ و بحر المذهب» (۰)0۲۱/۹ 


و«روضة الطالبین»(۷/ ۳۳۲). 
۳۷ > 


ا٣ے‏ .۱١ع ٢١۷‏ می 
= 3 
$ 
مو ا نھ 


مر سکرس gog‏ 


وجه قول أبي حنيفةء وأبي يوسف: وان ار و 
ضهن لاک فرو 46 [البقر: [YYA:‏ . ولم يُمَصّل فصل + ولانها معتدة عق عقيبٌ الطلای 
ين نكاح تام فوجب برها كمال ال كما لو دنل بهاء كح طلقها 

وجه قول محمی: أنها مطلقة بل المسيس» فصار كما لو تزوّجها ابتداء 
وطلقها قبْل الدخول. 

والجواب: أن هناك لا َجب عليها عِدَّةٌ فلا يعيبر کمالها ونقصاتھاء وهاهنا 
تجب عد في نکاح تام فوجبث بکمالها. 


+ ٣2ھ‏ جر کے مر 3 سم ۾ ے 
قال: ویب نشب ولد المطَفة O‏ لستتین آو اک 
u‏ 51 6 ي ك 1 
مالم تقر بانقضاء عدتهاء فان جاءّت به لاقل من سنتین بانت”". وان جاءّت 


or, 7‏ 7 1 و 1 0 u‏ و #2 ېر 
به لا کثر من سنتین ثبت نسبه وكانت رجعه * والمبتوتة یثبّت نسّب ولدها 
5 0 7 5 1 2 0" ود سم ۶۶ 
إذا جاءت به لاقل من ستتین» فان جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم 
يكبت" إلا أن يَدَعِيَه. 


0 عو ¢ e‏ 0 
والأصل في هذه المسائل هو أن أقل مدة الحمل ستة أشهّرء وذلك لماژوی: 
«آن رجلا تزوج امه فجاءث بولدٍ لستة أشهرء فهّمٌ عثمان بر جوهاه فقال ابن 
۷ ۰ ۰ ا زج f‏ م ۳ 
عباس: آما إنها لو خَاصَمَبْكُمْ بکتاب الله تعالی لحَصَمَيْكُمْ قال الله تعالی: 


)١(‏ في (ي): «عن طلاق». )٢(‏ في (أ» ره ع» ل): «آتت». 


(۳) بعده في (ي): «منه»» وبعده في (نسخة مختصر القدوري)» و«البناية» (۵/ 1۳۲ )۰ و«العناية») 
(۳۵۱/6): «من زوجها؟. 
(5) في (أء ۲3 ظء ل): ار جعیة». 
)٥(‏ بعده في (ل): (نسب». 
وعدا كيدو 


جات 
ر 


اه ا ور وا 
9 002 3 
ورو سر ارو حم پر ہہ کو 


و حمله: وفصله, َو را #[الأحقاف : ١6‏ ] .وقال تعالی  :‏ وتات رضعن 
کے سر مر هر 2 


أؤلدهن ۳۳ © [البقرة: ۲۳۳]. فتيّت أن مدَّةٌ الحمْل تکون ستة 2 آشهر »۳ 


فأما آکثر مدّة الحمْل فعندنا سنتان"» وقال الشافعيٌ: آربغ سنین". 


لنا: ما ژوي عن عائشة آنها قالث: «لا ینمی الود في رَجے م۹ آکتز ین 


سین ول لین وهذالايْقال لین جهة التوقیفب: لانه آمر مُعْيَبٌ 


(۱) ینظر : «مصنف عبد الرزاق» (71 ۷۰۱۳46 ۰)۱۳ و«سنن سعید بن منصور (۲۰۱۷۵/ 
الاعظمي) و«الأوسط» لابن المنذر ٤۱(‏ ۸۰۸0 ۵4۲ و(إرشاد الفقیه» (۲/ ۰4۲۱۶ 
و«التلخیص الحبیر» (۲۱۹/۳). 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰۲۱۱ و«الهدایة» (۲/ ۲۸۱ و«العنایة» /٤(‏ ۳۵۵ و«البناية) 
٥ /۵(‏ 1). 

(۳) ينظر: «الأم» /٥(‏ ۲۲۷))ء و«الحاوي» (۰)۱7/۱۰ و«المهذب» (۳/ ۱۱۸ و«نهاية 
المطلب» (۹/ ۳۲۷). 

)٤(‏ في (ح): «امرأة'» وآشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 

)٥(‏ في (۰ ۰۲۱ ح» رش ظ» ع» غ» له ي): «فركة»» وفي (س): «بفرك»» والمثبت من (ض)» 
هو الموافق لمافي «المبسوط» /٦(‏ ۰649 و«بدائع الصنائم» (۳/ ٢۲۱)ء‏ و«العناية» /٤(‏ 
۲ء ولالبنایة» (4/ ۱۱ ۲)» و(تبيين الحقائ ئق» (۳/ 55)» ويبينه رواية الدارقطني: «ظل 
عود المغزل». 
وقولها: «ولو بفلكة مغزل». على حذف المضاف يعني: ولو بدور فلكة مغزلء وهو مَْل 
في الدوران؛ والغرض لقلیل المدة. وفلكة المغزل قطعة مستديرة من الخشب تُجعل في 
آعلی المغزل وتتّت الصَّنَارةٌ من فوقها وعودٌ الیغرّل من تحتها. ینظر: «المغرب في ترتیب 
المعرب» (ص ۱۲۰ ۳). 

)٦(‏ آخرجه سعید بن منصور (۲۰۷۷-الاأعظمي)ء و الدارقطني (4 ۵۳۸۷ ۳۸۷۵) من طریق ابن 


جریج» عن جميلة بنت سعد عن عائشة. قال ابن المنذر في «الاوسط» (۱ ۱ (وقد 


AYA 


۱> ا 3 


وق 


فکانها روّث ذلك عن رسول اللّه ال 4و ولأنها مدة قدرّت لانتقال 
الصبيٌ من حال إلى حال» فلا يجوز تقدیڑھا بأربع سنينَ كمد الرضاع. 

فإن قيل: : المرجعٌ في مد الحفل إلى الِلْقةِ وال وليس المرجغ إلى 
الشزع وان علق لش به حكْمّاء وقد وجَذنا مه لحمل أربع سين فو جب 
الرجوخ إليه» وهو أن محمد بن عبد الله بن > حسن") حملت به مه آربع سنین انا 
وت و کے ؛ وسمی رتا لاختيايسه في بعلن 

قبل له: لو صح ذلك لظهروانتشر تہ جک لحمل سن تسعة 
آشهر فلمّا لم مر دل أن الروایة لا : 

اض پر ہی سی سوب 
مباخا فمدة الحمل مقدَّرةٌ بستة آشهر ما لم يُوْدٌ ذلك إلى إثباتِ رجعةٍ بالشلكٌ» 
أو استحقاق مال بالسّكُ. 


وکل موضع كان الوطء محظورا فمدة الحمّل مقدرة بستتین» وإنما كان 


احتج بعض آصحاب الرأي بحدیث واهي الاسناد فذكره». 

(١)‏ في (ر» س» شء ض» ظء ل» ونسخة بحاشية ح): «حسین*. والمثبت من باقي النسخ موافق 
لما في مصادر التخريج. 

() ينظر: «مقاتل الطالبیین» (ص٩‏ ۰)۲۰ و«تهذیب الکمال» /۲٥(‏ 1۷۰ و«البداية والنهایة» 
(۱۳/ ۳۸۲). 

(۳) ینظر: «المعارف» (ص ۵۹۵ و«البدر المنیر» (۲۲/۸). 


)٤(‏ بعده في (ي): افیه». 
دلقيو 


2 کک $ 
كذلك؛ لأن الواجبَ حمل أَمْر المسلمین" على الصحَة والسلامة ما أمُکن: فإذا 
7 ب7 ٥‏ َو 5 7 
تزوجها قدرت مدة الحمل بستة آشهر حتى لا يودي إلى فساد نكاحهاء فان 
طلقها طلاقًا رَجْعی بت نسَبُ ولدها ما بيتها" وبِينَ ستتیّن؛ لأنها مدة الحمل. 
وإنما”" لم تقد مده الحمل في هذا الموضع بستة أشهّرء وإن كان الوطعٌ 
مباحًا؛ لأن التقدیر بذلك یؤڈی إلى إثباتِ رجعة بالشك» ألا ترى أنا لاب أن 
نَحْكُمَ أنه وَطِٹھا بِعْدَ الطلاق» ولا حاجة بنا إلى ذلك فاعَتَبَرّنا أكثر مدَّةٍ الحفل. 
وآما إذا جاءت به لأكثرٌ من سنتین» ثبّت نسبه وکان ر > ا لأنه لابد 
ع 0 و 
أن یکوںَ ”لِوَطءِ حادث" بِعْدَ الطلاق» ووَّطوّها مباحٌ للزوج» فلم يَجَرْ حمل 
آمرها على وَطْءِ غيره» فول الْأَمْرٌ على أنه وَطِئها في الدة فصار مُراجعّاء وثيّت 
نسَبُ الولدِ وصحت الرجعة. 
وان طلَقها طلاقّا بائنا ‏ بت نسب ولدها ما بینهاا) وبين سنتين؛ لأن الوَطْءَ 
76 فالواجب ا مر المسلمة" “على الصحة والسلامة 
)١(‏ في (أ۲» غ» ي): «المسلمة»» وفي (س؛ ظ): «المسلم». 
(۲) في (س): البينهما». 
(۳) لیس في (ر): وفي ([ء۰ع): (إذااء وفي (ش» ض» ل): «إن». 
)٤(‏ في (ي): «نقدرا وفي (ح»ر» س۰ع ل): «یقدر»» ورسمت بغیر نقط آوله في (أء ش» غ). 
)٥(‏ فی (أ ض٠‏ ظ» س۰ ع» غ ل): «کانت». 
)٦(‏ فی (۲ ش): (رجعية). 
(۷) فى (۲۷»ح): «بوطء حادث»» وفي (ل): «الوطء جاريًا»» وفي (ي): «الوطء حادثًا». 


(۸) في (ر» ي): (بينه). 
(9) في (س» ض): المسلمين»؛ وفي (ر» ش؛ ل): «المسلم». 


دارفا 


8 Ê 


ما أَمْكَنء فقدرث مده الحمل في الطلاق البائن بستتین؛ لأنه أكثرٌ الم للا 
يُحْمَلَ أَمْرّها على الفساد. 
شس سس ایس ا 


هک 


2729 
واه قول لا أن يد عه فصحيحٌ؛ لأنه یجوز أن يكون الزوج وَطِئها حال 
ال بشبهة N‏ اذّعاه لمّا كان له وج صحيح. 


قال: وی نسب ول" المتوقی عنها زوجها'" ما بين الوفاة وبين سنتین. 


وقال زفر: ادا لم تدع الا فوخ م ال وجاءت به لعشرة اهر 

وعشرة أيام لم بت | شت 
ت ۳ م7 2 و پک ۶ 

وجه قولهم: أن المتوفى عنهايَجورٌ أن تكون حاملاء فلا تنقضي عدتها 
بالأشهر» فوجب أن لا يُحَْكَمَ بانقضاء عدَّتِها ما لم تقر بذلك» أصله المعتدة 
من الطلاق. 

وجه قول زفر: أن الأصل عدم الحملء فإذا مضت آربعه أشهر وعَشر حكَمْنا 
بانقضاء عِدّيّھا فكأنها آقرث بذلك. فان جاءث بولد بِعْدَ ذلك لأقل من ستة 
آشهر ثیّت نسپّه؛ ان" عَلمنا وجوده بل انقضاء ایِد وان جاءّث به لاکثر 
() ليس في ( ع» غء ل). (۲) لیس في (۰ ۰۲3 ع» غ» ل). 
٣(‏ في (ر» س» ض٠‏ ي): «الحمل!. 
)٤(‏ بعده في (ي): (نسبه». 


ینظر : «الهداية» (۲/ ۲۸۱))ء و«العناية» (5/ لت ا 6 ). 
(9) بعده في (أ۲ ح» غ): (قد, 


۳ ار قرا‎ || LEST 
و‎ 


من ستة آشهر جاز أن کون لعجل جاده فلم ی نسیّه بالشلک. 


قال: وإذا اعترفت المعتدَّةٌ بانقضاء عِدَّتَهاء ثم جاءث بول لاقل من ستة 


آشهر ثبّت نسبّه» وان جاءث به لستة آشهر لم يثبْتُ. 
وقال الشافعی: یثبت") منه إلا أن تکون قد تزوجت فیثبت من الثاني» أو 
0 . 07( 
5 3 ۳ واه - 0 و 95 و 7 
لنا: أنها أمينة فيما تخبرٌ به من انقضاء عدتهاء والأَمِينُيُحمّل قوله على الصحَة 
ما أَمْكَن؛ ولأن الاعتراف بانقضاء العِدَّةِ معْنّى صح" من جهتهاء فوجّب أن لا 
ص کے ہے و 
يحمل على الفساد متی'“ آمُکن حمله على الصحة کعقد النکاح. 
ولا يُشْبِهُ هذا المتوفى عنها" إذا جاءث بولدٍ لاقل من عشرة أشهر وعشرة 
أيام أنه یلم وان اعترفث بانقضاء عِدَّتِها؛ لاأنّا في هذا الموضع حکمنا بانقضاء 
عدّتِها بمُضی الشهور في الظاهرء فلمًا جاءث بولدٍ لأقل من ستة آشهر بان آنها 
کانت حامللا فی الس فبطّل ماک کاو رھت ا ات 
فإن قيل: ول أتث به لمدّةٍ حمل يَجوزٌ أن یکون منه ولم يَحْدّثُ هناك ما 
(۱) بعده في (ي): انسبه». 
(۲) ینظر: دالاأم)(٥/‏ ۲۳۸) و«مختصر المزني» (۸/ ۶ والحاوي»(۲۱۲/۱۱)»و«المهذب» 
(۳/ ۸۰). 
(۳) في (أ۲): اليصح»» وفي (ي): اصحیح». 
() في (ي): «مأ». 
)٥(‏ بعده في (ح» ض): «زوجها). 
)٦(‏ في (ح» س» ض» ي): ایثبتا. 


4ALE 


ام الاق 
9 $ 


وا بت النسب منه أصلّه إذا جات به لأقل ین ستة آشهر. 


قيل له: إذا جاءّث به لأقل من ستة 2 ساوت به 
لأكثرٌ فلم ند بت ولا مل تقل قر لهسا لم نٹ يشت کذبه. 


قال: وإذا ولّدتِ المعتدّةٌ ولا لم به یلت نسبه عند أبى حنیفة إلا أن يشْهَدَ 
بولادته رجلانء أو رجل وامرآتان إلا أن یکون هناك حبّل”" ظاهن أو 
اغتراف" من قبل الزوج فيثبّتُ النسّبٌ بغير شهادة. 


وقال ابو یوسف ۲۰۹۵ی“ ا وت بشهادة امرأ واحدۃ“. 
وجه قول أبى حنيفة: أن العدَةٌ اة ۶ ےی بوضع | لحما وصارت أ ۰ و ۳ a‏ 
١ ۶‏ 8 1 ۶ 
ولد الأجنبية لا یت بشهادة النساء المنفردات» ولیس كذلك حال الزوجية؛ 


مدو و 


لن شهادة النساء لاس تب بها" الو لادت ید بت السب بالفراش 20ص0 


سح تح ۲ 
قوی من نس الفراشر» بدليل أن ا جات به على رات باللا 


. رسم في (ي) بالوجهين: : تيهنا و«تبينًا)‎ )١( 

(۲) في (ش): «يتيقن٤»‏ وفي (ي): ایتبین». 

(۳) في (س): «حمل». 

)٤(‏ بعده في (ي): «به. 

.)1۳/۵( و«البنایة»‎ )۳٥٣ /٤( ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۸۱ و«العناية»‎ )٥( 
في ( ش»ع» ل): «به».‎ )٦( 

(۷) في (ضء ي): «من». 

(۸) في (ي): «بولد». 


4۳۸۵ 


بی ر رت 
مہ 36 


وفي هذا الموضع لا يَنَْفِي باللّعانء فإذا ثبت ولادةٌ المرأة بقول امرأۃ واحدةه 
نهذا آولی. 

وأما إذا كان هناك حبَل ظا" أو إقرا الزوج بالحبّل فالقول قول المرأة 
في الولادة بغير شهادة عند أبي حنيفة؛ لأنه قد ثبّت وال کون ۹ تو 
بإقراره أو ظهوره وإذا ثبت فلا ین انفصاله» یک القولُ وها في ذلك 
کانفصال دم الحیض. 

سے هيد امه لن کل میک یلع ین 
جهة غير الزوجةفانه لا یلت بقوِھا كسائر لحقوق» بخلاف الحیض؛ لأنه لا 
يُعْلَمُ الا ون جهتهاء ولا يُعْلَمُ ین جهةٍ غیرها. 


ل : وإذا تزوّج امرأةً فجاءث بولدٍ لاقل مِن ستة أشهر من يوم تز 
لوقت 006 7 ا "00 تسه ان ۱ 


"الزوخ أو سكت 


() في (غ» 5 ي): «أقر). (۲) في (ح» 0 
(۳) قال في حاشية (ح): «وإذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنی من فلان» فالنسب ثابت 
a‏ نت 
على إبطال النسب. وعليه المھرء وكذلك لو كانت المنكوحة أمة» أو كان النكاح فاسدًا؛ لأن 
الفراش قد وجد . إيضاح). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «قالوا فيمن تزوج امرأة وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر: 
يثبت النسب عندنا خلافا للشافعي» ولو تزوج مجبوب امرأة بشهود ودخل بها وولدت لا 
يثبت النسب منه. قنية». 

(۵-9) من (أ۲ء نسخة مختصر القدوري): وينظر: «الهداية» (۲/ ۲۸۲)ء و«العناية»  )۳۵۹ /٤(‏ 


پا 


تال الیل 
0 ۰ 8 


وهذا لما یی آنآقل مد الحفل سن آشهی فاذا نث به لأقل ین ستة آشهر 
ین يوم التزویج" تیا أن تی کان قا اس فلا یت" منه. 

وأما إذا جاءت به لاکثر م من ذلك فقد جاءث به لحمل تام ین ان 
یکت منه» لا آن له آن یه عن نشیه» ما لم رف اس مین المع ما 
9٤‏ نمه وف ۰ 


قال: وان جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالو لادة. 
وذلك لأن الولادة أَمْرٌ ر یسیع عليه الرجألء فيْبَلُ فيه قول ”النساء 

ملد" وکل ماه قول لنساء المنفردات فان یل فيه قول "اما 

واحدة" کال خبار عن رسول ل الله صا موس واذا ثبعت الو لادة بشهادتها 

ا و 2 و ۰ 8 

ثبت التمّب بالفراش 


ص 
قال : وأكثرٌ مدَّةِ الحمل سنتانِء وأقله ستة شور 
وقد بسنا ذلك. 
و«البناية» .)٦٦۸ /٥(‏ 
)١(‏ في (ح): «التزوج». 
(۲) بعده فى (ي): «نسبه. 
(۳) في (ح): (ستة آشهر». 
() في (ي): «فیحتمل». 
)٥(‏ تقدَّم في اللعان عند قول الم صنف: «وإذا نى الرجل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة... إلخ». 


(5-5) فى (ي): «امرأة واحدة). 
۳۸۷۵۳ 


(۷-۷) في (ي): «للواحدة». 


قال: وإذا طلّق الذَّمّيُ ال فلا عد 


و بويد 

وقال آبو یوسف. ومحمدٌ: علیها العِدَۃً''۔ وبه قال الشافعث. 

00 ۹پ آن تج لع ال تالی آ 
لِحَقّ الزوج» ولا يجوز إيجابُها لاله تعالی؛ لأن الکفار لا يُخاطيُون في 
أحكام الدنيا بالشرعیاتِ”ء ولا يجوز أن يِب لح الزوج؛ لأنه لا يعتقدُها 
حقا له» وإذا سقّط الأَمْرانٍ لم یج إیجایھا. 

ام قولهما: آنها ین أهل دار الإسلام کالمسلمة. 

الجوات: :أن المسلمة مُخاطبة بفروع الشرْعء فجاز نیما ال والكافرة 
یلها فروغ الشرع ولا یعتقڈ“ الزوجٌ لد حفًا لہ : يَجْرْ أن یَلرّکھا۔. 
قل: وان تزوّجتٍ الحاملٌ من الژّنی جاز النکاخ ولا يَطَؤّها حتى تَضَعَ 


.)"1 ٤ /۵( ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۷۷)ء و(العنایة) (5/ 5 ۳۳)ء و(البناية»‎ )١( 
.)۳ ٣٤ /۱۱( ينظر: «الحاوي» (۱۱/ ۲۸۳ و«بحر المذهب»‎ )۲( 


(۳) في (ي): «بالمشروعات». () في (س): اايعقدها». وفي (ي): «یعتقده». 

)٥(‏ لیس في (س» ي). 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ٢۲۱)ء‏ و«المحيط البرهاني» (۳/ ۷۹))ء و«اللباب في شرح 
الکتاب) (۳/ .)٩۱‏ 


> ۳۸ 


جع 5 


وجه قولهما: أن الحمْلّ من الڑّنی لا يتعلّقٌ به حکُمٌ إلا تحريمٌ الوط ء فصار 
کالحیض» و لانه لو متم" العقد لكان لح الزاني» والزاني من" لا حق له 


وجه قول أبي یوست» ("وزفد": ااام م ين الغیر فلا يصح العقد علیها 
كأء الولد» ولانه ين علی الزانی |ذا ماك فصار ا الات اق 


وإذا ثبت عند أبي حنيفة: أن العقد صحيحٌ لم َج له أن یما حتی تضع 
حملها9» لقوله صاهعَ وس «لا بسقین سین أَحدکم مَاءَهُ رع غیروا(*. 
۳ ۳ مر الى اسم الس 0 6 سي ر صر ر موي 
وقد قال أصحابنا: إن المعتدَّةٌ إذا أسقطث سقطا لا" يتين" خلقه لم 


تنقض به العدَّة0. 
وقال الشافعئ: إذا شهد أربعة' ین النساءٍ أنه حَمُْلٌ» وأنه لو بقي لتصوّر 
انقضت به اعد ا 


)١(‏ بعده في (ي): (من). 

(۲) لیس في (ر» ي)» وفي (أ ش+ع): «مما». 

(۲-۲) من (حء ي). 

)٤(‏ ليس في (أ» ح» ر» س» ش» ل). 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۸٥۲۱)ء‏ والترمذي (۱۱۳۱) من حديث رويفع بن ثابت. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت». 

)٦(‏ في (س؛ ش٠‏ ي): «لم». 

(۷) في (۲3): (یستبین!. 

(۸) ینظر : «بدائع الصنائم» (۱۹۲/۳). 

(9) في (رء ل» ي): «آربع». 

(۱۰) ينظر: «الأم» (۲۳۲/۵). و«الحاوي» (۰)۳۱۱/۱۸ وابحر المذهب» ٣٤ /١٤(‏ ۳). 


4۳۸۰۶ 


اله سه 27 
وك فس 2 2 : 
لنا: أنه لم يتبين فيه خلقة آدمِيّ» فلم تنقض به العِدَّةٌ کالنطفة ۱ ولأن النساء 
ف ود و ہے مس 7 هاه و 
يُخِْرْنْعمًا شاهّدنه”"» وهن لم یشاهدن لق الولد في ال حم. فلم يُقبّل قولهن» 
ال نويا قاي فاا * ). رس ہیں 2 
و ادا لم یقبل فولهن فالظاهر آنه لیس بولد فلم“ تنقض به العدة فالتا 
فان قیل: قد ثبّت بالشهادة فوجب أن تنقضي به العدة 
5 ۱ 0 7 ره و و 
یل له: الشاهد إذا لم يكن له طريقٌ إلى العلم بمايَشْهَدُبه لم" تقب شهادته 
5 و ا و ہفقو سر ہے ۳ 
وإذا لم تقبل شهادته لم ا فلم تنقض به العدة. 
ےجو ۳ و 0 0 3 
ولم‌یذکر صاحب «الکتاب» أقل ما تَصَدَّقٌ" فيه المعتدَّةٌ فى انقضاء عدتها. 
ما مم 1 مه ۳ 5 2 ۰ و 2 e‏ کے :6 
وقد قال أبو حنيفة: لا تصدق إذا كانت حرة فی آقل من شهرین. 
"ہو ۶ تم لہ 7 
,2 تسعد ولان را 
وجه قول أبى حنيفة» على ما رواه محمدٌ عنه: أن انقضاء العدَّة بتسعة وثلائین 
)| گے لے 52 ع و و 7 2 
يومًا نادژ» وهي أمينة فيما تخر به» والامین إذا ادعی خلاف الظاهر لا قبل“ 
(۱) بعده في (ي): «ولأن النطفة يكون مثلها». 
() فى (ي): «یشاهدنه». 
(۳) في (۲» جح غ م): (خلقةاء وبعده في (ي): «آدمي ولا خلق». 
)٤(‏ في (أء ح» ظعء ل): «لم». 
)٥(‏ ليس في (أ۲ء ح؛ س ٤غ‏ ي). 
() فى 0 ره ض» ع“ ل» ي): ل . 
(۷) في (سع+ ل): «یثبت». 
(۸) في (س» ظء ع» ل): ایصدق!. 
)٩(‏ ینظر: «اللأصل» /٤(‏ ۰۳۹۹ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۳ و«بدائع الصنائم» (۳/ ۱۹۸). 


(١ ۰‏ بعده في (أ۲ ح: غ): (قوله. 
4 
سی 


تاش الع 
قوب تاع پچ 


منه(؟ کالوصیع إذا SS‏ 

ولا یْقال: : فقد قلتم: إو اوت لو لم تحير ,۶ بانقضاء عدتها عشرینَ سله 
كانت مُصدَقَةَ وذلك خلافٌ الظاهر لأنا اْصدشهء ولکن الاصل بقاء ال 
فنحنٌ نتمسّكُ باليقين ولا قل عنه بالشَّك. 

وإذاثّت هذا : فالظاهبٌ أن من أراد أن بل رم الطلاق في رل الط 
فق ل سس تب بب 
أيام» ولا یر ر ثلاثة أیام ولا عشرةٌ أيام؛ لأن کل واحدٍ منهما نادء فاعتبر 
نها وین تم يعر بعْدَ ذلك خمسة عشر یوم" طهر وخمسة”" 
حي تم خمسة عشر طهر تم خمسةٌ حيضٌ» فذلك ستون يومًا. 

وروی الحسرٌ عنه آنه قال: کم بوقوع الطلاق في آخر الطّهْرِِ لأن طلاق 
لسن ایقاشه في ره وفي آخره سوا فلا حاجة لي في الحكم به" في أول 
الطهر» وإذا حكَمْتٌ''''بە في آخر الطهر ارت آکثر مدة الحيض وهو عشرة أيام؛ 
لأن في اعتبار آخر الطهر نفص في ال فاغتٔر أكثر الحیض حتى لا يَفُوتَ 


حق الزوج من کل وجو . 

() ليس في (ر» غ). (۲) في (ع): «تخبرنا!. 

(۳) في (۰۲3 ي): «بثلائة». )٤(‏ في (ي): «في». 

() من (ر» ض» ي). )٦(‏ في (ل» ض): «طهرًا». 

(۷) بعده في (ي): (آیام». (۸) في (ض): «حیضا». 

(9) ليس في (أ۲ء ح» س» ش» ض). (۱۰) في (أ ره ش» ض. ع؛ ل): «حکم». 


(۱۱) ینظر: «الجوهرة النيرة» (۷۰/۲). 


30 


بو و لیر وک 
ا وب 70000 و 


فعلى هذا یکون ابتداء العدّ: عشرةٌ حيضٌ» وخمسة عشر طْهْرٌ وعشرا 
عد برعي یو خی الف یت ذترتا 

وجه قولهما: أن الأمينَ يَجِبُ حمْل قوله على الصحة ما اکن ولا يُحْمَلُ 
ووت رر اذل الحیض ےت ۱ 
في آخحر الطهره فیکون ابتداء العِدّةِ ثلاث" حیش. وخمسة عشرٌ طهر وثلا 
حیض وخمسة عشر طهر وثلائڈُ حيضٌء فذلك تسعة وثلاثونَ يومًا. 


2 


وأما الأمَة: فقال أبو حنيفة على رواية محم" : لاتُصَدَّقُ في أقلّ ین أربعينَ 
نوماء لاہ َجْعَل عقیب الطلاق مسا عقر طهر وة حیضاء وعيبة عشر 
طهرا» وخمسة حيضًا©. 

وعلی رواية الحسن: عَقِيبَ الطلاقی عشرةٌ حيضٌء تم خمسة عشر طهر 
عشرةً حیش» شی ال بخمسة وفلائین رتا 

وعلی قولهما: تضد ف فى أكل وعشرین يرما او حیشش» وخمسة عشر 
ار 0 

7 


وأما النفساءٌ إذا كانت حرَّة قال أبو حنيفة» على رواية محمد: A‏ تصدی فی 


O sS 

)١(‏ في ( ش» ض» ظ. ل» ي): «ثلاث». (۲) بعده في (س): ابن الحسن». 

(۳) في (أ أ٢‏ س٠‏ شش ظوعءغ ل : (حیض). وینظر: (الجوهرة النیرة» (۲/ ۷ 

)٤(‏ في (ضء ي): (طهرًا». 

)٥(‏ ينظر: «اللأصل» (۲/ ۰66۵ و«المبسوط» (۳/ ۰۲۱۰ و «تحفة الفقهاء» (۲/ ۵۳ ۲ وابدائع 


.)۱۹۹ الصنائع»(۳/‎ 
AYA 


پا سس مس ل 


وذلك لأنه لا يعبر أقل النفاس ولا أكثرّه؛ لأن کل واحدٍ منهما ناد فاغتَبّر 
الوَسَط ولم تمكو اعتباژ عر پر کہ لانه یکون بعده مس عشر یوم( طهل 
٭ کر مرا 0 . 00 رتا 5 
نم خمسة حیض فیُودٌي ذلك إلى أن يَفْصِلَ بين دمن" في مد الأربعينَ» وین 
صله أن الطهر لا یفص بينَ٥َمیْنِ‏ في الأربعينَ وان کر ویک ون الجمیع دما واحذاه 
"ہہ f‏ .0 5 5 4 ا اه 7 و م ی سیم 
ارات كود لكاي و و رت یت 
٠‏ : 
الدم الآخر سی ناسل سا خط کم خمسةً عشر طول 3 سا 
حیض؛» ل خمسة ف ا ی حیش, فذلك خمسة وثمائوت بوشا. 
وعلی رواية الحسن کے کت - نمضي عدتها؟ في أقل من متةیوم؛ لانه یر 
ار ماس مت بل ری عشرةحيشاء م خسة عمط 
عشرةً حیضاء نم ثم خمسة عشر طهرّاء تم عش رة ۱ 
۶ چ 7 عو 7 ۳ ۳ ے‫ 5 4 
وأما آبویوسف: فقال: لا تصدق في آقل من خمسة وستین يومًا؛ لان عنده 
اتل النفاس خد عشر بوا تر بک ب سيا عشر طهراه نع تلا حیشاء 
نم حمسة عشرٌ طهرا نم ثلاثةً حيضًاء ثم عمسة عشر طهرا تم ثلاثةٌ حي . 
)١(‏ من (أ٤۱ءحغ).‏ () في (س» ي): «الدمين». 
(۳) في (سء ض): اطهر ٩!‏ . 
)٤(‏ في (س» ش» ض٠‏ ظط ل» ي): «الخیر». 
(۵-0) في (۲3): «لا تصدق على انقضاء عدتھا)ء وفي (ح» غ): «لا تصدق على انقضاء العدة». 
)٦(‏ في (أء س» ع): «حیض". 
(۷) في (أء س» ع): «طهر». 
(۸) ينظر: «الأصل» (۲/ ۵ ۰)4 و(المبسوط» (۰)۲۱۲/۳ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ) وابدائع 
الصنائع» (۳/ ۱۹۹). 


و 


AGA Ne,‏ چ 

تفای تب ۰ ی و 
۶ تن و 2 و e‏ 5 7 2 ۳ 7 3 
وأما محمد فقال: لا تصدق في آقل من اربعة وخمسین یومّا وساعة؛ لان 

ص ع 5 1 ص ۶۶ 
عنده آقل النفاس ما و جد من الدم فيحكم بنفاس ساعة تہ خمسة عشر يوم 
 )۳(#۶‏ مت اي و ا دل ۰ لوم ۶ 
طهر »وثلاثة حیضص » وخمسه عشر طهر وثلاثة حیض و خمسه عشر طهر 
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رلالا حیض. فدلك أربعة وخمسون بوما وساعت هذا اذا کانت ۶۶ 
f 9 9 2 ۰ |»‏ 0 ۳ 2 ۰ ع2 
فان كانت أمة؛ فعلى رواية محمدٍ» عن أبي حنيفة: لا تصدق في آقل من 

5 5 7 ۳ 5 و 8 5 ۳۰ 72 

خمسة وستین يومًا؛ لانه يثبت خمسة وعشرين" نفاساء وخمسة عشر طهرًا» 


وجه صا وه عفر طهر اوه عضا: 


وعلی رواية الحسن: بث ثبت محمسة وعشرینَ نفاضّاه نم خمسة عشر طهرا ثم 


2 
سے 
۵ 


عشر ببس سو 


وعلى قول آبي یوسف: یت أحدّ عشر نفاسّاء نم خمسة عشر طهزا تم 
ہس سس سح 0 

وعلی قول محمد: یع يعْتَبرٌ ساعة نفاسٌاء وخمسة عشر طھرّاء وثلائة حیضاه 
مسا ماك تاہما 


)١(‏ بعده في (ي): «اعتبر». 

(۲) من (۰۲3 ح» غ). 

(۳) في (رء ضء ي): اطهرا. 

)٤(‏ فى (ض» ي): احيضًا». 

و ا (المبسوط) (۳/ ٦۲۱)ء‏ و(تحفة الفقهاء» (۲/ ۹4ء وابدائع الصنائع» (۳/ ۱۹۹). 
)٦(‏ بعده فی (ي): «یومّا». 

(۷) ينظر فيما نم «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۹۹)ء و«المحيط البرهاني» (۱/ .)۲٦۹‏ 


4۳۹ 


ای اال 
و اي 


وأما على قول الشافعی: فلا تَصَدَّقٌ الحرَّةٌ في انقضاء عدتها في(" اقل مِن 
اثنینِ وثلاثينَ یوما لظت 
0 له وهو أن أقلّ الحيض عنده یو ولیلف وله عند تَنْقَضِي 
0 طهار» جع" الطلاق کته وقم في آخر الطهر, فیکون بِعْدَّ الطلاقِ لَحْظةٌ 
طھڑ ثم یوم ولیلڈ حيضٌء تم حمسة عشر یوما طهر نم یوم وليلةٌ حيضء ثم 
خمسة عشر يومًا طهر ثم تَشْرَعٌ في أوّلِ الحیضة الثالثةء فذلك اثنانِ وثلائون 
يومًا ولحظتان. 


لها 


الل اعام 


ہر _ کہ 


ںا س۔۔ سح پا 


)١(‏ في (۰ ۰۲3 ض» ظ» ع» ل): «علی». 

(۲) ینظر: «الحاوي» (۰.)۳۰/۱۰ واالمهذب» (۳/ ۰۱۲۰ و«نهاية المطلب» (۱۶/ 4۳۳۸ 
و«بحر المذهب» (۱۱/ ۱۷ ۳). 

(۳) في (س» ع): «أصله». 

(4) ()في (س): «فجعل. 
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AAS‏ ری کر 


9 يحابا کاٹ 6 
الاصل في وجوب نفقة الزوجة قوله تعالى 70ھ ون سوه 
[الطلاق: ۷]ء وقال اله تعالى: ود لہ دفن وسیچن بالمعروف ون 
۳۲ء وقوله تعالى: فلا نک أو َل اقا عَم عق یم له 4 

[الطلاق: 1 ]. 
لجس وود «كنتٌ آخذًا يزمام ناقةٍ رسولِ الله 
سر آوسط" أيام التشريق ٣ذ‏ ودّعه" الناسش» فقال ا 27 
داع ص00 شیاه وَإِنمَا 


ار بأمانة الله ه تعالی 9 واستَحللتم a‏ بكَلمَة لو 3 عليه 


)۱( في (ح): ((و سط »» وفي (ض): «أواسط». 


(-۲) في (س» ض ۲): «إذ ودعته!» وفي (ر» ي» ومصدر التخریح): «أذود عنه»» وفي (م» غ): 
«(إذا ودعته». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۲): «عوّان بفتح العین المهملة والواو 
وآخره نون: جمع عانيق والعانية مونث العاني والعاني الأسير» وكل من ذل واستکان و حضع 
فقد عنا یعنوء وهو عان» والمرأة عانیف جمعها عاون كما تقدم» آي: هن أسراء. أو كالأسراء». 
ینظر : «المغرب» (۲/ ۸۷). 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۲): «أمان اللّه: أي بأن الله ائتمنكم علیهن» 
فیجب حفظ الأمانة» وصیانتها مراعاة بحقوقها». 

() قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۲): «کلمة اللّه: قیل: هي قوله تعالی: = 


EOS 
ی‎ 


E Ne.‏ رک 


شس اه وف ری ہیں 
فان خفتم نشوزهر فعظوه هن وَاهُجُرُوهُن في المضاجع» واضربوهن غير 
كل ح” وَلَهُنَ عَلَيكُمْ هکس وه بالعزوف» نم قال :ألا مَل فَدْبَلّعْتُ). 
TT‏ 
وهذا الذي ذگرناہ يدل على وجوب النفقة والکسوق وقال الله تعالى: 
ا تجنوهن من یت سکم من جرک 4 [الطلاق: اوا على وجوب 
لیے 
فان النفقة واجباً للزوجة على زوجها؛ مسلمةً كانت آو کافرت 
إذا سلّمث نفْسَها في منزله» فعلیه نفقئها وكسوثها وشکناها. 
أما وجوبٌ لفق والکسوق والسکنی فقد لا عليه وأما وجوبٌ ذلك 
للزوجة الکافرة فلعموم الاي والأخبار؛ ولان المسلمهة اما ج النفقة تسل ۵ 


مسا عرو أو تریح بحسن 46 [البقرة:۲۲۹]. وقیل: إباحة اللّه الزواج وإذنه فیه. 
وقيل: هي العقود». 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۳): انَسَرّت المرأة بالنون» والشین المعجمة 
و وه جج و تا 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۳): (مبر بضم المیم وفتح الموحدة» وكسر 
الراء المهملة مشددة وآخره حاء مهملة: آي شدید 0 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۹۵) وأبو داود (۲۱6۵) مطولاً ومختصوّا. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ 7 «وأبو حر الرقاشي وثّقه آبو داود وضعّفه ابن معین. وفیه علي بن زیده 
وفيه کلام». وتقدم ذکر النفقة في حديث جابر الطویل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸))ء وآبي 
داود (۱۹۰۹) وابن ماجه () ۳۰۷). )٤(‏ في (ع): «بتسلیمها». 


3 


OY‏ ايع وإ ماعنا 
: 35 2 ۰ ۰ مه دج 

الات 
ضر ۰ ا 


6 20 


نهسها في بيت الزوج. وهذا موجود في“ الکافرة. 


3 ی و .؟‎ 5 EE 
وأما قوله: إذا سلمت نفسها فی منزله. فصحیخ وتسلیمها نفسها شر ط‎ 
في وجوب النفقق ولا حلاف في ذلك: وانما الخلاف في مغنی ذلك”"؛ فقال‎ 


أصحاينا: إن النفقة تجب للزوجة على وجه الصلت ولا تجب عوضاعن شي:<. 
وقال الشافعيٌ: نها تجبٌ على وجه الور 
۰ ۳ 2 7 ۳ ۵ و 5 راص 3 ع 
وهذا لا یَصح؛ لان لايَحْلُو إما أن یکون عوضا عن البضع أو عن الاستباحق 
39 8 مس 2 ٴ۵ رت ۳ 5 7 و 2 
ولا یجوز أن يَچبَ عن البضم عِوَضًا لأن المهْرّ وجب بدلا عنه ولا يَجورٌ أن 
یَجب بحكم عقدٍ واحدٍ عن مُبْدَل واحد بدلانِء ولا بجو ر أن يكون عِوَضًا عن 
الاستمتاع؛ لأن الاستمتاع تصرف فيما ملکه بالعقوٍء فلا يَجِبُ عنه وص غير 
ماوجب بالعقد» كاستيفاء المنافع في ال جارة. 
دی 72 0 م راہ 2 
فان قیل: لو لم تكن بدلا عن الاستمتاع لم تسقط بتعذره. 
5 0 5 ۳ 7 0 4 
قيل له: لا نسلم؛ لأنها تجبٌ عندنا للزوجة المريضة مع تعذره. 
)١(‏ بعده في (س): «حق). 
(۲) في (آ» أ۲ ح» غ): «الملك». 
وقال في حاشية (ح): «قال ابن الهمام: وقول آبي نصر الاقطع: إن تسلیمها نفسها شر ط 
بالاجماع منظور فیه». 
وهذا الذي ذكر عن ابن الهمام من النظر في حكاية الاجماع لعله الأليق» والا فانه قد کی 
الخلاف عن الشافعية والحنابلة: هل تجب النفقة بالعقد أو بالتمکین» والمعتمد عندهما وجوبها 
بالتمکین. ینظر : «المهذب» (۳/ ۰۱۵۵ و«المغنی» (۲۰۸/۸). 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲۲/6). و«العناية» (5/ ۹۳ )» و«البنایة» (۵/ .)٦۷ ٥‏ 
)٤(‏ ينظر: «الحاوي» (۱۱/ ۰۶۲۳ و«المهذب» )1١8/9(‏ و«التهذيب» (To‏ 
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EE a‏ و و۳ 
کے و 00ات ۳ 


فان قيل: لو کانث صله لم تخب لَجْلھا. 
قيل له: نفقة دوي الأرحام تَجبٍ على و جه الصلةء وان ام منها” حبس 


قال : یعتبر ذلك بحالهما جميعًاء موسر كان الزوج أو مُعْسِرً”". 


وهذا الذي ذگره قد فسّره الخصاف”” فقال: تجب على الزوج الموسر 
مرو لمویسر ون ساره اط اھر اس نف الاعساره 
ويّجِبٌ على الموسر للمرأة المعيرة أَدْنَى ین نفقة الموسرات وأَؤْسعٌ ین نفقة 
المعسرين“. 


)١(‏ في (ح): «بها». 

(۲) قال في حاشية (ش): اقوله: یعتبر ذلك بحالهما جميعًا. وهذا اختیار الجصاص وعلیه الفتوی» 
وتفسیره: آنهما إن کانا موسرین تجب نفقة الموسرات» وان کانا معسرین تجب نفقة المعسرات» 
وان كانت معسرة والزوج موسرّا فتفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات» وان كان 
على العکس فعلیه بقدر الامکان والباقي دين في ذمته. وقال الكرخي: وهو قول الشافعي 

رجا یعتبر حال الزوج دون المرأة لقوله تعالى: ‏ لفق ذُوسعَةٍ ین سَعَيِيُ 14. 

(۳) هو آبو بكر حمد بن عمرو الخصاف الامام العلم الكبير صاحب التصانیف والتي منها: 
الشروط وأحكام الوقف, وآداب القضاة والرضاع. والنفقات: والحیل والمحاضر والسجلات 
وذرع الكعبة والمسجد الحرام» وكان زاهدًا ورعًا فاضلا فارضًا حاسبًا عارقا بمذهب أصحابه 
يأكل من كسب يده مقدمًا عند المهتدي باللّه وصنف له کتاب الخراج» مات ببغداد سنة 
(٢٦۲ھ).‏ قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير فى العلم وهو ممن يصح الإقتداء 
به. ینظر: اطبقات الفقهاء» (ص 5 ۰۱۱ و«الوافي بالوفیات» (۷/ ٢٦۲)؛‏ و سیر أعلام النبلاء» 
(۱۳/ ۰۱۲۳ و«آخبار آبي حنيفة وأصحابه) (ص 4۱4 و «الجواهر المضية» (۱/ ۰۸۸ 
و«الطبقات السنية» (ص ۱۲۳). 

(؟) ینظر: «المبسوط) (۵/ ۱۸۲) و«بدائع الصنائم» .)١٤ /٤(‏ 


4٦ 


ب ات 
ای شتا .وي 


ور بو الحسن ما یل على أن الاعتباز بحال الزوج وحده). 
وهو قول الشافعع". 
وجِهٌ ما ذگره الخصّاف: قوله وس لهند: «خذِي مِنْ ما بي فار 
ما كفيك وَوَلَدَك بالمعُروف»" . 
فاعتر حالّها»؛ و لأن المقصو د باللفقة الكفاية» والفقيرة لا تحتاح إلى كفاية 
الموسرات. بل حتفي بما دون ذلك. فلا مَعْنى للزيادة. 
وجُه ما ذگره أبو الحسن: قوله تعالی: لا لمق ذو سَعةٍ ین سوه ومن ڈیر 
عه رزقه, ففق معا ءانه | أله فاشت حال الزوج في اليسارٍ والاعسار. 
والجوات: أن الآي تذل علی آله نی ين هه ولیس فيه نيقي اکٹ 
التفقات» E‏ : ففق معا ءا له َد 4 [الطلاق 7 ۰ ھ۶ 22 
ET‏ الإعسار أن يُِْقَ ِا الاقل والزيادةٌ 
تثبت في وه ولا يُوَدّيها مع العجز. 
وقد قال أصحاينا: إن النفقة غير مقر" . وقال الشافعيٌ: على الموسر 
(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ 5 ؟)» و«الهداية» (؟/ ۲۸۵). 
(۲)ینظر: «ال*م»(۵/ .)٩۵‏ و «مختصر المزني» (۸/ ۳۳ و«الحاوي2(١1١/‏ 571).و«المهذب» 
(۳/ ١٥۱)ء‏ واروضة الطالبین»(۹/ .)٥٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۲۱۱ مسلم (۱۷۱/ ۷) عن عائشة. 
)٤(‏ في (ي): «حالهما». 


)٥(‏ من (۲؛ رفغ ي). 
)٦(‏ ينظر: «التجرید» (۱۰/ ۰)۵۳۸۲ والبدائع الصنائم» (4/ ۲۳). 


مك كلو 
GE‏ 


اک نے )گر سا و 


مدان وعلی المخیر مذ وعلی المتوشط لا ونصف۱*. 

لنا: قوله َو لہنو: «حُذِي ین مال اي سُفْيانَ ما كفيك ورد 
بالمعرژوف». فردٌ ذلك إلى اجتهادهاء ولو كانتٌ مقدّرة لین مقدارهاء وأيضًا فإنّه 
همم سوی ينها" وبين نفقة ولدها فى الكفاية» وأَجَمَعُنا أن نفقة الولد 
غير مُقَدَرةٍ كذلك نفقتها؛ ولأن الواجب للمرأة”" النفقةٌ والكسوةٌ 536 كانت 
الكسوةٌ غير مُقَدَرَةِ كذلك التفقة. 

فان قيل: النفقةتَجْرِي مَجْرَى المُعاوّضةٍ بدلیل أنها تچب في مقابلة التسليم» 
فوجب أن تتقدَّرَكالأَجْرَةٍ والشمن. ۱ ۱ 

قيل له: لیس" إذا وجبت عند التسليم کانث بدلا عنه» آلا تری أن نفقة دوي 
الأرحام تب عند وجود الفقر ولیسث عوَضا عن الفقر ولأن الأجرءً والشمن 
لا يَتقدّرٌ”" شرا وإنما يتقدّرٌ بالتراضي» كذلك النفقة لا تتقدّرٌ شرعاء بل تتقدّرٌ 
بالتراضي أو بالقضاء. 


3 


۰ 7 00 0ھ 2 ف 2 ان م و 
وذلك لان حبسّها نفسّها حتى تقبض المهر حق لهاء والنفقة حق لھا والمطالبة 
)١(‏ ینظر: «الحاوی» (۱۱/ »)٤۲۷‏ و«المهذب» (۳/ ۰۱۵۰ واروضة الطالبین» (۹/ 8۰). 
(۲) فی (آ؛ ۲ س» ظ ع غ» ل): «بینهما». 
(۳) في (ي): «للزوجة؛. 
(5) في (۲3): «فإن»» وفي (ح): «فإذا». 


)٥(‏ بعده في (ي): «يجب آنها». 
(5) في (ي): «یتقدران». 


ہت 
نا 


5 مات ۳ 


با این ويم 7۶ ۷٘'ک”""" 


رت 

٣‏ س۶۳4۶ النفقة تج ۳ بشرط التسلیم فاذا وجد الامتناغ 
بسبب من جهتها 0 ۶+ 
ES‏ جر یاو اد و اب 
ره 2 اط ها( 

مر 8 0 م 29 3 

فدل ذلك على أن سبب التْقْلّةِ متى كان" من جهتها سقّطت" نفقتهاء فإذا 
عات إلى منزل الزوج عادّث نفقتها؛ لأن المغنى المُسْقِطً لها زال. 


قال : وإن كانت صغيرةً لایس بها فلا نفقة لهاء وان سل" إليه. 


(۱) من (۰۲3 ح» غ). (۲-۲) في (أ٢ء‏ ح): «بالشرط وهو تسليمها نفسها». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۳): «الحماء بالمهملة: آقارب الزوج». 

)٤(‏ آخرجه الشافعي (ص ۳۰۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار» (۳/ )1٩‏ عن عمرو بن 
میمون» عن آبیه قلت لسعید بن المسیب: «أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: 
آلیس قد آمر رسول اللّه مر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم؟ فقال: 
تلك المرأة فتنت الناس» واستطالت على آحماتها بلسانهاء فأمرها رسول الله وس 
أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم؛ وکان رجلا مکفوف البصر». 

)٥(‏ في (۲3 غ): «جاءعت» وفي (ح): (جاء)» وفي (ر): «كانت». 

)٦(‏ في (غ): «أسقطت». 

(۷) بعده في (س): «نقسها». 


و 


مک اه بس رش 


34 2 


وقال الشافعی فی آحد فَوْلَيْه: لها النفةة. 


لنا: آنها غير مُسلَمة نفسَها في بیت الزوج» وإنما تسم ول ۳ فهي بمنزلة 
الكبيرة الناشزة إذا حُمِلتْ مُكْرَهةٌ إلى بيتٍ الزوج آنها لا سح النفقة. 

فان قیل: الصّعَرُ مى من جھة اله تعالى لا نع للزوجة فيه» فلم ی 
صحة التسلیم» ووجوب النفقة كالمرّض والرتق. 

قبل له: المريضة مسلمة نفس ها تسليمًا صحيحًاء والاستمتاغ بها ینکن 
جر رت والصغيرة تسليمُها ليس بصحيح والاستمتاعٌ غير موجوبٍ یبن 
صحة ذلك أن للزوج أنيُطالِبَ المريضة بتسلیمنشیها فد أن التسليم صحیش 
ولیس لداع بتسلیمالصغیرق, 
قال: وان كان الزوخ صغيرًا لا يَقَدِرٌ على الوَطء والمر اه كبيرةً 
مر( ماله. 


۶ 
فلها النفقة 


وقال الشافعی في أحدِ قولیّه: لا نفقة لها). 

(۱) هذا القول القدیم والجدید المعتمد أنه لا نفقة لها . ینظر : «الحاوي» /٩(‏ 5 ۵۳ و«المهذب» 
(۳/ ۰۱۸ و«بحر المذهب»(۹/ 09 6). و(كفاية النبیه» (۱۵/ ۱۹۰). 

(۲) في (۰۲ غ): «تنتقل" وبعده في (ي): «لیه». 

(۳) بعده في (أ۲ء ح» غ): (من». 

)٤(‏ في (۲» ح» س» ي): «ممکن. 

)٥(‏ في (ي): «في». 

)٦(‏ المعتمد أن لها النفقة. ينظر: (الحاوي» (۰)۵۳/۹ وابحر المذهب»)(١١/١575)»‏ و«كفاية 
النبيه» »)١91١ /١65(‏ و«روضة الطالبین» (۷/ .)۲٥۹‏ 


GS 


کرد 2-09 
- مسب سے اق 
کے 9 


لنا : أنها مُسلَمةلظِھاء وإنماالعَجْرُ لِمَحْنَى في" الزوج فلابُسقط" نفقتهاء 
كما لو كان مجبُوبًا أو عِنْيًا. 

فان قيل: نها دخلت في العقد مع عِلّوِها بِحَجْزه”" عن التسليم في الحالِء 
فكان ذلك رضا بترك نفقتها. 

قيل له : هذا بطل به إذا تزوَجَنْه وهي تَعْلَمُ أنه مجبوبٌ فسلمت نفس ها 
فلها النفقڈ ص الشافع عليه©. 


قال: وإذا طلّق الرجل امرأتّه فلها النفقةٌ والشکنی" فی عدتها؛ رَجْعِيًا 
كان الطلاق أو بائنًا. 


وقال الشافعي : لا ی خب للميتوتة 4 اذا كانت حائلا النفقة» واا 
1 کے ۰ 3 7 سے ءے سے مر 9 
آما وجوب ذلك للمطلقة الر جعية فلانها زوجهة يحل وَطؤهاء وهي محبوسة 
ف 3 رر ٥‏ 4 و 

عن الا زواج في منزل زوجهاء فأشبَهّت مَن لم یقم عليها الطلای. 
وأما وجوت النفقة للمبتوتة» فلما روي عن عمر وووَليَدْعَنَُ: «آنه لما سَمِع 

)۱( في (آ۲» ح» س» غ): «من». 

(۲) في (۰۲3 ي): «تسقط». 

(۳) في (ي): «بالعجز». 

)٤(‏ لیس في (ظ)» وفي (۰۲ ض» غ» ي): (بما!. 

.)۵۰۹/۹( و«الحاوي» (۹/ ۰۵۳۳ وابحر المذهب»‎ ۲۰۵ /٥( ینظر: «الأم؛‎ )٥( 

)٦(‏ بعده في (ا۲ء ح» غ): «ما دامت». 

(۷) في (أء ش» ي): «تجب». 


(۸) ینظر : «الأم» (۰/ 5 ) و«الحاوي» (۱۱/ ٤٤۲))ء‏ وابحر المذهب» (۱۱/ 4۸۲). 


LT‏ بس | | رام 


حديث فاطمة بنتِ قيس قال: لا نَدَعُ کتاب رَبّنا”'' وسنة تيا بقول امرأةٍ؛ لعلها 
ل وہ 2 6 0 اوک ر 031 0-4 00 وهس 
تسیّت أو شْبّه لهاء سَمِعْتٌ النبيق لوسر یقول: ١لَهَا‏ التَمَقَهُ وَالسکتّی»۱. 
۳۹ 2 £ 2 3 ۳ 
ولانها محبوسة عن الازواج في منزل الزوج لحقه فاستحقت النفقة کالر جعية. 
فان قیل: روي عن فاطمة بنت قیس: «آن زوجها لا طلقها ثلائا» وهوغائبٌ 
بالشام» قال لها لب اوأر : «لیس لب .مرها أن تعد في بیب 
0 
ابن امم مکتو . 
قيل له: هذا قد أنكره عمرٌ بن الخطاب على ما ژوّیناه» وقالت عائشة: لا 
خيرٌ لفاطمة فى رواية هذا الحدیث»). وكان زوجها أسامة بن زيد إذا سَمِعها 
تروف هذا الحدیث رماها بكل شیء فى یده(. 
فإذا آنگر السلف مر هذا الخبر لم یرجم( إليه» وقد ژوي: «آنها 
لخروجها عن منزل الزوج» ین ذلك أنه أَسْقَط السکنی أيضًاء وقد اتفقنا على 
وجوبه ۳ فالمعنی الذي أوجّب قرط الُکنی عند المخالف هو الذي | 
سقوط النفقة عندنا. 
() في (ي): «اللّه»ء وهو الموافق لما في مصدر التخریج. 
(۲) أخرجه مسلم .)45/١580(‏ (۳) أخرجه مسلم .)٤۸ /۱٤۸۰(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۵4/۱۸۱). 
(۵) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٥(‏ ۰)۲۹6 و«التجرید» (۱۰/ ۵۳۹۹). 
(1) في (غ» ي): انرجم!. 
(۷) في (ح ش» ض. ظط ي): (وجوبها). 


۸ ه 


فإن قیل: لما زالتِ الزوجية زالت النفقت أصله المتوفی عنها. 
قیل له: المتوفی عنهالایَچبْ لها النفقة مع وجودِالحمْل فلایچب مع عدي 
وفى'"" مسالا جت يِب لها النفقة إذا کانث حاملاء كذلك مع عدم الحمل. 
نولا متا الى E‏ 
لقوله تعالى : 9# ۳ بو منکم وَيَدَرونَ روج 0 أَنعْسهنَّ سه 
انہر وعکرا 46 [البقرة: ۲۳6]. فجعل نفقتها على نفسها. 
وقد اختلف السلف فيها”" إذا كانت حايلا؛ فقال بعضهم: فقتهاین جميع 
المال. وقال بعضهم: لازن نفقة لها في" مال الزوجء والقياسٌ يدل على هذا القول؛ 
e‏ الل 
قل: وتات تا الو امس مت نفقة لها. 
۱ یت ۱ ۲ .ہی 
وهذا صحیح لانهامنعت نفسّهامن زوچھا بمعصیة فسقطت نفقتها کالناشزة. 
() قال في حاشية (ح): «النفقة تجب للحامل لا للولد بدلیل آنها لا تجب في مال الولد 
وان كان له مال بأن آوصی له به وأنه لا يتعدد بتعدد الولد وآنها إذا كانت أمةٌ فنفقتها على 
زوجها ونفقة الولد تکون على مولاه» كما هو بعد الانفصال» وآن المنکوحة إذا حبلت 
لا تضاعف نفقتهاء ولو كان الحمل يستحق النفقة لتضاعفت نفقة المنكوحة إذا حبلت. 
حواشي الهدایة. 
)٢(‏ فی (۰۲3 ح» غ): «بخلاف). 
(۳) في (ح): (فیما». 


)٤(‏ في (آ۰۲ ح» غ): «من». 


e‏ 2 صلی ورا 
توح 7 کار ےکی ھا 


وذلك لأن حقٌ الزوج من" ال رجعة والعِدَّةِ سقط بمعصية من جهتها 


فسقطث نفقتها كما لو ارتدث قبل الطلاق. 


قال: وان مکتّتِ ابن زوجها من نفسها "فلا نفقةً لها". 


وهذا لما یا آن ال متی جا بمعصية من جهتها سقّطل نفقتها» وقد 

ےر ےس ہل 

ِ و و 8 

التي تة تقح بخیار البلوغ؛ لآنها متعت نفسها بحق فلا تسقط نفقتهاه کما لوم عت 
2 لتقي او و ۱ 

40 ۳ 3 ا ۶ ےط ۶ و سس چ م ۶ 

قال: وإذا خبست المرأةٌ في ین أوغصّبها ر جل گرا فذهب بهاء أو 


آما حبّسّها في الديْن وغضبها فهو منع من جهة الادَیي للزوج بغیر حق فصار 


)١(‏ في (ي): افي". 

(۲-۲) في (ح): «بعد الطلاق فلها النفقة وقبل الطلاق فلا نفقة لها» وفي (س): «فلها النفقة 
لأن الفرقة لم تقع به فكان لها النفقة وان كان قبل الطلاق فلا نفقة لها». وفي (نسخة مختصر 
القدوري): إن كان بعد الطلاق فلها النفقة» وان كان قبل الطلاق فلا نفقة لها». وينظر: 
«اللباب في شرح الکتاب» (۳/ .)٩٤‏ 

(۳) في (حء ظ): «لقبض!. 

.)۲۱۷ / ٤( ينظر: «المبسوط» (5/ ۲۰۵ واتبيين الحقائق» (۳/ ٦١)ء و«البحر الرائق)‎ )٤( 


4 


هآ حسم 6 ۷ 
ے2 
جس 7 ہے 


وقد روي عن آبي یوسفت في موضع آخرَ أنه قال: إذا كانت محبوسة قبل 
و اده مه ر و 
أن يَنْقَلّهاء فإن كانث تَقَدِرُ على أن تَحَلَّى بِيئّه وبين نفسها فلها النفقة؛ لأنّه متمکر" 
٥‏ ۶ 1 

من الاستمتاع بھاء والمنع من" تسليوها في بیته لیس من جهتها فلا يُسْقَط حقهاء 


وخا ال الأول 

وأما إذا حجت مع مَحْرّم؛ فان كان قبْل النقَلّة فلا نفقة لها في قولهم؛ لأن 
o. eq‏ ق ا 2 پ٥‏ و و 7 ۳ 
التسلیم امتنع بفعلهاء فان انتقلت إلى بیته؛ ثم حجت مع مَحْرَم قال أبو یوسف: 
لها النفقة. الس اسان ۳. 


وجه قول آبي یوسفت: أن التسليم قد جد وإنما این ین الاستمتاع بِعْدَ 
ذلك لأداء عبادةٍ فلا تسقط النفقةٌ کصوم رمضان. 


f. 5‏ يه o»‏ 8 
وجه قول محمد: انها مائعة لنفسها بفعلها فصارت كالناشزة. 


)١(‏ في (۲» س): «في». 
(۲-۷) في(أ٢ءحغ):‏ «خلاف الأول)ء وفي (س): «مخالف لللأول» وفي (ش ض): «بخلاف 
الأول». وفي (ي): «بخلاف الأولى». 
وقال في حاشية (ح): «وذكر صاحب "الهدایة» فیها: أن لها النفقة عند أبي یوسف. ولم یقیدہ 
بدخولهاء وهو الأمثل؛ إذ هي كما لا تكون ناشزة إذا كانت مؤدية فرضا عليها بعد الدخول لا 
تكون ناشزة إذا كانت مؤدية فرضًا عليها قبل الدخول. «ملتقی البحار» للزوزني». 
ينظر: «بدائع الصنائع»(5/ »)۲١‏ و«المحيط البرهاني»(؟/ ۱ء وةالبحر الرائق» .)١90//4(‏ 
(۲) قال في حاشية (ح): «ولو حجت مع زوجها لم تسقط نفقتها بالاجماع لبقاء الاحتباس 
الموجب لنفقة الحضرء ولا يجب عليه الكراء؛ لأنها(نفقة) هي المستحقة عليه دونه (دون 
الكراء). شرح مجمع». 
ينظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۰ء و«البحر الرائق» (4/ ۱۹۷). 


ه35 


یٹ و وت 


وإذا ثبت أن لها النفقة”قال: یر ض لها" نفقة الإقامة"؛ لأن الزوخ لا 
له إلا نفقة الإقامةء وما تحتاح إليه ين زيادة النفقة فانما هو لأجُل فزض 
یخّص بهاء فتکون الزيادةٌ علیها دون الزوج. 
قل: وان مَرِضَتْ في منزل الزوج فلها النفقةٌ. 
وذلك لأن التسلیم قد جد والمنع مِن الاستمتاع حصّل بغير فِعْل دمي 
فلا سقط نفقبّها كما لو حاضَتٌ. ۱ 1 

وقد ذكر آبویوسف: آنها إذا كانت مريضة بل الانتقال إليه مرضا لا یستطیم 
آنیَصل إليها وبدَّّتِ الانتقال إليه فلها النفقةٌ؛ لانها سلّمث نفسّها وهناك عارض 
يَمْنَم الاستمتاع “فصارت کالحائض*. 


قال: ويُفْرَضُ على الزوج إذا كان مُوسرّا نفقةٌ خادمها. 


وذلك لأن إصلاح طعام الزوجة"* وما تحتاج إليه على الزوج» فإذا جرّتِ 
العادةٌ أن لا تتولی الزوجة ذلك بنفسها وآن يتولاه خادِمُھا كان على الزوج نفقة 
وقد قالوا: إن الزوج الموسر له ين نفقةالخادم مار لمیر ین نفقة 
(۱-۱) في (): «قال لها وفي (ظ): «فلا یفرض لها إلا وفي (ي): « فلا یفرض إلا . 
(۲) قال في حاشية (ح): «فیعطیها نفقة شهر والباقي إذا رجعت. زوزني». 
(۳) في (ش» ي): اتسقطا. 


(4-6) فی (ضء ظ): «فصار کالحائض» وفي (ي): «فصار کالحیض». 
وینظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ ٢۲)ء‏ و«المحيط البرهاني» (۵۲۱/۳). 


4۴ 


)٥(‏ في (ع): «الزوجیة». 


ا م2 2 متا 
0 2 8 


e 9‏ کا > 00 ١‏ ہو 4 00ت 
امرآته» وهو أَدْنَى الكفاية؛ وذلك لأن الخاد وان كانت مولاته موسرة" فانه 
لا يسع في كفايته بذلك. 


قال : ولا برض لأكثر من خادم واحدٍ. 

وهذا الذي ذکرہ قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إذا كان له 
خادِمانِ فانہک یق بر EL:‏ 

وج قولهما: أن الزوج لو أقام" بخدمتها بنفيه لم یلم نفقة حادم فاذا 
آقام غیره مقامٌ نفیه لم یره أن يُقِيمَ أكثرٌ من واحدٍ مثله. 

وجه قول آبي یوسف: أن الم رَد قد تحتاخ إلى خادمیّن؛ آحدهمایخدمها0) 
في منزلهاء والآخر يترد "١‏ إلى الزوج "۷ بطلّب النفقة " ۳ 


)١(‏ في (ا۲ء ح» غ): امعسرة). 

() ینظر: «المبسوط» (/ ۱۸۱ و«بدائع الصنائع» .)۲٢/٤(‏ 
(۳) في (أء ض» ظ ع» ل): «له». 

)٤(‏ من ([۰۲ ح» ش» غ). 

(9) في (أء ره س٤ع‏ غء ل» ي): افرض». 

.)5 /۳( واتبیین الحقائق»‎ ۳۸۸ /٤( ينظر: «بدائع الصنائع» (۶/ 7)) ولالعنایة»‎ )٦( 
في (ر» ض» ظء ي): «قام».‎ (۷) 

(۸) في (ح): «إحداهما». 

(۹) في (ح): «تخدمها». 

(۱۰) في (ح): «الآخری». 

() في (ح): «تترددا. 

(0 في (ي): «ویطالب بالنفقة». 


a» 


() في (ح): : «تشتری). 


4٣ 


GN,‏ | | فر گرا مرا 


ما یَحتاج إليه» وما زاد على ذلك لا حاجة بها إليه فلم رم( نفقته. 


قال: وعليه أنيُسْكِتّها في دار مد » ليس فيها أحدٌ من هله إلا أن تختاز 
ذلك» وان كان له ولد من غيرها فلیس عليها”” أن يُسْكِنّه معها. 


وذلك لأن السکنی حق للزوجة» فلا يُجورٌ للزوج أن يرل غيرّها معها فيه 
eR‏ 4 ۳ ۴ م و 
كالنفقةء ولأن الواجب على الزوجة الكون مع الزوج ولايَلَرَمُھا الکون مع غيره. 
فلا يجوز لزامها ما لا یَجب عليهاء وهذا مو جود في ولیہ من غيرها. 


فأما إذا احتارث ذلك جاز؛ لأنهارَضِيتٌ بدونٍ حقهاء وهي تَمْلِكُ ذلك فجاز. 


قال : وللزوج أَن یَمْنَمَ والِدَيُها”» وولدها من غيره وأهلّها" الدخول عليها. 


وذلك لأن المنزل الذي فيه الزوجة له فله منم هؤلاء من دخوله كسائر منازله. 


۳ ۰ ہو گھ .1 1 و ٭ : 3 4 

قال : ولا یمنعهم من النظر إليها وکلامها اي وقت اختاروا" ۰ 
5 ۰ کے 8 ا ي سو وب 7 کک 

وذلك لان الزوجة مندوبة إلى کلامهم؛ لان في تركه قطيعة الرحم وهي منهية 

() في (أ۲ء س»غ): «یلزمه»» وفي (ح): (تلزمه)ء وفي (ش): «تلزم» ورسمت في (ض» ظ) 

هکذا: «يلزم". 

() في (ح): «منفردة»؛ وفي (ل): امفرد». 

(۳) في (أءرء ظع؛ ي): «عليه»» وفي (]7): «له». 

(5) قال في حاشية (ح): «ولو كان في الدار بیوت ففرغ لها بیتا وجعل لبيتها غلقا على حدق قالوا: 
إنه ليس لها أن تطالبه ببيت آخر. بدائع». ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۲۳). 

)٥(‏ فی (» ]۰۲ رع غ): «والدتها». 

)٦(‏ بعده في (ي): «من». 

(۷) فى (۲ غ« ي): «شاژوا» وفي (ل): «اختارت». 


GOB 


عمّا يودي إلى ذلك. وإذا كانت مندوبة إليه ولم يكن في فغله اسقاط حق 
لزوج لم يكن له المنم منه. 


قال : : ومن أَعْسَر بنفقة امرأته”" لم يُفَرَّْ بیتهماه ویقال لها: : اسْتَدِينِي علیه. 


وقال الشافعيٌ: برق بینّھما إن طلّبتِ”" الفُرْقَ وكذلك إن فلس بالمهر 
بل الدخولي”". 

لنا: قولّه تعالی: وم فر مھ رده لفق يمآ 4 مه لایکلف اه تا 
لا ما انها 4 [الطلاق: ۷]. ومن لا يَقدرُ على النفقة لا کلف الانفاق. 

فان قیل: لا تكله الانفاق وإنما نكلفه الفراق وهو يفده علیه. 

قيل له: لا يجوز أن يُكلّف القُرقة لعجزه عن أَمْرِ لا یب“ عليه؛ ولأنها 
نفقة مقصودةٌ بعقد النكاح» فلا نَج الفرقة للعجز عنها كنفقة الیّسار والنفقة 
الماضية ولأن الفرقةً ا ر أن *تجب للنفقة” الماضية؛ ۷ دين في الذمقه 
فلا يُفَقٌ بيتهما لأَجْلِها كسائر الديونء ولا يجوز أن : شكس ال ف للنفقة 


(۱) في (ح): «امرأة»» وفي (ض» ي): (زوجته). (۲) بعده في (ي): «المرأة». 

(۳) ينظر: «الأم» (5/ ۹۸)ء و«الحاوي» (۱۲/۹) و«نهاية المطلب» .)5094/١6(‏ ولاروضة 
الطالبین» (9/ ۲ ۷). 
وینظر مسألة الاعسار بالصداق: «الأم» (9/ ۹۸)ء و«الحاوي» (۱۱/ 1۲ 4)» وابحر المذهب» 
(۱.. 

(؟) في (ي): ایقدرا. 

(۵-0) في (أء س» ش»ع» ل» ي): «توجب النفقة»» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافی 
(التجرید» (۵۳۸۸/۱۰). 


و 


بخ یرورض 
2 و 


المستقبلة؛ لأنها لم تجب. والتفریق لا د 2 ما ا ل و ولا تجوز أن 

بق لنفقة الحال؛ لأنهاإما أن تكونٌ في حم الماضية الم 

فان قيل: قد ُلتم إن الاب إذا انع ن نفقة اينه مع القذْرة ُيس» فان کان 
يُحْبَسُ لما مقی فالأب لا بُحبس في دیون ابڼه» ولا جور لِلْمُستَقبّل؛ لانه لم 

ج ونفقة الحا في سکره 


o2 5‏ 3 ۰ و و 
قيل له: نحن تخبشه إذا كان قادرًا لِعَرْمِه على منع الإنفاقٍ مع القدرق وهذه 


و ه مر و 


فان قيل: قال الله تعالى: مساك رون أو تریح خسن 4 [البقرة: ۲۲۹] 
فخیّرہ بين أَمْرَيْنِ فاذا عجّز عن آحوهما تَعَيّن عليه الآخرٌء وهو التسريح. 

قيل له: هذه الآية رلت فى المطلقة فأَمْرُ الله تعالى أن يُراجِعَها بمعروف» 
وهو أن يُرَاجِعها رغبة فيها لیستدیم نكاحهاء ومتع من مراجعتها وهو لا يرعبٌ 
فيهاء نم یود فيَطلّقُها فتطول العِدَّةٌ عليهاء وهذا هو المراد بقوله تعالى: وا 
میک هی , ضرارا عدوا 4[البقرة: [Y1‏ .أي : تراجعُوهرٌ ولا رغبة ولوا اعد" 
0 ھ9 

فان قیل: ما لا يَعْرَى منه النكاح بحال یجوز أن يَمْلِكَ الفسخ باغوزازه 
اه الط 
(۱) في (آ ح» ره غ» ل): «بحق». 
(۲) في (أ» ح» ر» س» ظوع): «حکمهما؟؛ والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» 

(۳۰۰+. (۳) بعده في (س): اعلیھا)ء وبعده في (ظ): اعلیهن. 
(4) في (س): «تمنعوها!. )٥(‏ في (ح» ضء ل): «بإعوازه»» وفي (س): «باعوزاز». 


۱ 


8 کے ہے ےج تو 


یب لماش پا کا را رلک بر ار وا ۳9 
لا تہارک آن یتوص الى کا هيا بالاذن لها بالاستدانة علیه. 
0 و" 
صارت دینا بضه. 
قیل له: فائدةٌ الإذْنٍ أن تحیل الغریم على الزوج فَيُطالِبّه بالديْن» وان لم رش 
بذلك» ومتی استدائَتٌ من غير إِذْنْ كانت المطالبة علیها خاصة. 


قال: وإذاغاب الزَّوِجُ وله مال في ید رجل مُعْتَرِفٍ به وبالزوجية» فزض 
القاضی فی ذلك المال نفقة زوجة الغائب. وآولاده الصغار ووالدیه وآولاده 
الکبار الزّمْتَى”2» والاناث. 


3 


وقال زفْرٌ: لا يُمَرَض فيه شي 

وجه قول أصحابنا: أن الذي في يده المال إذا أقرّ به للغائب وبالزوجية» 
فقد أقرٌ بشبوتِ حقها فيه فيضي القاضي بذلك ان عليه باغترافه على نفْسِه؛ 
لأن کل مَن في يده شي؛ فالظاهرٌ أنه له» فيکَمُ القضاءٌ على المودع. نم ينبت في 
حقٌ” الغائب ین طریق الحکم. ۱ 


(۱)الرّمن: هو مستدام البلاء» وجمع الزمن الزمْنّی على وزن فعلی» وعلی هذا الوزن سائر أصحاب 
الافات كالمرضىء والصزعی» والجرحی, والقتلی» والاأسری» والهلکی» والصعقی. «طلبة 


الطلبة»(ص ۰ ۵). 
(۲) فی (ح): ااشيعًا). ينظر: اابدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۷)ء و(البنایة» (۵/ ۱۸۳). 
(۳) في (۰۲3 ح؛ غ) ل): «فیفرض!. (4) بعده في (ي): «الزوج*. 


4۳ 


جر و روز 


وإنما اعتبزنا إقرارّه بالمال والزوجیة؛ لأنّه إن جحد الزوجية لم يُمْكِنها 
إقامة البينة على إثباتها؛ لأن الموع ليس بخصم في الزوجية فلا تُسْمَعٌ البينة 
عليه» وإن جحّد المال والوديعة لم یُمکنها أيضًا إقامة 2 البينة على ذلك؛ لأنها 
ليسث بخَضْمِ في إثباتٍ حقوق زوجهاء فلم یک بد من اغترافه بھما لِيَصِعٌ 
الحکم باغترافه. 

وجه قول زفر: أن المودع لیس بخصم عن الغائب» فالقضاءٌ بالنفقة فيما في 
يده قضاءٌ على الغائبٍ من غير خصم وذلك لا يَصِح. 

وإذا ثبت أنه يقضي بنفقة الزوجة”" في هذا المال قُلْنا: ويَقْضِي بنفقة أولاده 
الصغار ونفقة والديه"؛ لأنها ریت مُجْرَى نفقةالزوجة بدليل أنها تَجِبُ مع 
الفقر كما تجب نفقة الزوجة مع الفقر. 

وهذاالذي ذکره صحیح ب + [ذا كانت الوديعة دراهی أو دناني أو مكيلا أو 
موزُون”" فان کان غيرٌ ذلك لم تقض فيه بشيء؛ لاه لا یمن ٍیجاب النفقة فيه 
إلا بالبیعء آلاتری أن النفقة إنما تکون في الأثمانِء وذلك لا یوجَدُ في العْرُوضي 
"و عروض الغائب في النفقة لا یجوز. 

فان كانت الوديعة طعامًا قضَى فیها باللفقة؛ لأنها جنسش ٩‏ المستحیّ. 


)١(‏ في (س): «الزوجیة». 

(۲) في (ع): «والدته". 

(۳( لیس في 50 رس٤‏ ش؛ ض» ع). 

() رسمت بغیر نقط في (ض» ظ)» وفي (ل): (حبس٤.‏ 


4 ۱۸ 


۳ 2 22 
9 س مب ہے 2 


وإن كانت ثيابًا من جنس ما يکتسي() مثلّها الم رأة قضَّى فيها بالکسوة؛ لانها 
جنس | 

وقد قالوا: إن القاضي لا بیغ العُرُوض في النفقة في فولهم؛ وذلك لأن 
البيعَ إنما یکون على وج الحَجْرٍء والحجْرٌ عند أبي حنيفة على الحر البالغ 
العاقل لایجوز. 

فأمًا على قول أبي یوسف. ومحمد: فان القاضي یبیع على الحاضر إذا امتنع 
ای الذي عليه» والغائب لا يُعْلَمُ امتناعه. فلا يَجوزٌ بیع ماله عليه””. 


0 عع و ۳ 
تال: ویأخڈ منہ!“ کفیلا بها. 


وذلك لأن القاضی منصو ب للاحتباط في آموال الغْیّب"* ویجوز أنْيَحْضْرٌَ 
الغائب فیقیم البینةً على طلاقها أو إيفاء نفقتها"» فكان من الاحتباط أن يتوثق“ 
انقاضی لدل ك بالكفالة. 


قال: ولا يُقَضَى بنفقةا“ فى مال الغائب إلا لهؤ لاء. 


(۱) في (أ٢‏ غ» ل): (یلیس)ء وفي (حء ي): (تلبسا؛ ورسمت بالوجهين في (س»» وفي (رء 


ظ): «یکسی). (۲) بعده في (ي): «آداء». 
(۳) ينظر: (الأصل) ٠(‏ ۱ ۰ واالمبسوط) (۵/ ۱۸۹) و«بدائع الصنائع» (4/ ۲۷). 
)٤(‏ في ([۲): «منهم». 


)٥(‏ في (أ٢ء‏ غء ل): «الغائب». 

(5) في (ي): احقها!. 

(۷) في (ي): (یستوثق). 

(۸) في (ل): «ولا يقضي القاضي بالنفقة». 


0 


ا 
9 $ 


وهذا الذي ذکره صحیخ؛ لأن نفقة الزوجة تجري مَجْرَى الديون, بدلیل 
وجوبها مع الاعساره فتأكّدتْ على سائر النفقات. وکذلك نفقةٌ الأولاد الصغار 
لهذا المعنی. 

و مان نقد جیل مال الغائب! “في حکم مالهم بدلیل قوله صا 
«آنت وَمَالَكَ لأبيك». وإذا جعل بمنزلة ماله جاز أن يَقضي له منه. 

وأما الأولادٌالكبارٌ الرّمْنَى والاناث فالو لادُموجودّفیھم مع عجزهم فصاژوا 
کالڈو لاد الصفار ۳۹۳ من سوی هولاء من ذوي الأرحام» فنفقته صله لم 


ع لا و 


یتأکد حكمهاء » فلم یثبّت في مال الغائب. 


قال: وإذا ی القاضي لها بنفقة 
نفقة المُو سر“ 


بنفقة الاعسار ثم يسر فخاصَمَته ّم لها 


7 0 ہے۶ 7 090-0 7 3 کے 01 6 2 ۶ 
وذلك لان ما قضی به تقدیر لنفقة”"2 لم تجب. فإذا تغیرت حاله کان لھا أن 
۶ ۳ 2 7 وہ 


(۱) في (ح): (الخیب). 

(۲) آخرجه أبو داود(٣‏ ٥٣٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من طريق عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن 
جده. وأخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) من طريق محمد بن المنکدر» عن جابر. ورجح أبو حاتم 
[رساله عن ابن المنکدر» وصححه ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (۵/ ۱۰۳) وقال 
البوصيري في «مصباح الز جاجة» (۲/ ۲۵): «إسناده صحیح على شرط البخاری». ينظر: 
«علل | بن أبي حاتم» مسألة (۱۳۹۹) واتنقیح یح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱/ ۲۳۰). 

(۳) في (س): 9 کأولاداء وفي (ش): «کالولاد» وفي (ظ): «کآولاده». 

)٤(‏ في (أءر» ش» ض» ع): «فلاا. )٥(‏ في (س): «الموسرین». 

)٦(‏ في (ظ): «النفقة». وفي (ع): «لنفقته». 


Eb 


نا 20 خلا ا 
ہے . ههه | وم 
سے 


قال : وإذا مضت مدَةٌ لم یق الزوخ علیها وطالبته بذلك. فلا شییء لها 
إلا أنيكونَ القاضی فرض" النفقة» أو صالَحَتٍ الزوج على مقدارهاء فيُقضَى 
بنفقة ما مضی. 


سے 


< ۶ رمس 3 
وقال الشافعيٌ: تیر النفقة دَيْنا بِمْضِيٌ المدة". 


ہے 


تا أنه تققد تجب حالا فسالا فلا تیر تک تع المدّق صله نفقة 
تارب والمس ال او آن فا لنچ للزوجة علی وه ایض 
عن شيب وقد دللنا عليه فيما مضَّى ! ام تچ على وجو یز كانت 
صلة» فلا يَسِبَقِرٌ وجوبُھا إلا بمغنى يَنْضَمٌ إلى سبب الوجوب کالهبات. 

فان قیل: كل ما صار کی |ذا حگم ف2 صار9 یناه وان لم یک ی 
ایت 

قيل له تقول بمُوجبه؛ لأن النفقة تَصِيرٌ یر دی بغیر حكم الحاکم إذا التَرّمها 
الزوج ونڈرھاعلی فيه لمعن في المفر له لم وچب ياج عِوَضًا 
يست آثُر فيه الطلاق» فلو كانت النفقةٌ كذلك أئر فيها الطلاق. 
(۱) بعده في (ح۰ ع): «لها». 
(۲) ینظر: «الحاوي» (404/۱۱)؛ و«المهذب» (۳/ ۱۵۰ و«نهاية المطلب» (۱۵/ 40۰ 

و«كفاية النبیه» (۱۵/ ۲۲۳). 
(۳) تقدَّم عند قول المصنف: «النفقةٌ واجبة للزوجة على زوجها مسلمةٌ كانت أو كافرةً ... إلخ». 


)٤(‏ في (ي): «یصیر». 
)٥(‏ بعده في (غ» ي): «الحاکم». 


)٦(‏ فى (رء س» ي): «مستقرا». 


4۲۱ 


مہ خی یج4 


قال: فان مات الزوج بعْدَ ما فضي عليه باللفقة ومضث شهودٌ سفَطَتِ النفقة؛ 


وکذلك إن ماتتِ الزوجة وذلك لما ينا أن طريقٌ النفقة الصّلاثْ. فى“ 
لم قبط یل ۳ بالموت کالهیة. 

۳ اک ہی و کے ما مه‎ 5 e 

وقد قال الشافعيٌ: إنها تَؤْحَدَ من تركة الزوج؛ لأنها دی ثابث يَجورٌ الكفالة 
به» ویحبس لاجله کسائر الدیون. 

ہر ۶ے ۳ 2 اه ہے وعم ع۶ 5 

الجواب: أن الديون يجوز أن تجب بعد الموتِ بتقدم" أسبابها في حال 
الحياق» فجاز أن يَبْقَى وجويّها إلى ما بِعْدَ الموتء والنفقة بخلافه. 
پرے ناس سج 0 لو يدم 

9ھ نيا نف مامضی ومابقي للزوج" . وبه‌قال الشافعی ند 

وجه‌قولهما :أن النفقة إذا اتصلث بالقبض لم ية - +0 
أصلّه الهبة إذا فبضت. تم مات الموهوبٌُ له. 

وجه قول محمد: آنها قِبَضَّتٌ ذلك على أن یکون عوضاعما تسٰتحقه ات ها 


)١(‏ في (غ. ي): (فلما). 
۲( في (ي): اتسقط 


سر 8 


پسترجع منها شيء. 


(۳) في (ح): «لتقدم»» وفي (س): امتقدّم!» وفي (ش٤غ):‏ ابتقدیم وفي (ع): ايتقدّم». 

)٤(‏ في (ح ونسخة مختصر القدوري): «مات». 

)٥(‏ في (س): «بنفقة). 

.)١۷۷ /۵( ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۸۸). و«العناية» (5/ ۳۹۶). و«البناية»‎ )٦( 

(۷) ينظر: «المهذب» (۳/ ۱۵۳) واابحر المذهب» (۱۱/ 69۸ و روضة الطالبين» (۹/ 05): 


و«كفاية النبیه» (۱۸۱/۱۵). 
4۲۲۸ 


مامت 


الزوج في المستقبَلء فاذا بطل الاستحقاقٌ بَقِي الق" بغير حق فوجب 
رده کالدیْن. ۱ 

والشافعی بَتى على آصله آنها تج على وجه العِوّض کالاثمانِء وهذا 
آصل"یخالف"۳ فيه؛ لأنها عننا نتَعَجَّلُ صلة عم یَجبٍ من الصلة في المستقیّل 
فلا يثبت الرجوعٌ فيهاء وكذلك الكسوةٌ المقبوضة على هذا الخلاف. ۱ 


مالس وو 2ہ 5 77 جو موی ی وہ 1 5 
وقد روی ابن رستی عن محمد: نها إن كانت قبَصَت نفقة شهر فما دونه 


يرع عليها بشيء؛ وان كان أكثرٌ ین ذلك رججع”. 
حة ذلا وه الا تان اال واد 4 ات 
ووس )وهو ن: أن الشهر وما دونه في حکم الیسیر فصار 
كنفقة الحال» وما زاد عليه في حكم الكثير» فيتبْت فيه الرجوغ کالدیون. 


۰ و م له ۰ 5 ۶ ت ۶ 
وهذا يريد به إذا تزوح باذن المولی؛ وذلك لأن النفقة من أحكام العقد فيستوي 


)١(‏ في (أ٢ء‏ ح» غ» ل): (العوض)ء وأشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «القبض». 

)٢(‏ في (۲3): (وجه). 

(۳) في (س» ي): انخالفه». 

.)۳۹۵۰ /5( ينظر: «بدائع الصنائع» (59/5). و«البئاية» (۵/ ۰61۷۷ وافتح القدیر»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): «في ذمته*. 

(5) في (ح): «فیه». وقال في حاشية (ح): «مرة بعد آخری وفي دين غير النفقة يباع مرة صورته عبد 
يزوج امرأة بإذن المولی ففرض القاضي النفقة علیه. فاجتمع عليه ألف درهم فبیع بخمسمکت 
وهي قيمته» والمشتري عالم أن عليه دين النفقة یباع مرة آخری بخلاف ما إذا كان هذا الألف 


عليه بسبب آخر فبیع بخمسمثة لا یباع مرة آخری. شرح وقایة». 


۹. 


AE‏ سر ١‏ | قر قرا مرا 
ہے تج 


في لزومها الحرٌ والعبدٌ كالمهرء وإنما قُلنا: هب فيها لأنھا''' حق آزمه بسبب 
ین جهة المؤْلى فیتعلَق بالعبد واكتسابه کین المأذونء وإذا علقت برقبته جاز 
یه فيها إلا أن یره المؤلّى؛ لأن حٌّ المرأة في النفقة فإذا وفاها ذلك المؤْلّى 
نعط ا فلم یکن لها بیش 

قل: وإذا تزوّج الرجل" آمة فبَوّأها مولاها معه تلا فعلیه النفقةٌ وان 
یوتها فلا نفقة لها. 


وذلك لانّه إذا بوآها معه مت لا فقد صارّث مُسلمة نفسّها في بيته ء فصار 
كالحرّة إذا سلمَت نفسّهاء وإذا لم نها فلیست مُسلّمة نفْسَها في بيته فلا يَحِبُ 
لها النفقة كالح ة الناشرّة. 


ای : ونفقة الأولاد الصّغارٍ”على الاب لايُشاركه فيها أحدٌّ» كما لایشا ره 


نفقة الزوجة حة ا 


وذلك لقوله تعالی: فان شعن لک اه وشن € [الطلاق: 7 فلز 
الأب أجرة الرّضاع مع وجود ال فدلَ على أن آحدهما لا يشا رك سر فيهاء 
۵ ۶ و9“ فالأَبْعَدُ أؤلى 
أن لا يُشاركه. 
)١(‏ في (ر» س» ش» ض» ظ): «لأنه». 


)٢(‏ لیس ف في (غ؛ ل)؛ وفي (۲۱) : «الحر». 
(۳) بعده فى (ي): «واجبة». 


() في (س» ض): «الزوجية». 
)٥(‏ في (۰۲3 ح» غء ل): «یشا رکه». 


۲ 


اع 


قال: فان كان الف اف علی أمه أن تر د 

وهذا الذي ذگرہ صحيحٌ إذا وجد من تزضئه فان لم يُوجَدْ فإنها جر 
على إرضاعِه» والأصل في ذلك قوله تعالى: وود له رهن وكسوم 
لو € [البقرة: ۲۳۲]. فأوْجَّب أجرة الرّضاع على الأب» ولأن الرّضاعٌ مُوْنة 
الول فلا یرم الامٌ کنفقته بِعْدَ الکِبر. 


لالات ةده 


وذلك لما یا أن نفقة الرضاع على الأب» ولا یرم الم الرضاع فلا ب 
الأب من تحصیل من یره 4 

وانما قلنا: انها تفه عند الم لأن الا م أحق بالولدٍ في هذه الال« 
من الأب» وقد قال الل تعالى :ل تسار ولد بور ها #[البقرة: ۲۳۲]. ومن 
لج بي لين رمه المرضعةعنة الأ حنی لبط واحةين الحئن 


اب مہ ہے 1 ب ع 1 0 ۳ 2 سے 
قال: فان اسْتَأجَرّها وهي زوج» أو معتده" لِتْرّضعَ ولدھا لَمْ يَجْرْ 


)١(‏ في (۲ ع» غ): ایرضعه». 

(۲) في (أء ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «غیرها». 
(۳) في (س» ش» ي): اترضعه». 

)٤(‏ في (ح): «هذا۷. 

)٥(‏ في (ج» ش» ظء ي): «الحال!. 

)٦(‏ في (ش» ظء ي): (زوجته". 

(۷) في (ي): (معتدته». 


تالق 


364 0 


ما مع بقاء النکاح "فلا جوز ؛ لأنها ‏ کس النفقةء وأجرهٌ الرضاع جر 
رى النفقة» ولا جو أن تَسْتَحقٌ في حالة واحدة نفقتيّنء ولأن اُجر الرضاع 
تَحِبُ لحفظ الصبيّ؛ وجفظه هو ين جما نظافة البيت» ومنفعةالبيتٍ نو 
إلى الزوجَيْنِه فلم یج لها أخذ الیرض على مفعة تَحْصُلُ لها 

ولهذا قالوا: لواستأججرها على رضاع”" ابنه ِن غيرها جازه لالہ يجب 
علیها أن تک معها ولم* یکن في ساط مقع ود إلى منزلها رک مها 
E‏ کک 


رت جج جس 
وقال في الرواية الأخرى: یَجوژ لأن النكاح الذي كان بیّهما قد زال فهي 
بمنزلة الأجنبية". 


90 سے ° ۶7 3 
قال: فان انقصت عِذتھا فاستأجرها على رَضاعه» جاز. 


(-۱) لیس في (اء ح ر ‌شض! ظ ع) وفي (ض): (قلا) , 

(۲) في (ح): «ٍرضاع». 

(۲) لیس في (ع). 

)٤(‏ في ([۰۲ ظءغ ل ): «لو لم». 

(۵) ينظر: «الأصل» (۳/ 171۰ و«بدائع الصنائع» /٤(‏ 1۱). 

)٦(‏ في (حء ل): «إرضاع؟. 

(۷) ینظر : «الهدایة» (۲/ ۲۹۱). و«العنایة» (6/ ۶۱۲ و«البناية» (۵/ 1۹). 


4 ۲ 


(۸) في (حء رہ ي): «(رضاعه». 


وچ سے ےت ع “يه 
ک۰ 
3 

سے 1 سر 


5 ع 2 5 0 4 
لانها اجنبیه منه فصارت!'' کسائر الاجانب) 


وعييه وی ۸0000 
بجر ارو ۱ 

وذلك لقوله تعالی: لا نضا وله "پوآیها ولا مولود لَه بوكرو 46 [البقرة: 
۲ قبل في التأويل: لا تضار وال فرع لرضاعمعکراهتهء ولا یضار الاب 
بلزایه!* لها أكثر ین أجرة الاجنیت فأما إذا رضیث بمفل أجرة الأجنبية فهي 
أؤْلى؛ لأنها آشفق على الصبع"*» ولبنها نم له 

وقد قال الشافعی: جر على أن یعطیها الأجرة» وان كانت آکثر من جرة 
الأجنبية؛ لأن حقها في الحضانة ثابثٌ فصار كما لو َضیث بأجرة الا جنیة0 


20 5 ۾ ت ۵ 


والجواب: أن هناك لا حظ للأب في الأجنبية ولبنٌ الآ نع ول فلم 
1 ہو مع 
يَجْرْ اسقاط حقها ین غير منفعةٍ للأب. وهاهنا بخلافه. 


قآل: ونفقة الصغیر واجبة على أبيه وان خالفه فی دِينِه كما تجب نفقةٌ 
الزوجة على الزوج وان خالفته في دینه. 


() في (س» ظء ي): «فصارا. 

(۲) في (ي): «الأجنبيات». 

(۳) في (ي): «الاب». 

)٤(‏ في ([۰۲ ح» غء ل): «بالتزامه». 

)٥(‏ في (ي): «الولد». 

(7) المعتمد في المذهب أنه إن طلبت آکثر من آجرة المثل لم يلزمه الاجابةء وجاز انتزاع الولد 
منها. ینظر : «المهذب»(۳/ ١٦۱))ء‏ و ابحر المذهب» (۵۰۱/۱۱).واروضة الطالبین» (۹/ ۸۹). 


3] ۲۷ 


سس ےت رب یت امقر 
Mu 0× 9 39‏ 

وأما نفقة الول الصغیر: فلأنها تجري مَجْرَّى نفقة الزوجة بدليل قوله 
اهسار لهند: : "مذي من مال ابي سيان مَا يَكْفِيكِ و وَلَدَكِ بالمَعروف». 
ناخ اهما مُجرّی واحداه فإذالمی بر احتلاف الدّین في أحدهما" كذلك الْآحَرٌ ۳ 


قال: وإذا وقعت الفَرْقة بينَ الرَوْجَيْن فالأمٌ أَحَقٌ بِالوَلَدٍ. 


وذلك لما ژوي في حديثٍ عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه» عن جده: أن 


یو سے 


امرأةً أنتٍ النبی صله وسار فقالت: یا رسول الله إن ابني هذا كان بطي 


له وعاءَ» وحجري له حواء(» وتّديي له سقا وزعم آبوه أن ينزه" مني. 


)١(‏ في (ي): ایجب». 

(۲) في (أ» ش» ض؛ ع؛ غ): «حداهما». 

(۳) في 3 س» ش» ض٤عءغ):‏ (الآخری)ء وفي (ل): «للاخری». وبعده في (ض ۲): «کتاب 
الحضانة). 

(4) قال في حاشية (ح): بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي فان أراد بجده محمدًا كان 
مرسلاء وان آراد عبد الله كان متصلاء فما لم ينص عليه يصير محتملا للإرسال والاتصال 
وقد نص أبو داود في «سننه» عن جدہ عبد الله فیکون متصلاه. 

)٥(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۲۳): «الوعاء بکسر الواو: ما يوعى فيه الشيء 
أي یدخل فيه . 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۲۳): (الجوّاء بکسر الحاء المهملة: اسم المكان 
الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه. وقيل: مهد من وَبر». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱ ۵). 

(۷) في (رء س» ش» ض» ل» ي): «ينزعه!» وهو الموافق لما عند الحاکم. والمثبت من باقي 
النسخ موافق لما عند أبي داود» على ما سيأتي تخريجه. 


موی 


ی 


فقال دوس دا احق به الم تنکحی(». 
ولأنها غرف بتربية الصبی كما أن الاب أحفظ لماله فإذا کان الأبٌ حق 
تصرف في المالِ كانت لماح بالإمساك للصبِيّ. 
قل: فان لم تکن" اَی فأمٌ الم آزلی من أَمٌ الأب. 
وذلك لأنهما قد اويا في القرابة وإحداهما لي بالأم» وهذه الولاية 
تفه ین جهة الأ فمن يُذْلِي بها یکو أَؤْلى. 
قل: فان لم تكن ”أ الم فم الأب آولی من الأخوات. 
وذلك لأن الجدَّة لها ولا" وهي أكثرٌ شفقةً فكانث أَؤْلى. 
قال: فإن لم تكن جدَّةٌ فالأخواثُ أَوْلى من العمّاتِ والخالات. 
وذلك لان الأحواتِ ون ولد له والعمّاتٍ والخالات ين ولد الجدينٍ. 
فكان ولد الأَبَوَیْن آلی. 


قال: وتقَدَّمُ الأخحت من الأب والأی ثم الأخحت مین الأ ؛ نم ر لحت من 


الأب. 


)١(‏ في (ي): «تتزوجي». 
والحديث أخر جه أبو داود (75117/5)» والحاکم (۲/ ۱۷ ۲ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 
ينظر: «البدر المنير» (۲۰/ ۳ ۲). 

(۲) رسم بغیر نقط أوله في ( س» ش» غ» ي)» وفي (أ۲ء ر» ع» ل) : ایکن٢.‏ 

(۳) في (ي): «جدة لام». )٤(‏ في (۰۲3 ض): «أولاد». 

)٥(‏ بعده في (ح): «له*. 


و 


۰ ۳۳ ۲ 2 ع ا 8 عم 7 1 
وذلك لأن الح يِن الأب والاعٌ تذلي بالجهتین جميعًاء فکانت أَوّلى» 
مر 0 5 ۳3 3 0 جم 
ت2 فکی ز الم آولی من الاخت لاو ای ات کیا ا القرابة 
۶ ۳ اه ١‏ و ه 2 
وإحداهما تدلي بالام التي" استفیدّث هذه الولاية من جهتها فکانٹ أولی 
وكما تقدّمُ الخالةُ على العمّةٍ. 


4 


وقد قال الشافعيٌ: الأختٌ من الأب أَوْلَى من الأختٍ من الأمٌ؛ لأنهما 
شخصان لا ولاد لھما فكان أؤلاهما بالحضانة أقواهما فى الإرثء َصلّه الاح 


و۶ 
02%( 


5 ۳ ۹ 

من الأب والأمٌ والاخت من الام 
قلنا: اعتباژ قوة الارثِ فی الحضانة لا معْنّی له؛ لأن الاب أَقْوَى فى الارت 
۳4 3 

من الام ولم يكن أولى منها بالحضانة كذلك هذا. 
واختلفتِ الرواية في الأختٍ من الأب والخالة فروی محمد عن آبي 
ای 7 2 ۶۶ وه ۶ 

حنیفف وابى يوسف: أن الخالة آولی؛ وهو قول محمد وزفرا“. 


وجه ذلك: مارُوی: أنابنة حمزة لمّارات عليا رَضوهعنه تمسّكت به وقالت: 


مه 


ابن عَمّي. فأحذها فاختصّم فیها علیْ وزید وجعفرٌ؛ فقال عليٌ: بنث عَمّي. 

)١(‏ في (أ٢ء‏ حء ل): «وذلك لأن الااخت من الام والاخت من الأب». 

(۲) في (ض): (تساوی»» ورسم بغیر نقط التاء الثانية في (ظ): اتساوتا وفي (ي): «تساوتا. 

(۳) لیس في (۰۲3 غ» ل)» وفي (ح): «و". 

(6) ینظر: «الأم»(0/ ۰ء وامختصر المزني»(۸/ ۰ ۳)»واالحاوي»(۱۱/ ۱ ۵)»و«المهذب» 
(۳/ ۱۲۵ و«نهاية المطلب» (۱۵/ ۱۶ ۵). 

)٥(‏ ينظر: «الاصل»(۱۰/ ۰۳۵۲ واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۳۲-۳۲۲ و «المبسوط» 
(۵/ ۰ ۶۱ء واتحفة الفقهاء» (۲۲۹/۲). و«بدائع الصنائع» (4/ 4۱). 


Eb 


وقال جعفر: بنتٌ عمّی وخالٹھا عندي. وقال زیڈ بر حارثة: بنت أخيء يت 
يي وبين حمزة يا واو الله. 4 فقضب بها ابن صا لووسم لخالتهاء وقال: 
«الحَالة وَالِرَة)20, 

وروی بشر بن الولید» عن أبي يوسف,. عن أبي حنيفة: أن الاخت من 
الاب ا2 260 

ووجَْهُ ذلك: أن الأختٌ من ولد الب والخالً من ولد الجدٌ وجهة الأب 
گر ۰ 8 171 ۰ م ع لاس نم 3 
أقوَى "فکانت أؤلى"» وهذه العلة تقتضي أن تَقَدَّمَ بنات الأخواتِ على الخالات. 


قل: تم الخالاث آوّلی من* العمات. 


۲ ۵ سب مه سے 8 ۳4 ۹3 3 3 2 

لانهن قد تساوین في القرابة» فمَن يدلي بالامٌ آولی کَامٌ الام وام الاب. 
قال: یرل کم يرل الاحواث كم 
لما ذکزناہ فی الأخوات. 


وقد قال أصحابنا: إن بناتِ الأخ أَوْلى من العمّاتِ والخالات؛ لأنهن من 


العمّات رن كذلك. 


(۱) أخرجه آحمد (۷۷۰) من حدیث علي. وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۳ ۲) (۲۷۷) 
من حدیث أبي مسعود. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 4۰۰) عن ابن مسعود 
موقوفاء ومثله لا يقال من قبل الرأي. وینظر: «نصب الرایة» (۳/ ۷٦۲)ء‏ و«الدراية» (۲/ ۸۱). 
وجاء عند البخاري (۲۹۹۹) عن البراء بن عازب قوله: في قصة ابنة حمزةً أنه ديسل 
قال: «الخالة بِمَنزلة الأم. 

(۲) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۲ء واابدائع الصنائم» (4۱/4). 

(۳-۳) لیس في (۰۲3 ح» غ» ل). )٤(‏ في (أء ض. ع): «ثم». 

)٥(‏ في ( غ): «نزلن»» وفي (ر): «نزلت»» وفي (ع» ي): «نزلنا». 


خخ یرورض 
2 6 


ولد الاب وبناتُ الأخحتٍ أُوْلی من بناتِ الأخ؛ لأن الأحَ لاح له في الحضانةه 
والاحت لها حتق» فمن دلي E‏ 

فأما بناتٌ العم وبناتٌ الخال» سو تی الحضانة؛ 
لأنهن رجم بلا مَحْرّمء والحضانة تب رات المیحا 


قل : وکل من تزوّجَتْ ین هزلاء سقط" حقّها | 


1 
لا الجدَّةٌ إذا کان و مها 


وذلك لقولِه مر للم رأ التي أنه في شأن ولدها: «أنْتِ اح به 
ص00 ولأن الصبي له له جفاءٌ وم ین جهة زوج ائه وفي ذلك 
َر على الصبي فسقّط حقها لأجْلٍ الضرره ولا يشب بشبة هذا الجدة إذا تزوّجها 


الجد؛ لاه 37ب جه ايا ا ین جده فلم E‏ 
وعلی هذا: الم (ذاتزجث بالعع لایسقَط حقها ما ذگزناه. 


اا 


(۱) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۲۲۹ و«المبسوط» (۵/ ۱ء واہدائع الصنائع» (4/ ۱ 

(۲) في (أ.ع): «یسقط». 

(۳) قال في حاشية (ح): «ثم يعود حق الحضانة بالفرقة بعد ما سقط بالتزوج لزوال المانع کالناشزة 
سقط نفقتهاه ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب. وکذا الولاية تسقط بالجنون والارتداه 
ثم إذا زال ذلك عادت الولايةء ثم إذا كان الطلاق رجعيًا لا یعود حقها حتی تنقضي عدتها 


لقیام الز و جية. زيلعي». 


)٤(‏ في (ي): «تتزوجيا. 


ادا 


لان ما د a‏ مت فيه الأقربٌ فالأقربُ» أصلّه الميراث» وولايةٌ 


تل الم الاح بالخلام حتی يأل وشته ورب وختہ یلیس 

وخده» ویَستَنجی وحده. وبالجارية حتى تحیصض. 
وذلك لما زوي: «آن عم طلق أ ابنه عاصم فلقیها ومعها الصبی فنازعها 

وارتفعا إلى آبي بكر َلهعنَة فقضی أن ریخها وفراشها خير له حتی يشب . 
ولأن الصبی |ذا ج0" احتاجّ إلى التأدیب والاب أعرّف بالتأدیب 
ین الام فکان نله أَوْلى للا يَسْتَضِرٌ ر بعادة أخلاقِ النساء وتر التأویب. 


وقد كان القياسٌ أن تکون لاح بهما مالم هلان الحضانة و اند 
لام فلا ترتع لا بالبلوغ كولاية الأب وإنما تركو القياس في الغلام ليما ذكرْناء 
والجارية مى على أصل القياس. 

وقد ری هشامٌ عن محمدٍ: أن الجارية إذا بل حدًا هی فالاب أحقٌ 
بهاء وذلك لأنها إذا صارث تُشْتَهِى احتاجث إلى الحفظء والرجال أکتز غيرة 
من النساء فكانوا َلی(). 


وقد قال الشافعيٌ: إن الامٌ والجد له حق بالغلام حتى یل سب سنین» 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱ ۲۰ ۱۲) عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۹64) عن سعيد بن 
المسیب. وأخر جه مالك (۲/ 717 ) عن القاسم بن محمد. وينظر: انصب الراية» (۳/ ۱۱ ۲). 
(۲) ينظر : «العنایة» (5/ ۳۷۲)ء و«البناية» (۵/ 1۵۰). 


ی 


N‏ ا کا کے کے لو رهز 
سک صا و وہ عل حا تھ 


364 Ê 


عند کا 0 بختار ف الأبوينِ سد 


وهذا لايَصِحٌ؛ ان الصيت تابن این تنل ره دی ولد 
عليه وفي ذلك إلحاقٌ ضرر به » فلم یرجم إلى اختياره. 

ولأنّه إذا لم یلع حدَايَكْيَفِي بنفسه ففي كونه عند الأب ضررٌ عليه؛ لأن النساء 
رر ترد اختار الب في هلا الحال ا 
7 يرجم إلى اختياره” "؛ وكذلك الجارية إذا اختارث بِعْدَ البلوغ الأمّ ففي ذلك 

ضرَرٌ عليها؛ لأن الاب یر علیها وحم لها ٦ھ‏ 


مج 


فان قیل :روي عن آبي هريرةً رنه آنه قال :كنت عند النبی صا هه وس 
E‏ ووب 


نَفْحَنِي وسَقاني من بثر أبي : فقال الب صَأَالعلت وس (استهمّا عَلَيّه). 


(-۱) في (ح): لاتحت ید وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(۲)ینظر: «مختصر المزنی)(۸/ ۳۶۰) و«الحاوي»(١1١001/1):و(روضة‏ الطالبین» (۹/ ۱۰۳). 

(۳) قال في حاشية (ح): «ولیس للأب أن يخرج بولده من بلده حتی يبلغ حد الاستغناء لما فيه 
من إبطال حق الام من ن الحضانة. 

(4) في (أء ۰۲۷ ح شء ض» ع» غ» ل): اعتبة)» وفي (ر): اعیبةاء ورسمت بغیر نقط في (ظ) 
والمثبت من باقي النسخ موافق لما عند آبي داودہ والنسائي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 4 ۲۲): «بثر أبي عِنَبَة: واحدة العنب بالعین المهملةه 
والنون والباء الموحدة. وفي شرح الكافي: بثر آل عة بضم العین» وسکون التاء المثناة من 
فوق؛ وبعدها موحدة وتا قال في المغرب: کلاهما صحیح؛ وهي بئر بقرب المدينة لا 
یمکن الاستقاء منها للصغیر. انتھی. ہر ا رت و یش ہت 
واقتصر على النسبة الأولى» واه أعلم'. ينظر ینظر: «المغرب» (۲/ )٥٤‏ و(عیون الأثر4“(١/٦۲۸).‏ 


ert 
سر‎ 


ا 
0 سس وہ 
وھ و 


فقال الرجل: من يحاجن في وَلَدِي؟ فقال صأَلَۂ لوسر «هَذًا أَبُوكَ وَهَذِهٍ 
3 


مك فخذ بيد اهما شفت» ۶۵ یی ' 


قيل له : هذه قضية”" في عين یل أن یکون بلغا وهو الظاه هر( لأنها 


قالت: ١تَفَعَنِي‏ وسَقَانِي من بثر أبي عنبة». وقد قیل: إن هذه الب لا يَسْتقَي منها 
إلا البالغ۹). 


GS 91 7 8-۰ 4‏ 7 2 ب 
فال: ومن سوّی الأمٌ والجدّة احق بالجارية حتی تلم حذًا ة یق 
وذلك لأن ولایة الحضانة تستفا۵* بالولادق فمن لا ولادة" له لاولاية له 
وإنما بت له الحضانة لحاجة الصبی إليه» فإذا لغ الصبیٔ والصبية إلى هذه 


(۱) أخرجه آبو داود(۲۲۷۷) والترمذي (۱۳۵۷) والنسائي(۳4۹7)».وفي «الکبری»(۰ ۵0 
وابن ماجه (۲۳۰۱) من طرق عن آبي میمونة» عن آبي هريرة. وقال الترمذي: احسن 
صحیح). ینظر: «الأحكام الوسطی» (۳/ ۱۹٩‏ ۲) وابيان الوهم والایهام» (0/ ۲۰۷ وتحفة 
الأشراف» (۱۵۲۳). و«الدراية» (۲/ ۸۲). 

() في (ح» ش ش» غ» ي): (قصةا وفي (۲1): اقصته" وفي (ر): (قضية حال». 

(۳) قال في حاشية (ح): «ولیس في الحدیث دلیل على أنه يخير في السبع؛ لانه لیس في الحدیث 
ذکر عمره» أو لأنه وفق ببركة دعائه قاس لاختیار الأنظر ء فلا يقاس عليه غیره؛ ومن العجب 
أنهم لا یعتبرون إيمانه وهو اختياره لربه وهو نفع له» ثم يعتبرون اختیاره أحد الأبوين وهو 
ضرر عليه. زيلعي». 

() بعده في (ي) : «وقد قیل: انه صَع وم مر دعا لذلك الصبيء وقال: «اللهم اهده». فلهذا 
اختار الأم بدعاء النبي ضعَوس». 

)٥(‏ في (ح» ظ): «مستفادة»» وفي (غ» ل): «مستفاد». . (1) في را شض ظ ع» ي): «ولاد». 

(۷) في (ي): «الحالة۷. 


و 


A‏ فر قرا اما 
3 توح هروه وت 


فقد استغنى0" عنهنٌ» واحتاج”" إلى الحفظ فكان الرجال" أحقٌ بها. 
قل: والأمة إذا أَعتَقَها مولاهاء وأ الولد إذا یم في الولدِ کالحرّة 
ولیس للامة 7 الود قَبْل الق حق في الوَلَدٍ. 
وانما كان كذلك لأن الحضانة ضَرْبٌ من الولاية ولا حق للاماء في الولاية 
فأما إذا أَعْيَقَتْ فت لهما*) الحضانة؛ لانهما"؟ من أهل الولاية بعد العتق 
والولادء") موجودةٌ فصارت كالح" الأصلية. ۱ 
نولدت اهن بولّدِها المسلم ما لم يَعْقِل الأديانَ ویّخافُ عليه" أن 
وذلك لأن هذا الحق إنمايَئْيُت؟ للم لأجل منفعة الصغير والكفرٌ لا یی 
أصلّه ولاية الأب في المال. 


ی 7 ۱ ١‏ 
إلا أن تخرجه إلى وطنهاء وقد كان الزوج تزوجها فیه. 


)١(‏ في (ي): (استغنیا). 

() في (ي): اواحتاجا". 

(۳) في (س): «الرجل». 

)٤(‏ في (أ٢‏ ر» غ» ل): «لها». 

)٥(‏ في (أ۲ء رہ غ» ل): «لانها». 
)٦(‏ في (ر» س» ي): «الولاية». 
(۷) في (أء س» ظء ع): «كالحرية». 
(۸) من (ح» ر» ش» ي). 

(۹) في (رء ي): اثبت*. 


ارت 


۳ کے ا 
امس 
وجملة ذلك: أن الحضانة حق للم فاذا آرادتِ الخروجّ بوليها ین المصر 
1 ع تغ٥‏ 8 و یج E‏ 
فليس للاب أخذه لما فيه من إسقاط حقهاء ولكننا ننظر في ذلك؛ فإن كانتِ 
کج 7 ۱ ۱ ON‏ که ۱ ها 
الام زوجة فللزوج منعها من الخروج؛ كان معها ولد" أو لم یکن؛ لان المقام 
في منزل الزوج واجبٌ عليها فإذا آرادت تر كه منعها. 


۴ 


$ 


وإن كانت مبتوتة وآرادت أن تَخْرّجَ به إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها 
ذلك؛ لأن من تزوّج في بل" فالظاهر أنه يقي" فيهء وإذا كان كذلك فقد الیرم 
لها المقام في بلیها وإنما خرَجَتْ معه؛ لأن عليها اباعه بحكم الزوجية, فإذا 
زال العقد جاز أن یود فکأنه رَضي بذلك. 

وأما إذا آرادت أن تنقلّه إلى بلدها وقد وقّع النكاح في غيره فليس لها ذلك؛ 
لأن الأب لم یرم لها المقاع في بلدها فلم يكن لها التفريق بینه وی ولیہ!“ 


1( ۲ 7 
لو درفن جه 


لیر رام 
وإذا وقع التکاخ في غير بلیها فأرادث نقلّه إلى البلد الذي وقع النکاخ فيه 
لم يكن لها ذلك؛ لاه دار غربة كالبِلَدٍ الذي فيه الزوخ وإذا تساوّی الموضعان 
5 مو 
جز لها النقل. 
)۱( (آ۲ حغ ل): «الولد»» وفي (ش: ظ): «ولدها». 
(۲) في (س): «بلده». 
(۲) في (س): (مقیم». 
(4) في (أ٢ء‏ ش٠‏ ي): (تعو داء ورسمت بغیر نقط في (؛ ض٠‏ ظ). 
)٥(‏ في (ض» ي): «ولدها». 
)٦(‏ في (1): الإلزام». 


EV 


فان آرادت نقل الصبيٌ إلى بل آخرٌ وبينَ البلدَیْن ما یر ”الآ 
إليه ويَعود إلى منزله قبّل اللیل فلها ذلك؛ لآن هذا لايَلْحَقٌ الأب" ضرر با لانتقال 
الا كما یلحم بالتنقل” فى محالٌ المضر. 

فان آرادت نقل الصبی إلى قریتها وقد وقّع التكاحٌ فيهاء فلها ذلك لما با 
وان کان النکاح وقع في غیرها فليس لها نقله إلى قریتها ولا إلى القرية التي وقع 
فیها التكاحٌ إذا کانت بعيدةً كما ین في البلدیٔنء وان كان بِينَ القریتین قريبٌ 
يمْكِنْ الأب النظر إلى الصبع والعود قبل الليل فلها ذلك؛ لأنّهِ لیس عليه ضردٌ 
فی الانتقال. 


و 6 و سم ۰7 
ب أن تصیر 


فان كان الأب في المصر فأرادث نقلّه إلى السواد وقد تزوّجها فيه فلها 
ذلك إذا كان وطتھا لما یناه ولیس لها أن له إلى قرية أخرى وان كانت قریبةً 
ین المصر؛ لأن آخلاق أهل السواد أَجْمّی من أخلاق أهل المصرِ ففي نقله 
ہے بت و تلك لخاد فلم تک ذلك [ذالم کات قد امه ولیس 
لها أن تَنقَله إلى دار الحرب”» وان كان العقدٌ ومع فيه لما فيه من الضرر عليه 
اک معهم» والاقتداء بأخلاقهم. 
(۱-۱) في (ح): «آن يصل الأب)ء وفي (ي): الاب أن يصل». 


(۲) في (ح): «للآب»» وبعده في (رء ي): (به». 

() في (ح» ي): «بالنقل». 

٤(‏ في (س): «فلنا". 

(9) هنا يبدأ خرم في (ش) وينتهي في کتاب العتق عند قول الشارح: ديون یومه فهو موسر... إلخ'. 
)٦(‏ في (۲): ابالعیش٤ء‏ وفي (ل): «بالعشرة بالنشوء؟ء وفي (ي): «بالعشرة». 


EYA 


قال: وعلی الرجل أن يُنْفْقَ على أَبَوَيْهه وأجداده وجذانه إذا کانوا فقراء 
وان خالَفُوہ في دینه. 

۶ ۳ ماص حوس ل ی برا 

آما وجوبها للوالدّین فلقوله تعالی: فوصَاحِبهَعَا في الدنيا معروفا 46[لمان: 
۰ وهذا نرّل في الكافرينَ» وأما آجداده وجداته فلأن اسم الأب يَنْطَلِقٌ علیهم 
على وجُهِ المجاز والأحكامٌ التي تعلق لین تتعلق بھمء فلذلك ساووهم 
في وجوب النفقة لهم مع اختلاف الدَّينِ ولا تجبٍ النفقة لهم إلا أن یکونوا 
فقراء؛ لأن العَيِىَ منهم مُسْتَعْن بماله فكان ٍیجاب النفقة في ماله آَّلی من إيجابها 


في مال غيره. 


قال: ولا جب النفقةٌ مع اختلاف الڈین إلاللزوجةء والاَبََیْن: والأجداد. 
والجذاتِء والولَدِء ولد الود. 


وقد بيّنًا جميمَ ذلك. فأمًا ولد الولد فاسم الود يتناولّهم على طریق المجازه 


والأحكامٌ التي تعلق بالولد تتعلق بھمء فصاروا بمنزلتهم في هذا الحكم أيضًا. 


قال: ولا یُشارك الود في نفقة بريه أَحَيٌ0". 


وذلك لأن مال الابن مُضافٌ” إلى الأب ویَجُری مَجْرَى ماله» فصار الاب 
: 9 ا ل E‏ . 

به في حكم الغنی» فلم تجب نفقته على غيره. 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «في نكاح الأصل نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة؛ سواء كان الأب 
قادرًا على الكسب أو عاجرًا بأن كان زمنا. خلاصة». 

(۲) في (۲3 حءغ, ل): ایضاف!. 


و 


ہک اه بس | | قر قرا مرا 


قل: والنفقةٌ لکل ذِي رَحِم مَسْرّم إذا كان صغيرًا فقيرّاء أو كانت امْرأةٌ 
بالِغة فَقَیرةٌ أو كان ذكرًا زمتا» أو ا 


و کس ے ب(١)‏ 
اعمّی فقیرا ۱ 


وقال الشافعيٌ: لا تجب النفقة إلا للوالِدَیٔن والوکد. 
2ol‏ ار . سے ۲۲ پر :و ہم 
لنا: قوله تعالی: ول وود رهی وسوی بألترُو 46 إلى قوله تعالی: 


07 2" 
ول لوار مِثْلُ ذلك %[البقرة: ۲۳۳]. 


وهذايقتضي وجوبّ النفقة على کل وارثٍ کوجوبها على الوالد» وژوي: 


أن امرأة خاصَمّت عم صبیانها إلى عمرٌ بن الخطاب موه فقضی عليه 


بنفقتهم»(» وعن زید: أنه ی بنفقة صغیر ٩‏ على أمّه وعمّہ آثلانا»0) ولا 
مالفا اولان ذو َجم مَحْرم ین اسب فا أن ی ات 
كالوالِدِينَ والو لد 

فان قيل: كل شخصَيْنِ اجب نفقة احیهما على الا رمع اختلافِ لین 
لایَجبٍ مع اتفاقه كابتي الم 

قيل له: إن بتي العم رَحِمُھما ليس بکامل بدلالة آنه جور تزويجٌ بنتِ العم 
)١(‏ بعده في (۲3): «تجب»» وبعده في (ر» ض» ظء ل» ي): «واجبة». 
() ينظر: «المهذب» (۳/ ۸٥۱)ء‏ و«نهاية المطلب» /۱٥(‏ ۰۵۱۱ واروضة الطالبين» (۹/ ۸۳). 
(۳) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۹۵۰۲ء ۱۹۵۲۵). 


63 فی رح غ ل): (الصغیر ». 
)٥(‏ ینظر : ۱ £ ابن أبي شیبة» (۱۹۵۰0) وفیه: «إذا کان عَم وَأ فَعَلَى لام بقَدْر میرانها 


وَعَلَى العم در یراد». 
(1 )لجس نے 11 سع) وفي (ح؛ ي): «لهما». 


Os 


كما يجوز تزوي ج الاجنبیت ولیس كذلك الأخثٌ؛ لأن رحمهما كامل؛ ولهذا 
وجب"" صلة ال رجم بين الاختیّن فلم يَجْرْ جمعهما في النكاح» ولو ملك أَحَوَيْنِ 
لم مرق بيتهماء ولو ملّك ابي عم جاز أن يرق بيتهماء فافترقا لهذا المغنى. 
وإذا ثبت وجوب النفقة لکل زي رَحِم مَخرم؛ قُلنا: لا تَچِبُ إلا للفقير منهم 
العاجزء آما اعتبارٌ الفقر(؟ فلأنه”" يجب للحاجةء ومتى کان له مال فلیس بمحتاج 
فكان إیجابُھا في ماله ی 
وأما اعتبارٌ العجز؛ فقال: ية 2 يقضي لصغارهم بالنفقة؛ لأنہ'“ لا مال لهم ولا 
کست» فو جب ا آرحامهم بکفايتهم. وكذلك الإناث؛ لآن المرأة لا تقد 9 
على الاكتساب فهى کالصییع وكذلك الكبارٌ الزَّمْتَى والعُمْيان؛ لأنهم لایقیژون 
فأما الکباژ من ذوي الأرحام الأصحاءِ فلا نفقةً لهم وان کانوا فقراء إلا 
لین خاصة» والجد والجدَّة عندَ عدّمِهما؛ لأن الرجل الصحیح قادرٌ على 
فأمًا الأبوان فيقضي لهما بالنفقة مع الصحة؛ لأن في تعريضهما للکشب 
مع غناء الولد الحاق مشقة" بهماء وقد من الولد من ذلك. 
)١(‏ في (ع): «أوجب». (؟) في (۰۲3 س» ض): «الفقیر». 
(۳) في (أءع): «فلا»» وفي (٢۲ء‏ ح» ي): «فلانها». 
)٤(‏ في (ي): الأنهم». 


)٥(‏ في (أ۰ع): «بمال». 
)٦(‏ في :)۲٢(‏ «المشاق»» وفي (ح٠غ»‏ ل): «المشقة». 


Gs 


۷ یا وروی‎ Ne 
فا رر‎ E 


قل : وجب ذلك على مقدار الميراث؛ فتَجِبٌ 
الزَّمِنِ على أَبَوَيْه + على الأب الفلشاؤء وعلى الأ ال 

وذلك لأن الله تعالى علق استحقاق النفقة بالارت بقوله تعالى: ول 
الْوّارثٍ مِٹل مل ذلك 46 [البقرة ET:‏ 2 یپ۶۹۹ھ),,+م 


نفقة البنت البالغف والابن 


قذره فى قَذرها(). 


قل: ولا تجبٍ نفقٹھم مع اختلاف الدّين. 


وذلك لأن نفقتهم تجب على طریق الصلة ولا تج الصلة في دوي 

2 ۰ 0 2 ت 24 ا 

ای سیق ور .یہ سر کہ 

ہس ہس سے رأسوہسی 
مع اختلافِ الڈین فلذلك لم تجب نففتهم. 


وذلك لأن نفقة دوي الأرحام تَحِبُ على وج الصلة فلو أَوْجَبّناها على 
الفقير لم يكن إيجابّها عليه أَوْلى من إيجابها له. فلهذا لم تَحِبْ» ولیس يَحِبُ 
على الفقير إلا نفقةٌ زوجته وولده الصغار» فأما نفقةٌ الزوجة فإنها أَجْرِيتْ مُجْرَى 


)١(‏ بعده فی (أ٢ء‏ ي): «وهذه روایة أبي يوسف عن أبي حنيفة» وأما ظاهر الرواية أن النفقة على 
الأب دون الأم». وينظر: «الأصل» »)7517/1١()05/8/5(‏ و«الحجة على أهل المدینة» 
(۳/ ۱۵۵-۱۵۳ واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۳۰۳ ۵ 


EY 


(۲) في (ح): اسواھما؛. 


مار لات 
نز سے 364 


الديونٍ بدلالة أنه يُقَضَى بها لها مع بسارهاء والدَّيْنُيَجِبُ في حال الیسار 
3 ھت ۶ 5 9 
والإعسارء وأما نفقة الاولاد الصغار فانها أَجْرِيَتْ" مَجْرَّى نفقة الزوجة فلم 


قال: وإذا كان للان الغائب مال قُضى فيه بنفقة یی 
وقد یمتا ذلك. 
قال : وان باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة”"» وان باع العقارٌ 
رم و ٥‏ 
لم يَجُْر. 
وجه قول أبي حنيفة: أن الأب له ولاية في مال الابن في حال صعَره» وتلك 
e‏ و 0 6 ره گج 
الولاية تزول بالبلوغ وتزول بالموتء وذا زالث بالموت يجوز أن يَبْقَى لها ار 
_ر 2 .ۂ ہہ ۰ ۳ 0 Er‏ عا ےھ ۹3 4 3 
وهو تصرف الوَصیَ كذلك إذا زالت بالبلوغ جور أن يَبْقَى لھا أَترّء ولأن مال 
لولد يضاف إلى الأب» وفي بیع العُروض منفعة للغائب؛ لأنها معایلت ولا 
تفي رہ مم مر[ 1 + نفقة الوالد"» وم هلاکها 


(۱) في (أ٤ءح):‏ «تجري» وفي (ي): اجرت١.‏ 

(۲) بعده في (ر» ض» ظء ونسخة بحاشية آ۲): «وقال آبو يوسف» ومحمد: لا یجوز» وبعده 
في (س» ي): !وعندهما: لا یجوزا. 

(۳) بعده في (ي): (في قولهم جميعًا». 
وینظر : «الهدایة» (۲/ ۰۲۹6 و «العنایة» (6/ 4۲۳ و«البتاية» (۵/ ۷۰۹). 

.٤يف« بعده في (آ+ر » سء ع» ي):‎ )٤( 

)٥(‏ في (رء ض» ي): «جمح»» وفي (ع» ل): اجميعا». 

() في (ي): (منفعة». 

(۷) في (أ): «للوالد» ‏ وفي (ع): «للولد وفي (ضء ظء ل) «الولد». 


> ۳ 


ADEE 
5 بوا ری یرو را‎ - 


وليس كذلك العقارٌ؛ لأنّه لا منفعة للغائب في بيعه» ألا تری آنه لا یُخاف عليه 
الهلاك فلذلك لم يَجُرْ بيع 

وجه قولهماء وهو القياس: أنه لاولاية للأب على الغائبء فلا يجوز له 
البيعٌ كسائر الأقارب. 


+ 5 1 ا رمه و 5 
قال: وان كان للابن الغائب مال في ید أَبوَيْهِ فأنمَقا منه لم يَضمَنا. 


وذلك لذن لهماهٌ شُبْهة''' ملّكِ في ماله فجاز لهما تناول ما َحتاجانِ ب إليه 


من غير دنه وانما لم يَلْرَمْهما الضمان؛ لانهما آخذا ما یلم الابنَ دفعه إليهما 
إذا كان حاضرًاء فإذا جاز لهما آخده مع غیبته فأحَذاه لم يَضْمّنا كما لو كان لهما 


ص ال 


عليه دين قاخداه. 


تّل: وان كان له مال ف ید اص فألقى علیهما بغیر إذن القاضی ضون. 


وذلك لاه دقعه إلى غير مالکه من غير ولاية ولاإِذّْنٍ فلزمه الضمان كما لو 
أنققه على آجنبق» فأما إذا أن القاضي") فلا ضمان؛ لأن القاضی له ولاية في 
مال الغائب فإذا أذ باذن من له ولا فيه لم يَضْمَنْ كما لو آخذه بذن المالك. 
قل: وإذاقضی القاضي لول والوالِدَيْنِ ودُوي الأرحام بالنفقة فمشث 
قشع سقَطّث إلا أن 2 القاضي في الاستدانة عليه. 


۰ ۹4 3 000 2 »1 » 7 ےر >> 9 ۰ 2 ہ‫ 
وذلك لأن هذه النفقة موضوعة للکفاية» وقد حصلت له(" الکفاية فیما مضی 


)١(‏ في (ح ضء ظ): اشبه». 
۳۲( بعده في (ح): «له). 
)۳( في (ح): «لهم!. 


جع و 46 


ےک ات او 
ê‏ دک 17 
مه ې 


فلم يكن له" الرجوعٌ بسي" ولا يُشْبِهُ هذا نفقة الزوجة؟؛ لأنها تبت مع 
الغناء عن الكفاية» ألا ترى أنها تجب للزوجة الموسرّة وليس في مُضی الز مان 
أكثرٌ من الاستغناء فلذلك لم تسقط» فأما إذا أذن القاضي لهم في الاستدانة 
فاستّدانُوا لم یط ٭لأن ما“ أخحذوه صار" دیا على الغائب بقضاء القاضي» 
فلا یسقط بعد ذلك کسائر الديون. 
قال: وعلی الموی أن یف على عبده وأمته. 
وذلك لماژوي عن النبيت ءوسل أنه قال في المماليك: «انهم | خوالکم 
علي ال الى ب 9 وتوا معا لودو ابق بی ادا 
0800 
وقال صا لوسر ای خل ال ا .ولا خلاف في ذلك. 


)١(‏ في (ح): «لهم». (۲) لیس في (أء س» ض» ع)» وفي (ي): في شيء". 

( في (ي): «الزوجات». 

(4-8) في (أء حء غ ل): «لأنه مال». 

)٥(‏ في (أء حء غء ل): «فصارا. 

(5) في (أ ر» ض» ع): «اکسوهم». 

(۷) في (ع): «تکسون». 
والحدیث أخرجه البخاري (۰۳۰ ۲۵۵ ومسلم )۱٦٦١(‏ عن أبي ذر. 

(۸) أخرجه الترمذي (۱۹6) وابن ماجه (۳۹۱) من طریق فرقد السبخي» عن مُرَّة» عن أبي 
بکر. وقال: احدیث غریب. وقد تكلم أيوب السختياني وغیر واحد في فرقد السبخي من قبل 
حفظه» . وینظر : «الکامل» لابن عدي (/۱()۷۱/ ۰۲۷ و«العلل المتناهیة» (۲/ ۷۵۰). 
وسيّى الملكة هو الذي يسيء صحبة المماليك. ینظر: «النهایة» ٤(‏ / ۳۵۸). 


4٤٤ج‎ 


قال: فان امتنم من ذلك وکان لهما كسب اكْتَسبا وأَنْمتا. 
وذلك لأنَا يُمْكِنْنا أن نتوصّلٌ إلى الإنفاق على المملوك من بدلٍ منافعه مع 
بقاء مك المولى فکان أَوْلَى ین بیچه. 
قل: وإن لم يكن لهما كسْبٌ اجر الموْلَى على بَيِْهما. 
وهذا الذي ذگره مثل أن تكن جاريةٌ لا یوجر مثلّھاء أو يكونّ العبد رن 
وذلك لأن الانفاق حق على المولى یره الخروح منه فيُجْبَرٌ عليه كسائر الحقوق. 
فأما ما ذکره م من البیع فينبَغِي أن يكون على قول أبي یوسف. ومحمدٍ لانهما 
رین ابيع على الحرٌ لاجل حق الغيرٍ. 
فأما آب و حنيفة فانه لار جوا بیع على الحرٌ'' لاجلِ حق ال ولكنه 
یخبسه حتی بیع إذا استحق حَق عليه البیع ۳ ۱ 
وأما البهائم فإنَّ مالکها یؤمژ بالانفاق عليها فیما بيه وبين الله عَتََجَلَ ولا 
1۷ن عليه" هکذا رواه محمد؛ لان البهائع لات لها حق» والاجباژ اتا 
یکون على حق ثابت» وإذا لم ر باعل ذلك انو فما وين الا تعالی؛ ن 
في ترك الانفاق تعذیبّ الحیوانِء وقد انهی النبيٌ صا لوسر عن تعذيب 
الحیوان۶۷. 


(۱) لیس في (رء س» ض» ظ» ع). 

(۲) ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۹۵)ء و العنایة» (4/ 4۲۷ و«البناية» (۵/ ۷۱۳). 

(۳) في (ح): «علیه»» وفي (ض): ابيعهما»» وفي (ل): «علیهما». 

= قال الحافظ في «الدرایة» (۲/ ۵6 الم آجده هكذ!». وأخرج آبو داود (۵۱۵۷) من طریق‎ )٤( 


و4 


انان 7 


وقد ذگرنا فیما تدم أن النفقةً عندنا غیر مقدرة وكذلك الکسوة انما 


یعتبر ۲ قدر الكفاية» فإذا آراد القاضي آن فرص النفقة فا یف رضها ین الطعاء؟” 
مایکفیها كل يوم من الحْبْز والمن* فان الیش ده “في الغالِب لا يُوكَلٌ إلا 
بإدام والدهن مما لايُسْتَعْنَى عنى فیقرض من كل واحدٍ من ذلك قد قدرٌ”" الكفاية. 
فإذا أراد یذ مه وم ذلك في كل وق ودفع إليهاء ولا يَجبُ أن 
برع بدراهم ره في کل وقتِ تلك القيمة؛ وذلك لأن مايُحتاج إليه ين الطعام 
اون 0ھ قيمته باختلاف 0 لو رش في تن 
بح ی و مت 
يجب أن فرص من الطعام والدهُن" ۳ 
مجاهد عن مُورّق العجلي» عن أبي ذر مرفوعًا: «ولا تعذبوا خلق اللّه». قال الدارقطني في 
«العلل» مسألة(۱۱۲۰) : ١ومَوَّرّق‏ لم يسمع من آبي ذرا . وینظر: انصب الراية» (۳/ ۰۲۷۲ 
و«البدر المنیر» .)1۸٩/۸(‏ 
(۱) تقدّم عند قول الماتن: یت ذلك بحالهما جمیقا» وقول الشارح: ن اللفقة غير مقدرة». 
ر٢(‏ في (ح): ا(نعتبر )) ورسمت بغير نقط في 50 ض ٤غ‏ ي). 
(۳( بعده في (ح): «والدهن؟. 
)٤(‏ لیس في (أءع)ء وفي (ر): «والادام»» وفي (س): «والادم». 
(۵-0) لیس في (أ٢ء‏ ح» ل» ي). 
)٦(‏ في (ح): «بالادام» وفي (ر): «بالادم». 
)۷( في (ض: ي): (بقدر». 
(A-A)‏ فی (۲ ع« غ ل): اوالادام» وفي (ح» ض): او الدهن؟. 


4۷۳ 


(۹) بعده فی (ي): «قدر الکفایة». 


اه[ 
و ڪات چ 
وھ ہہ يي | 


فان آراد أن یف قيمته قوّمه”" في کل وقتٍ ودقع القيمة. 

والذي ذگره محمد في «الأصل» من التقویم بالدراهم"؛ فليس هو على 
وه التقدیر» وزنما کان قیمةالطعام ا الیه في ذلك الزمان في کل 
شهر بحسّب اختلاف السعر» وک GR‏ فیها در الکفاة 
في الشتاء والصيفي دُونْ القيمة. 


رال اعام 


ھا کی 


| بر سک 


() في (س» ي): «قوم). 
(۲) ینظر: «الصل» (۳۲۸۰۳۲۱/۱۰). 


4 


“aaay 
4 
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مد ۳ ادرک 


بل 


7 پا قفا لت کرش کے وش کب کس فا مت نود اير تما او فار تون تفت 0 جب کشر نواس کی جا هجو چھوہ‎ ٠. 
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لتق عبارةٌ عن إسقاط الحق عن الق وإسقاط الحقوق يلف" آسماوٌها 
باختلافي أنواعها؛ فيقال في إسقاط الحقٌّ عن الم : طلاق وعن الرّق: عتاق 
رت طتاق ار وفی إسقاط الحق عن القصاص والجراحات: عفو . 


والدلیل على وقوع الّی: هو أن الله تعالى أَوْجَب علینا التق في الکفارقق 


سیر 


او و ل رگا جذ توح رزماژري 
1 نيا اعت الله یکل 


(۱) بعده في (ي): «الزاهد». 

(۲) في (ع): «أدام الله أيامه». 

(۳) رسم بغیر نقط في (آ» ح» س» ض» ظ» غ» ل)» وفي (ر): «تختلف»» وبالوجهین معًا في (ع). 

)٤(‏ في  ۰۲[(‏ ي): «لم». 

)۱۰۰()۲۷۲ آخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (571)» والطبراني في «الکبیر(۱۰/‎ )٥( 
من طريق أبي ابراهیم المدني محمد بن آبي حمید» عن عمرة بنت عبید اللّهه عن أبيهاء عن‎ 
ابن عباس. وقال الترمذي: «سألت محمذا عن ابي إبراهيم فقال: هو محمد بن ابي حمید وهو‎ 
حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصاري» وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شیثا».‎ 
وقد أخرجه البخاري (۱۷٥۲)ء ومسلم (۲۶/۱۵۰۹) من حديث أبي هريرة.‎ 


50 


A: A‏ ا 
حبص وت 


یز 34 


وفي حديث البراء بن عازب قال: جاء راب إلى النبی صله وس 
فقال: یا رسول الله عَلَمْنِي عملا يد خلني الجنة. فقال َو :لین كنت 
آقصوت" الخطبة لَقَدُ عرَضتَ" المَسْأَلَة آغتق الم وفك الرَّقَبَةه. قال: 
و یس" پواحد؟ قال: «لاء نق لرقب0) أن تقد بیتقهاه وَفَكُ الب ان تُعِينَ 
وعن أبي تجیح السَّلَمِيَ قال اي ی و وی 
ys‏ : مَنْرمّی سهم في سبیل اللو قَلَهُدَرَجَة في الجن وَمَنْ سس 


۵ ہے 


0ص ء0 بوم القیامت وَأَيّمَا مُسلم أَعُتَقَ 0 07 
گان وقاء کل عظم مِنْ عظامه عَظْمَا من عظام مُحَررِو ین الا ۰00 وهذه الأخبارٌ 
ذکرها"" آبو الحسن ذ في «جایعه» في فضل العتی» وأنه مندوبت ب الیه. 


() في (ل» ي): (قصرت٤ء‏ وهو الموافق لما عند الطيالسي. 

(۲) في (ي): «آعرضت». والمثبت موافق لما عند الطيالسي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۵): «آعرضت المسألة: أي جئت بالخطبة 
قصيرة» وبالمسألة واسعة كبيرة». 

(۳) في (أ٢‏ غي ل): أو لیستا)ء وهو الموافق لما في «مسند آحمد»» و«الأدب المفرد». 

() في (ي): «النسمة»» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي (۷۷۵)» وأحمد (1871417)» والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹) والحاكم 
(۲/ ۲۱۷). وقال الحاكم: اصحیح الإسناد». 

)٦(‏ آخرجه آبو داود (۳۹۱۵) والنسائي (۳۱4۵) وفي «الکبری» (4۳۳۵) عن ابي نجیح عمرو 


ابن عبسة السلمی. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۵): «الوقاء بکسر الواو» وفتح القاف: ما یصون 
الشیء ویقیه». (۷) بعده في (ي): «الشیخ». 


4 0۲ 


تا لجان 


قال يَعَدآللۂ: الق يَقَمُ من الخُر البالغ العاقل» في ملکه. 

آما اعتبارٌ العقل والبلوغ : فلقوله صَسر: ارذ فع القلم عَنْ ثلاثِ؛ عن 
SS‏ ان . وهوعام؛ ولانه إزالة 
يلك فلا يصح يصح مِنَ الصبی والمجنون كالبيع. 


وآما اعتبار الحرية : فلان العبد عندّنا لايَمْلكَ شيئًاء والعّق لا ية َف الا في مِلْكِ. 


وأما اعتباژ الملّكِ: فلقوله مورا : ١لا‏ عق الا فیمابنلکه ۳ اب َدَم۳6. 


عتق إ 


ان واذا قال دة آو اس آنت حل أو نی آو عتیق. آ رن آو قد 
حرزتک أو عك فقذ عت وی المَؤلى الث أَوْلَمْ ينو 

عم أن الألفاظ التي یم بها العتاق نَحِيِءٌ على ثلاثة 
واخبان ونداء. 

أما الدليل على وقوعه بلفظ الصفة مثل أن یقول: آنت حرٌ. فلأنه صريحٌ 
الإيقاع؛ ولأنه إذا وصّفه بذلك فالظاهرٌ أن الصفةً موجودةٌ وذلك لا يكون إلا 
حصو اد 

وأما وقوعه بلفظ الاخبار كقوله: قد أَعْتقَتّكٌ. فلان مور المسلِوِينَ محمولة 
على الصحة والسلامة ما أَمْكّنَء والواجبُ حمل خبر المسلم على الق دود 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) فى (ل): «ملکه». وفي (ي): «يملك؟. 
(۳) آخر جه آبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۱ ۱۱۸ عن عبد اللّه بن عمرو. وقال الترمذي: 


NEES 


5 
صرب؟ صقف 


«حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». 


o 


کی وروی 
3 صما وم ےا م 


۱ 7 و2 ۳ 
الکذب. ودلك لا یکون إلا بعد وقوع الحريّة. 


و 


وأما وقوعه بلفظ النداء کقوله: يا خر ويا عَتيق. فلأن الظاهرٌ أنه موصوف 
بهذه الصفة جين" ناداه بهاء وذلك لا یکون إلا بوقوع الحرّيّة. 
وأما قوله: نوی المولى العتق أو لم یو فلأن هذه الألفاظٌ صريحٌ في إيقاع 
العتتق» والصريحٌ لا یتفر إلى النية. ۱ 
"والالفاط التي يع بها ال منها صريحٌ لا ینت لے اھ ومتها فتاه 
لايق به إلا بالنيق» فكل ما كان فيه لفظ الحرّيّة أو الوق فهو صريحٌ» وإنما کان 
كذلك لان هل اللغةٍ استعملوا هذه الألفاظ في هذا المغتّی» فكان”” صريحًا 
فيه» ولأن الحرية عبارةٌ عن إسقاط الحقوقء بُقال: أرضٌ حر إذا لم يكن عليها 
راخ وإسقاطً حقوق المولی عن مملوکه إنما یکون ببُطْلانِ رِقّہ؛ فل*) على 
آن اللفظ يقتضي ذلك. 
قال 727" إذاا“ قال: راشك سر أو وجهت( أو ربك أو بدك 


و 3 


أو قال للامَة: فر جح جك حر 


() في (ا ے غ ل): «حتى). 

(-۲) ما بين القوسین لیس في (ظ ع ئا 

(۳) في 3 ر» ض» ع): «فصار وفي (س): «وکان؟ وفي (ي): «وصارا. 
(5) بعده في (أ۲ء سء ظء غ ي): «ذلك». 

)٥(‏ کذا في (أ۲ء ح» ظء ونسخة مختصر القدوري)» وفي باقي النسخ: «لو». 


)٦(‏ بعده في (ح): (حرا. 
دا 


(۷) في (ي): «لامته!. 


تا لتاق 


وذلك لآن هذا العضر يعر به عن الجملة على ما بیٌنام فصار كأنه قال: 
أنتَ خر أو جملتك حر. 

وأما إذا أضاف التاق" إلى جزء شائع فإنه یم وان أضافه إلى جزء معيّنٍ 
لا يعبر به عن الجملة فإنه لا يَقَمٌء على ما ذگزناه في الطلاق. 


قآل: وان قال: لامك لي علیك. ونوى به الحرية عتّق؛ وان لم ین مق 


5 ۹ 1 2 مام اس ع رم وم ۶ 6۵ ام 7 ۶ 
وذلك لأن هذا كناية عن العّی ألا تری أنه يَحْتَمِل: لا ملك لي عليك لاني 

۳ 7 سے ے وم ۶ 5 5 5 إن سے : ار ہے سے لج 
قد بعت ویَختّمل لأنى قد أعتقَتَكٌ» وإذا احتَمّل اللفظ ذلك لم بقع إلا بالنية. 


قآل: وكذلك جَمِيهُ”" كنايات العت. 


2 


لأنها تحتمل العتق وغيره فلا تَقَعُ الحرّيّة بالسّكٌ ویقف" أمرّها على ال 
وكباب وا قوله: توا لت من یلکي ولاسبیل 88 2 
سبِيلّكٌ. أو یقول لأَمَتِه: قد أَطلَقَدّكِ؛ لأن جمیعَ ذلك یحّمل العتقَ وغیره ولو 
قال لها: قد طلّقَنّكِ. ونوی الق لم یم 
وقد قالوا: لو قال یی مك1" فان كان ينل انه 
)١(‏ في (۰۲3غ لء ي): «الاعتاق». (۲) بعده في (ح): «به». 
(۳) لیس في (نسخة مختصر القدوري). وینظر: االجوهرة النیر» (۲/ .)۹٦‏ 
)٤(‏ في (ح» ي): «فیقف». 
)٥(‏ في (حء ي): «تعتق». وينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۵۷ وابدائع الصنائع» /٤(‏ 47 ٥٣ء‏ 


٤ء‏ و«الهداية» (۲/ »)0١‏ و«المحيط البرهاني» (4/ ۸۷). 
(5) هنا ینتهی الخرم في النسخة (ج)» والذي بدأ في كتاب النکاح بعد قول المصنف: وجه = 


£00 


و ج ورلو وی 
Ê‏ 364 


سب" فانه لا یہ ۳ يَعْيَق؛ لأن المشبی تَسَبّه خر فهو صادق في قولِه» وان لم يكن 
سبي عتق؛ لأنه لا وجه هاهنا الا أنه وصفه بالحرّيّة فق . 

ولو قال لعبده: آنت لو لم ينكل في قول آبي حنیفة؛لنه موصوف بهذه 
الصفة قبّل اليتق وبعده على وجه واحيء وال إنما يَكَمُ إذا وضفه بصفة لا 
يُوضّف بها المملوك وصار هذا کقوله: نت سود أو طویل. 

وقال آبو يوسف: إن نوی بذلك لتق عتق؛ لأن الق یم له تعالى» فإذا 
قال: نت للّي. فقد ذگر ما یسمل الحرّيّةٌ فإذا نواها و٩‏ 

ولو قال: نت عبد اللّه. ونوّى الق لم عق" عندّهماء وهذا ظاهرٌ على ما 
ذگناه من قول أبي حنيفة» فأما على قول أبي یوسفت فلأن قولّه: نت للهِ. هذه 
اللفظة تستعمل فيما جُعل للقَرْبّة وذلك يتضمَّنُ مغنى العّی فيفع به إذا نوّی» 
وليس كذلك قوله: نت عبد اللّه. لأنه لايتضمّنُ معنی القَرْبةِ فلم يق به الق" 


قول أبى حنيفة» وزفر: أن فى نقصان المهر إلحاق». تحت قول الماتن: «وإذا تزوّجت المرأةٌ 


ونقصت من مهرها فللاَوْلِیاء الاغتراض». 
(۱) في (أ۲ء غ» ل» ي): «مسبي». 
(۲) في (۰۲1 غء ل): «مسبيا» وفي (ي): «مسبیا». 
)۳( ینظر: «بدائم الصنائع» (6/ 0۳ و«المحیط البرهاني» /٤(‏ ۸). 
)٤(‏ ينظر: «المبسوط» (۷/ 1۵). و«بدائع الصنائع» (4/ ۳٥)ء‏ و«المحيط البرهاني» /٤(‏ ۱۳). 
(6) في (رءع٠غ):‏ اليقع) 
)٦(‏ پنظر: «المبسوط» (۷/ 15 و«بدائع الصنائع» (5/ 4۵۳ و«المحيط البرهاني» (8/ ۱۳). 


و 


كايا لعاف 
3 هس ی 


وذلك لأن نفي السلطان لا يُنافِي بقاء لزق( الدليل عليه المكاتبُء واذا 
کات کذلك لے ید اللفظ ال > ی فلا تَعْمَل فيه النيةٌ» ولا یشب هذا إذا قال: لا 
سبیل لي عليك؛ لأن ني السبیل لابق مع الق فأفاد اللفظ الحَيّة فعَمِلتْ 

ولو قال لعبه: توجْة حیث شِْتٌ من بلاد ال ونزی به الم یی" 
لأن هذا يُفِيدٌ رفع اليد وذلك لا ينافي الملات. دلیله المکاتب. وإذا لم فد 
اللفظ زوال الماك لم تَعْمَل فيه النية 


قال: وان قال: هذا ابنِي. وثیّت على ذلك آو: هذا مولاي. أويا مولاي ع 
0 7 
آما قوله: هذا ابّنی. فيإنه”" يَقنَضى ضي الحرّيّة» ومّن وف مملوكه بصفة الحرّيّة 
عتق علیه* وعلى هذا في رواية الحسن: إذا وصّفه بصفة من يَعْتَقٌ عليه إذا ملّكه 
7 ٍ 
كقوله: الي وعمي» وخالی» وامی لماذکرناه. 
وذگر في «الأصل» أيضًا: أنه يغ في جمیع ذلك إلا في قوله: هذا أخي. 
وهذه أختي. فانه لا ر یعتقَ + قال: لأن هذه اللفظة قد لا ایع ات لہا فی(* الشريعة 


() في (ي): «الملك». 

(۲) في (س» ظ): ایقم». 

(۳) في (أءع): «فلانه»» وفي (ل): «لأنه». 

)٤(‏ بعده في (س): (ملكه), 

2 في (ل» ي): «ابني). 

.)۵۲ /۶( ينظر: «تحفة الفقهاء) (۲/ 0۲۵۸ وابدائع الصنائع»‎ )٦( 


(۷) بعده في (س» ي): «هذه». 
ا 


بو ہیاس ایریا 5 
على وجو الإكرام» قال ال تعالی: لقن توا ابآ شم کم فى ال 
ولیک 4 [الأحزاب: ۰ وإذا كان كذلك احتّمل أن یکون أراد”" الاکرام فلم 
یم به الق ولیس كذلك ما سوّی هذه الألفاظ من قوله: عمّي» وخالي» وأبي. 
وابني”"؛لأنه لم يُبَحْ في الشرع” استعماله على وجو الاکرام» فلم يكن فيه 
احتمال» فلم تق لا امھ الات با ۱ 

موي او سو وی ام 
هذه اللفظةً مشتركة في اللغة بر بها عن النْضرةء قال اللَهُتعالی: وان الک 
و وس 

ويُعبَّرَ بها عن ابن العم 70 جج مھ" : وی نت 
موی من ورآه ی 1#مريم:0]. ویر بهاعن المولى المع وهو المولى الأغلى. 
ویر بها عن المولی الأذنى» وهو الذي أَنْعَم عليه بالعتّق فإذا قال لعبده: هذا 
0 ۰ی Sas‏ 
على أنه آراد به ابن العَمٌ؛ لأنه معلومٌ أنه على لافٍ ذلك» ولا بُحْمَل على 
أنه أراد المولى الأَعَلَى؛ لأن العبد لايُعْتِقَ مولاة فلم يَبْقّ إلا أنه آراد المولی 
لاش وهو الذي أَنْحَم عليه بالعِنْقء وهذا صريحٌ في إيقاع الق وأما إذا قال: 


يا مولاي امش وقال زفر: لا عتق ا 
(۱) بعده فى (ي): «به). (۲) بعده في ([۰۲ ي): «وأمي». 
(۳) في (ي): «الشریعة». )٤(‏ ينظر: «اللأصل» (۵/ 1۷). 


(۵) ینظر: »1 : ط (۷/ 09 و«بدائع الصنائع» 123 c(٦‏ و«الهدایة» (۲/ ۹۷ ۲" و«البنایة» 


.)۱۲ /٦( 
ج48۸‎ 


کتاسا لعتاضا 
یج سم 


لنا: أن هذه اللفظة لا تستعمّل مع العبد على طریق الاکرام() في العادق 

وجه قول زفر: أن هذا يُستَعْمَلُ على طريق التعظیم"" فصار كقوله: يا سيدي. 

وقد قال أصحابنا: إنه إذا ناتی" بالصفة فانه لاب يعت ٍلافي قوله :يا مولاي. 
ويا مولاتي» وياخُرٌ؛ لآن ما سوّی ذلك يُستَعْمَلُ على طريقٍ الإكرام في الغالب 
ولا يراد به ال لتحقيق» فلم یم غل اه وه اتا 

فأما قوله: يا مولاي. فقد بنا 

1“ 1 ۰ ث ۰ ۰ کا نم مه 0 و - 

حم و و 7 

جع ور یی سی َعْتِقّ؛ لأن المقصود 
ين النداء في الظاهر الاسم دون الصفة فلم يَقَعْ به العتق٩).‏ 
قال: وان قال: يا ابني. و یا آخي. لم ین 


وقد یت ذلك. 


قال : وان قال لغلام له" لا ید مشه لوثله: هذا ابْني. عق عليه عند أبي حنيفة؛ 


)١(‏ في (ي): «الکرامة». (۲) بعده في (ي): «والکرامة فى العادة». 
)۳( في (۲ س»ع» ل ي): (ناداه) . 

.)٤١/٤( ينظر: «بدائع الصنائم»‎ )٤( 

.)55/5( ینظر : «المبسوط» (۷/ ۵ وابدائع الصنائع»‎ )٥( 

(7) ليس في (ضص» ي). 


و 


e‏ سیا رک 


وقال آبو یوسف» ومحمد: لا بعتق 2ئ . وبه قال الشافعئٌ 


و( 


' وجه قول أبي حنيفة: أن قوله: هذا اني اص 
وکل واحدٍ ین امن یرد عن انار الا تری أن المأذون د شري ابته فلا 
يَعْتِقٌ عليه» والأجنبي یت عبده ولا تسب بيتهماء وإذا كان كذلك صار كأنه قال: 
هذا ابی وهو حر. ولأن الحرّيّة المتضمّنة للنسب یَجوژ أن تثبّتَ تحت وإن لم ت 
النسّبٌّء كمّن قال لمعروف النسّب: هذا ابْنِي. 

وجه قولهما: ناد َرّ بالنسّبء والحرّيّةُ من آحکامه وقد عَلِمْنا أنه قد کب 
في النسب فلا تثبّتٌ الحرّيّةُ بحکُوه(۳» كما لو قال لزوجته وهي أكبرٌ منه ستل*: 
هذه ابنتي» فان القرقَة لا تم 

ور و بد ہہ 
ولايَقْئَضِي حلّه فإذالم بت السب لم یتعلّق به حکُمْ الق والذي یلق 
تما ان اوقل ررض ۷۳۷۹ی لقع ال 

ا و رر یر ارقي دتم لور ربا 
لو قال لزوجه وها یولد لمثله: هذه ابنتي. ثم قال: علطت أو وَهَمْتٌ: لم 
تقع الفزقة 
(۱) ينظر: «الهدایة» (۲/ ۲۹۸). و«العناية» (5/ ۳۹٤)ء‏ و«البنایة» (5/ .)١6‏ 
(۲) ینظر : «الأم»(0/ ۳۷)» و«الحاوي» (4۰/۱۱) و«بحر المذهب»(8۳9/۱۱) و«التهذيب» 


.)۲۷ ٤٢ /۶( 


(۳( في (ي): «التي هي من حكمة). 
٤(‏ ( من ( ح» غ ل)۔ 


Os 


سا0 


ولو قال لعبده: هذا ابني. ثم قال: وُت ”أو خطأت". وقع العتق 


1 1 2 ۶ we م‎ 

وقد فرّق أبو یوسف» ومحمذ بِينَ المعروف النسّبء وبین مَن لا يُولّد مثله 

ھا2 الس وت الک زر اگ امش از توا اعد 
الزنی عتق علیه. 


قال: وإذا قال لأَمَؾه: آنت طالقٌ. ينوي الحریة لم تعتِق. 


سر س 


وقال الشافعيٌ: تق وعلی هذا لو قال: أنتٍ بائ أو ية آوحراغ* 


لنا: أن ما لايَصْلُْحٌ أن يمْلَكَ بلفظ النكاح لا يَزُولُ الملّكُ فيه بالطلاق 
کالاعیان۳) وعکسه البضعء ولأنه لفظ يختَص بتحريم البُضْعء فلا یَقَم به 
مع گے 1 1 
العتق كالظهار. 
کے 3 ۳ 5 ل3 َ‫ 1 
فإن قیل: ما صح استعماله في الطلاق صح استعماله في العتاق» أصله: 
لا ملك لي عَلَيْكِ. 
)١(‏ بعده في (ح» ظ): «أو غلطت». 
(۲-۲) ليس في (أ ظ» ي). 
(۳) بعده في (ح ر» ظء ي): (يه) . 
)٤(‏ بعده في (ي): «أو بریة». 
)٥(‏ ینظر: «مختصر المزني» (۲۸) واالحاوي) (۱۰/ ١٦۱)ء‏ و«المهذب» (۲/ )۳٦۷‏ 


و«النجم الوهاج» (۷/ ۸۸]). 
() في (ح» ر» ع): «کالاعتاق»» والمثبت موافق لما في «التجرید» (۹/۱۰٥۸٥)ء‏ و«بدائع 
الصنائع» (5/ 4 ۵). 
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قيل له: لا صح أن یقال: ما جاز استعمالّه فی كذاء جاز استعماله في کذاه 
إلا أن بين“ وجود مغنى کل واحدٍ ین الأَمْرَيْنِ فيه. 

الق بیتهما أن الطلای يقتضي زوا اليدء وذلك لا يَجْتَمِعُ مع النکاح 
ويَجِتَمِعْ مع ملك الیمین بدلالة المکاتب فصح استعماله في إزالة ما نات 
ولم يَصِحَّ استعمالّه في إزالة ما لا" ينافيه» وليس كذلك قولّه: لا مِلْكَ لي 
عليك؛ لأنّهِيَصِحٌ استعماله في الأَمْرَيْن جميعًا؛ ان زوال الما اف سی 
معه مك النكاح ولا مك اليمين» فلما جد معناه في إزالة امین صح أن 
قال: وان قال لعبده: نت مثل ال لم يَعْتّق. 
لآن هذا تشب وتشبية الشي, بالشيء لا يقت مشار کته في كل صفایه» 
فلذلك ات رت القضای ولا فیما بیه وبیتَّ ال تعالی. 


قال: وان قال: ما نت الا خر. عتّق. 


لأنه ”فى وثباتٌ "» وهذا تأكبدٌ للاثبات بدلیل قوله: لا لة إلا ال وإذا 


تیر 


تضمّن ذلك إِثباتَ الحرّيّة وفع به العتق. 


وقد قالوا: لو قال: رسك رأس خر. لم یَعتق؛ لما ذکونا أنه تشبية©»» ولو قال: 


(۱) في (حء ظ): «یتبین»» ورسم بغیر نقط في ( ر» ض٤غ+‏ ي). 

(۲) ليس في (س» ظ). (۳-۳) في (آ ر» ضص» ع): انفی ا 

(4) قال في حاشية (ح): الکن بحذف حرف التشبيه قال الله تعالی: وهی رمز اساب 4 
[النمل:۸۸]. أي: كمر السحاب. وقال الشاعر: 5 
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تاا لعاف 


وام او وي ا 3 ۱ 7" ی 

راسك راس حر. بالتنوین") عتّق؛ لآن هذا" صفة» ولیس بتشبيه» ومّن وف 
3 و او له ا 6ک 

عبده» او ما يعبر به عن جملته بالحرية فانه يَعتق. 


قال: وإذا ملّك الرجل ذا رحم مَحْرّم منه عتق عليه. 
وقال الشافعييٌ: لا يَعْتِقَ إلا من له ولاذ۳. 
لنا: ماروی ابن عباس قال: : «جاء رجل إلى النبیؿ صلا صَأَلعلیدِ دو فقال : 
با سو سس مد وت E‏ 


2ه 


عنقه؟ قال : إن الل د اَعْتقَہ 4 ولأنه ذو رحم مَحْرّم من جهة النسّبِ فصار 
کمن له ولاد. 
و إ.د اس ود : 1 پک ط۶ ر٥‏ 71 
فان قیل: تقبّل شهادة آحدهما للاخر أو يَجْرٍي القصاص فیما بینهما فلا 
تھے 7 3 و سے سا 
يعتق علیه» اصله ابن العم. 
3-3 ۾ ور ورو 7 و 1 ۳ 3 3 0 
قيل له: هذا يَبْطْل بالابن إذا قتل أباه فإن القصاص يَجْرِي بيتهما یف عليه 
وعيناك عيناها وجیدك جیدها سوى أن عظم الساق منك دقيق». 
والبيت من الطويل وهو منسوب لمجنون لیلی» وهو في ديوانه (ص 5 ۲۰). وينظر: «الزاهر في 
المعاني» (۱/ ٣٥۳))ء‏ و«الكامل في اللغة» (۳/ ۹۹). 
(۲) في (أ٢‏ غء ل» ي): «هذه». 
سی 07 /٤(‏ ۱۲۲ ولامخ رجہ یس 0 دج یه وی (۱۸/ ۷۲). 
ی ئوہ تو تی 
محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضًا هو القائل: کل ما حدئت عن أبي صالح کذب». 


ی 


بو در 
ب ےی ی 


وأما اعتبارٌ الشهادة فلا صح؛ لآن علة منم الشهادة هو التهمةء وذلك موجودٌ في 
aE E ENS‏ 
في الاخ كما هو موجود في الابن. 

قال: دامع المولی بعض عبده 
لمولاه عند أبي حنيفة رو قان بو توشف ود 


عتق ذلك البعض وسعی في بَقيَة بعیه شمه ہ 
4 تی کله . 


م وبي 7 ۰ھ 2 ہت رظ سوقت بر کچ ھی 
وجه قول آبي حنيفة: حديث ابن عمر لها أن النبی صا هه وَل 
قال: امن اع ۳ شرا" له في عَبْدِء وكَانَ لَه مال يبلغ کمن 0" العبدء ؛ وم عَلَيْه 


قيمة عدل» وأغطى شرکاء؛ حصَصّهم وعتَق عَلَيْهِ العَبْدُ ولا فقَذ عَبَقَ عت علیه 
مَا أعْتَی۵». 

وروی سالم» عن أبیه» أن النبيّ لوسر قال: (إِذَا كان العبد بين انين 
َأَعْتَنّ أَحَدْمْمَا نَصِيبَةُ؛ فان کان مُوسِرًا وم عَلَيّْهِ قِيمَةَ عَذل» 1 ےر 7 
ّما" وھ کچھ و چو و O‏ 


(۱) ينظر: «المبسوط) (۸/ ١٤)ء‏ و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۰6۵7 و«الهداية» (۲/ ۳۰۱). 
(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۲۵): «الشَرْك بكسر الشين المعجمة: الحصة 


والنصیب». ینظر : «النهایة» (۲/ ۱۷ .)٤‏ (۳) في (ي): «قیمة». 
)٤(‏ في (غ. ي): (عتق». والحدیث آخرجه البخاري (۲۹۱). ومسلم (۰۱/۱۵۰۱ 1۹-1۷) 
)٥(‏ في (س» ظء ي): «عن». 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۲): «الوّكُس بفتح الواوء وسكون الكاف 
وبعدها سين مهملة: التقص!. 


(۷) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲٢٢‏ «السطط بفتح الشين المعجمةء وطاءين 
هملتين» الأولى مفتوحة: الجور». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)٥٤‏ 


و 4 


یبلاق 
ا ۱ ی 


عق ال . ولأنّه | ۳ 8+ فجاز أن یتبعض کالبیع. 


2 


E 


وجه قولهما: قوله هيه وسار : «من اعت شرکا لَه في عَبدِ فَقَد عى کله؛ 
e ERE‏ الحرّيّةٍ ولا يعض فلن لا نع 
اعت اون 


وقد قال الشافعيٌ: لا یتبعّض فی حال الیّسار» ویتبعض في حال الاعسار(. 


م © تمس 


لن سرت مو دالج سا سر قال: ١مَنْ‏ اعت تقَ شِقَصًا له في 
527 کھت" هکلف إنْ کات له مال یلم موم عَلَيْه قِيمَةَ عدل فان لم 
08 له ماع عتی مه ها اع 11۳ 


ولأن ما يتبكّضُ في حال الاغسار» یتبعض في حال الیسار» أصله الب 
فان قیل: رُوِي عن النبيت صا هرسام أنه قال: ل(من اتی ك شقَصّا له في عَبْدٍ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵۲۱) ومسلم (۱۵۰۱/ دف .)0١‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۳۳)ء والنسائي في «الكبرى» 1٩0۱(‏ - 1۹6۳) من طرق عن قتادق 
عن أبي المليح» عن أبيه آسامة الهذلي. وقد اختلف فيه على قتادة» فروي عنه موصولا مرسلا. 
ورجّح النسائي الارسال» كما ذكره المزي في «التحفة» (۱۳۶) ورجح الطحاوي الموصول 
كما في «مشکل الآثار» (۲/ 48۲۵ وقال الحافظ في «فتح الباري» :)۱٥۹/٥(‏ (إسناد قوي». 

(۳) ينظر: دالام (۸/ 1(« و«الحاوي» )1۸/ 0(« وابحر المذهب» (۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲۲٢‏ «السَّقَص بکسر الشين المعجمة وسكون 
القاف» وآخره صاد مهملة: الحصة والتصیب». ینظر : «النهایة» (۲/ .)4٩۰‏ 

)٥(‏ في (ظ): «أعتق». 

)٦(‏ في (ح): «علیه». 


(۷) في (س): (یعتق». 


O 


8 کت 8 
مق وله َال بلع مه حصص سر گا َهُوَ خر کل 
قیل له: مَعناه: حر بَعْدَ ما أدَى حصّص شر كائه» والمرادٌ بأخبارنا قّل الادای 


فیجْمَم ۳ بِينَ الأخبار» وهو أولى من إسقاط آحدها. 


قال: وإذا كان العبد بير 


شریکین فأَعْمَقَ أحدّهما تصیبّه عتّق؛ فان كان 
مُوسِرًا فشریکه بالخیار عند ابي حنيفة إن شاء أَعْتَقَء وان شاء ضمّن شریکه 
قيمة تصيبه» وإن شاء استشعی العبدّ وان كان المعتق مُعْسِرًا فالشريك 
بالخیار ۳ ان شاء فی وا شاء استَشعی ید وقال آبویوسفت» ومحمد: 
ليس له إلا الضمان مع السار والسّعايةٌ مع الإعسار©. 


وهذا مبنيٌ على تبعيض الحرّيّة فعند أبي حنيفة إذا أعتق تق أحذهما عنّق نصیبه» 
فان شاء شریکه ا نصیبه؛ لأّنه علی با فکان له آن تاوق شریگه فی 
التصرف وان شاء ضمَّنه قيمة نصیبه؛ لأن النبی مر أؤجَب على 
الشویت ال سر لضان 
(۱) غریب بهذا اللفط وأخرج آحمد (۷ء 61 وآبو داود (۳۹۳۳) والنسائي في «الکبری» 

(4۹۷۰). والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۰)۱۰۷ وفي «المشکل» (۵۳۷۸۱)ء والبيهقي 
0 0 عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي: ١أنَّ‏ رجلا من 
۳ ی خی ويفا لذ من یلفکافرس ل اللو انه 22 ا لیس لله 
شَرِيِكٌ». وقال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» (۲/ ۲۲۱ ): الإسناده على شرط الصحیح». 
(۲) في (ح): (فنجمع) ورسمت بغیر نقط أوله في (أء س٠‏ ض). 
(۳) بعده فى (نسخة مختصر القدوري): عند أبي حنيفة). 


)٤(‏ من (س» ي» ونسخة مختصر القدوري). 
)٥(‏ ینظر: «الهداية» (۲/ ۰)۳۰۲ و«العناية) )۹/ «(T°‏ و«البنایة» .)۳٦/٦(‏ 


و 


االات 


نز 35 

ولأنه تلف عليه نصيبّه آلاتری أنه لایر أن یتصرف" بالتمليكِ فکان 
له تضمینه» وان شاء استشعی العبه لما ژوي فى عديك آبي هريرة أن الع 
ور قال: «من اعت شفصا له مرن" مملوك فَعَلَيْهِأَنْيُعْتِقَهُ کل إن كَانَ 
4 ال فان لم يكن له مال استّسْعِي العَبد غَيْرَ مَضْفُوقٍ عَلَيُو0©. ولان تصیبه 
على ملکه فجاز أخذ العِرَّض عنه من العبدِ كالكتابة. 

وإذا اختار الشريك اق أو العا فالولاء بیتهما؛ لان سیت کا واحد 
منهماعتق على که وإذااختار الخاد ال نصیه إلى هل وكان 
له الخیاز؛ إن شاء أَعْتق ما بقي؛ لأنه انتمل إليه بالضمانِء وإن شاء استَعاء!“ 
في قيمة ما بقي منه؛ لأن ما بقِي منه على ملکه» وقد وجب |ٍخراجه إلى الحرّيّة 
لاستحالة أن رل على الق معٌ وقوع الحرّيّة في جُزْءِ منه» ولا جور أن یل 
إزالة مله بغیرعرَضي فكان له أن يُسْسَسْعَىء وأيّ لامرن اختار كان ولا العبد 
کله له؛ لأنه عت« علی ملکه والولاء لاتق 

هذا کله إذا كان المعتی موی | فان كان : مَعْسرًا فلشریکه خیاران؛ إما الق 
ار یهن اھت لا يجب فیبقی( له خیاران. 


)١(‏ بعده في (غء ي): «فیه». 

(۲) في (أء سء غ» ي): افي!. وهو موافق لبعض الروايات في مصادر التخریج. 
(۳) آخرجه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۵۰۳). 

(4) في (آ» ح» ع): (خیاران)ء وفي (س» ظ؛ ل): «خیار». 

)٥(‏ في (ي): «استسعی». (5) في (۲3» ح» ظ غ): «اعتق». 
(۷) بعده في (س» ظء ي): المعتق». 

(۸) في (حء غء ل): افبقی". 


تفت 
Ê‏ وا 


”ومن أصحابنا مَن قال: إن القیاس أن يَجَبَ الضمان وهو قول بشر 
الْمَرِيسِ یسیت؛ لأن ضمان الاتلاف لا یحتف بالیسار والإعسارء وإنما تَرَكُوا القیاس 
لِما قدمناه من الا خباره وقد فرّق البق يسام بين الیسار یا ۱ 


وین آصحابنا من قال: إن القاس أن لا يَضْمَنَ المعْتِقٌ في الوَجهین؛ 
تصرف في یه على وو فد بغيره فصار من وق ازہ اشرق دا 
جاره! *» وإنما ترکوا القیاس في الموسر وأو جوا علیه الضمانّ بالخبر» هذا کل 
قول أبي حنيفة. 

وأما على قولهما: فلا خيارٌ للشريك؛ لأن المعتق إن كان مُوسِرًا فقد وجب 
۳ ولیس 720 يعْتَقَ أن یستشعي العبد”"؛ لأن نصيبّه قد انتقل 
إلى شریکه وعيّق عليه وان کان المعْيقٌ معْسِرًا فليس للشريك إلا السّعاية؛ 
لأن الضمانّ كان واجبًا على المعتتق وقد تعذر» والمنفعةٌ قد سَلِمَثُ للعبد فزمه 
ا 5 ناو سی 


yT 


(۱-۱) ما بين القوسين ليس في (أ۲ء ر» ض» ل). وينظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۸۸). 
(۲) بعده في (ي): «أيضًا». 

(۳) لیس في (أ۰ع). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «ولیس له أن یعتق نصیبه؛ لأن الاعتاق غير منجز عندهما». 
)٥(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۸۸)ء ولالهدایة» (۲/ ۳۰۲). 

.)۱۶۱ /۸( ينظر: «الأم) (۸/ ۰۱۳ و«الحاوي» (۱۸/ 6۵ وابحر المذهب»‎ )٦( 


A 


تتاف 


Ê‏ و 


وهذا لايَصِحَ : لقوله صا لعل سار دمن 5 عق شقصًا له في عبڍ فقد عتق 
له یس للَی” شر يكُ» ا ا ور ال اما 
في الرقبة ملع التمليك؛ فنفس الحرّيّة أولی. 

فان قیل: تصرف أحدٍ الشریکیّن على وجُو يختّصٌ بنصیبه لاتم الشريكٌ 
الاآخر م من التصرّف في نصیبه» أا ادا باع تصیبه. 

قيل له: المغنی في الأصل أنه لو وجد في حال الیسار لم يَمْنَعْ من جواز 
التصرّف فی نصبیه كذلك إذا وجد فى حال الاعسار» والعتقَ بخلافه. 


وقد قال الشافعيٌ: لا رف السّعاية في الشریعة*. 


۲ 7 5 ج0 کو کی کے ا 0 8 
والدليل على فساد ما قاله: حدیث أبي هريرة أنه قال: ٥ن‏ لم کل ال 
رمع ہے 

اسْتْسعی العَبدُ غَيْرَ موق عَلَيْهِ) .ولماروي : «أن مريضًا أَعْتق عبْدًا له في مضه 

لا مال كغ فأغتن رسول الله اعیرس نله واستشعاه في ید( 
E ۱ 1 2 1‏ 

ولأن نصيبّه على ملکه فجاز أخذ العوّض عنه كما يَجِورٌ بالكتابة. 

(۱) هنا ينتهي الخرم في النسخة (ق) والذي بدأ في كتاب الرجعة» بعد قول المصنف: «وقوع 
الإباحة بنفس النكاح. قيل له: لما ذكر الله تعالى النكاح». تحت قول الماتن: «وإن كان 
الطلاق ثلاثا في الحرة» أو تطليقتين في الأمة» لم تحل له حتى تنكح زوجّا غیرہ نكاحًا صحيحًاء 
ویدخل بهاء نم د يطلقها أو يموت عنها». 

)۲( بعده ف ([٢غء‏ “۰ 19 ئ (فیه. 

(۳) بعده في (أ٢ء‏ ظ» غ» ل): «قد). 

)٤(‏ ينظر بنحوه: «الام» (۷/ ۲۰۸)ء و«الحاوي (۱۸/ ۷) وابحر المذهب» (۸/ .)١١۳‏ وقال 
الببهة : «وآما الشافعي نله فإنه ضعف آمر السعاية». ينظر: «السنن الکبری» (۰ ۱۹32۸ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۱۸٦۱))ء‏ وأبو داود في «المراسیل» ۳٥٣(‏ ۳۵۳) عن آبی قلابة مرسلا. 


58 


حت تھے در رو 


فان قیل: إن الکتابة ارم العبد إلا برضا فكان يَحِبُ أن لا تلم السعاية 
الا برضاه. 

قیل له: الكتابة تنبت بالعقد فافتقرث إلى التراضي» والسعاية تلم من طریق 
الحکم فجاز أن لا تقّف على الرّضا. 

فإن قیل: الجاني هو الشريك دُونَ العبد» وفي حال الاعسار لا ضمانَ على 
الشريك. فلن لا یَجب على العبدِ أَوْلَى. 

قيل له: هذا بطل بالعاقلة مع القاتل» ثم العبدٌ قد سَلِم له ما تعلق به حقٌ 
الشريكِ فصار بمنزلة غاصب الغاصب. فيَجور أن یلم الضمان". 


قال: وإذااشتری رجلان" ابن أحدهماعتق نصیب الأب ولا ضمانَ علیہ“ 
۰ لس و و 5 6 م 7 5 ٥ ٥‏ 
وكذلك إذاورثاه. والشريك بالخيار؛ إن شاء اعتق نصيبه» وان شاء اسَتسَعی(. 


آما إذا وَرئاه فلا خلاف فيه بِينَ أصحابنا؛ لأنه دخل في ملکه بغير فِعْلِ 

() في (ي): «یتعلق». 

(۲) هناينتهي الخرم المشار إليه في النسخة (ش)» والذي بدأ في كتاب النفقات بعد قول المصنف: 
«ولیس لها أن تنقله إلى دار الحرب». تحت قول الماتن: «وإذا آرادت الط أن تخر بوّیها 
من المصر فليس لها ذلك». 

(۳) بعده في (أ٢ء‏ ي): «عبدا وهوا. 

)٤(‏ بعده في (ش): «علم الآخر أنه ابن شریکه أو یعلم». 

)٥(‏ بعده في (ش» ي): «العبد». 
تنبيه: في هذا الموضع تسوق (ش) عبارات المصنف بالمعنى» ولذا فقد آهملنا فروقها نظرا 
لكثرة اختلاف العبارة بینها وبين باقي النسخ والذي یظهر أن النسخة قد اختلطت بغيرها من 
شروح «المختصر فنفس المصنف وطريقته متباينتان في هذا الموضع. واللّه أعلم. 


4EV 


اما لتاقن 


فلم يُوجَدُ منه إتلافٌ فلا يَلْرَّمُه الضمان وأما إذا اد شیاه فقال أبو حنيفة: ۱ 
ضمان علی الات 


‘الاو و خد يَضْمَنْ الذي عد عتق عليه نصیبّه إن كان موسرٌ .0 


وجه قول أبي حنيفة: أن الملاک لایَسْلم لواح" منهما إلا بقبول الآخرء 
فصار دخولّهما في العقد ذْن ِن کل واحَدٍ منهما لصاحبه في القبول» والقبول 
سببٌ العتق» وسببٍ الق إذا أن فيه الشريكٌ لم یتعلّق به الضمانْ» كما لو اون 
أحد الشريكيّن للاخر أن يُعْتَقّ نصيبّه. 

وج قولهما: أن الدخول في الشراء إذنَ في القبول» والقبول سببُ المك 
والملْك اف فسبب الوق غ مأذون فيه ا به الضمان» وعلی هذا 
الخلاف إذا وهب العبد لهما فقبلاه وإذا ثبّت لأبي حنيفة أنه لا ضمان على 

بقي لشريكه خباران العِبّقٌ أو السّعاية. 


قل: وإذا مهد كل واحدٍ من الشریکین على الا بالحویة" سمَی(» 
العبذ لكل واحدٍ منهما في تصیبه؛ مُوسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنِ عند آبي حنيفة. 
© 1 2 ۳ ۰ ۰ سے ت ۰ ۳ ۶ 

وقال آبو یوسف. ومحمد: إن کانا موسرَین فلا سعایه* وإن کانا معیسرین 


() ینظر : «الهدایة» (۲/ ۳۰). و«العنایة» (6/ 1۷۵ و«البناية» (5/ 1۷). 
(۲) في (ي): الکل واحد». 

(۳) بعده في (س): «عتق العبد وا. 

)٤(‏ في (حء رء س): ایسعی". 

)٥(‏ بعده في (ي): «علیه». 


4۷۱۳ 


۷ | ا‎ ve 


۳ 1 .ا و ۳ 5 و وه ۳ م ہے٠‏ ۔ 
سَعى لهماء وإن كان آحدهما مُوسِرًا والا خر مُعسرّا سعی للمُوسر ولم يسح 


ا 600 


وجه قول آبي حنیفة: أن کل واحدٍ منهما يَرْعُمُ أن شریکه أَغْتّق نصيبّه» وأن 

یں و سو ا ا ل 1 
له الضمان او السعاية» و فد تعدر الضمان حینَ لم یصدقه فبقیت السعایف ولا 
فرق عند أبي حنيفة بينَ اليسار والاعسار. 


7 قر تا ورن نو فان کانامُویسَیْن؟ یا يزعم 


0 مر سے 


ان رى فی أن ا اف و آنه لا دا لدعا لت وق غ 
مقبول على شریکه که في وجوب الضمان فلم یتبث وقوله مقبول في براءة العبد 
شا سس 
ہے تاد تن Gg‏ کر ان یت 
لآن نصيبه على ملکه. 

ای بای حرج سے 
اشعایڈ ولمم من 0 تن وت ود حل فی یت 
ولاس له فی سعاية العبد وقوله لا لس علی شریکه ٔٗ ۹۹ الضمان» ویقبل 
قرلفافنئ ا اسر لاه فاد کرت ف 


.)٦٤ /٦( ينظر: «الهدایة» (۲/ ۳۰۳)ء و«العنایة» (5/ 8۷۰ و«البنایة»‎ )١( 
في (أء ظءع): «لأنه». (۳) بعده في (س» ض): «قدا.‎ )۲( 


لفقل 


ےتا اتا 
2 69 


72 ؛؛+؛ں+؛+ پوپ ۹ 0"''۷ 
صاحبه؛ لأن کل واحدٍ منهما يدعي على الا خر الضمان والضمان معا بصع 
٣ء‏ وري 

وقالوا: إنه عبد" عند أبي حنیفةً حتى ید * على أصله أن المستشکی 
في حكم المکاتب. 

فأماعلى قولهما: فهو خر لان كل واحد ين الشر يكين ع أنه خرن جه 
الآخر؛ لان الحرية عندّهما لا تعض. وعتق أحدهمال سس تن لجميع العبدء 
وکل من آقر بلح ف ملکه نقذه وثبوث ۶۰ “ نفوذِ العتی. 

ولم یڈنر صاحب «الکتاب»: إذا شهد آحذهما على صاحبه ونحن نين 
ذلك فقول :ذا هد الشریکین على صاحبه أن نمی شاد 
لأن اعت لا یتبث بقول الواحد. ۱ 

ولو کان الشر کاء ؛ ثة فشهد اثنانِ على صاحبهما أنه أَعْتّق ع 
آیضّا؛ لأنهما یشتان بها لأنفسهما حق الضمان» ولا یمق نصیبُ الشاهد؛ لأنه 


لم یعرف فيه" بالعتی» وإنما اعرف پوت نصيب شريكه» وثبوت حى الحرّية 


() بعده في (س): «باللّه». 

(۲) ینظر: «البناية» (5/ 5 »)٤‏ و«البحر الرائق) ٤(‏ / ۲۵۷). 

(۳) ليس في (ظ» ع). )٤(‏ بعده في (ي): «لأن2. 
)٥(‏ في (ي): «لبعضها. 

(5) ليس في (أء رء ض؛ ع). 

(۷) في (س): لابه». 


مر 
سب 


e‏ اد ص۱۱ ھا ۷ا 
بو مت سے دی 


في نصیبه» وأنه لا يجوز له التصرّف فيه بالتمليك. وقوله مقبول على نفیه غيرٌ 
"000۷۷۷٥ 99۶ ۶٤٦‏ 
به على غيره والذي يثْبّتَ في نصيبه مین حق الحرّيّة إنما یت من غير مباشرقء 
ومثل ذلك لا يُوجِبُ الضمانً» کمن وگل رجلا بعت نصيبه فأَعْتّقَهء فإنه لا 

وین أصل أبي حنيفة: أن السّعاية تب في حال اليسارٍ والإعسار وفي 
زعم سادا کات رادل حل الضمانآولشمای وقد تم 
الضمان حين لم یقبل قوله علیه» فبقي حن السّعاية» فيَسْتَسْعِيه في نصيبه”" هذا 
حكمٌ الشاهی فأما المنكرٌ ففي زعمه أن نصيبّه على ملکه وقد تعر تصرفه فيه 
لأجل إقرار شريكه؛ فكان له أن يَسْتَسْعِيَ العبد في قیمة نصيبه. 

وأما على قول أبي یوسفت. ومحمدٍه وهو قول زفر: أن السعاية لا بت مع 
اليسار» فإن كان المشهود عليه مُوسِرًا فلا سعاية للشاهد على العبد؛ لأنه يزعم 
أنه عق بونی شریکه» وأنه لاح له إلا الضماء فلا يُقْبَلُ قولّه على شريكه 
الضمانء ويقبّل قولّه في براءة العبد ین وجوب السّعاية» وان كان المشهودٌ عليه 
مُعْسِراء فللشاهد أن يَسْتَسْعِيَ العبد؛ لأن السّعايةَ عندهما تثبّتٌ مع الإعسار. 

وأما المشهودٌ عليه فيَسْتَسْعِي بكل حال؛ لأن نصيبّه على ملکه ولم یر 
بسقوط حقه ین السّعاية. 


۰ ) چس ہی 9 م ہہ 2 
وإذاثبّت ما ذکرناه» قال أبو حنيفة: فان عتق كل واحد منهما بَعْدَ ذلك نصيبّه 


جع 6۷ 


)١(‏ فی (س» ظ ي): (حصته). 


تا لجا 
سح ا ۳ 


جاز والوّلاء بیتهما؛ لأن المشهو د عليه نصییّه على مِلکِه و کذلك الشاهد. فینفد 
عتقهما ویب الولاء لهماء و کذلك [ن استشعیا() فالولاء لهما. 

وعلی قولهما: الولاء موقوف؛ لأن الشاهد يَرْعَمٌ أن جمیع الولاء لشریکه 
وشریکه يَجْحَدُ ذلك» فوّف نصف الولاء۳. 
قال: ومن أعتق عبده لوجه ال تعالی» أو للشیطان» أو للصنّم عبّق. 

أما إذا قال الو اتا . فلا شبهة في وقو ع التق به؛ لانه صرح بوقوع 
الع کر الله تعالی لیس بشزط ۲ب يص صص ‏ 9 البة 

وآما إذا قال: للشيطان. فيع آیضا؛ لانه صرّح بالحرّيّة ونفی عنھا القربة 
وانتفاء القربة لايَمْتَحُ ین وقوع الحرية» كما له على مالی. 

وعلی هذا قالوا: لو قال لعبده : نت خر ین هذا العمل» آو نت خر اليوم. 
عت في القضاء؛لأنالمتقفي زمان من في کل زمازه والمْمقُ ين عمل 
مق ین کل عمل. 

قل: وت المُكْرَه والسّكرانٍ واقع 

لأنه تن ِن مکلفي صادّف مِلْكّه فوقع كغير المکرہ والسكرانء والخلاث 
في ذلك مثْل الخلافِ في طلاقهماء وقد تقدم بیاه. 


قل: وإذا أضاف الق إلى مك" أو قرط صح كما ی في 


() في (ي): ااستسعياه». (۲) ينظر: البدائع الصنائع» /٤(‏ ۹۷). 
)۳( في ( ح غ ل): «العتق». 3 في أ ض٠‏ ظ ع» ي): «ملکه». 


وی 


1 5 2 و ای ےد سے وہ دجہت مت یں کا در سے هس 

آما إضافته إلى الشرط فیثل أن یقول: آنت خر إن دخلت الدار. فتصح لما 
نّا أن المع کلامه بالشرط کالمتکلّم عند وجود الشرط بدلیل أن حك كلامه 
ثبت بِعْدَ وجود الشرط فیصیر كأنه أوقِعَ عند وجود الشرط فيقع. 

وأما إذا أضافه إلى المّك فیَصح آیضّا؛ وقال الشافعيٌ: لایَصح"). 

۰ 9 ٰںيپو' 3ھ کیہ ہو ہر و ۱ 
كالوصية والنذر» وقد بيا ذلك في كتاب الطلاقِ أيضًا. 

وقد قال آصحاینا: ذا قال ال رجل: کل مملوك ائلک فهو ولا د له» فهو 
على کل ممل و یَمْلکه يوم قال هذه المقالة ولايَعْيِقُ مَن استَفْبّل ملکه بعد ذلك؛ 
۶ 4 ع ھت 4 26 ۳ ۶ 
لان قوله: آملك. یَحتَمل الحال ویَستّمل الاستقبال» والظاهر من(" الحال". 

ہو رھ 0 ل رو جر مس سے کر 0 

ألا ترى أن الانسان یقول: آنا أمْلك ألف وینار “. فیصَدّق في حبر“ ولا 

و :۰ ۹٦٢‏ ٣پ‏ ی 
یکذب ولو حمل خبره' 'على الاستقبال لم يُعْلّمْ صذقه وكذلك یقول: آنا آشهد 
أن لا إلة إلا اللهُ. فيْحكَمٌ باسلامه وإذا كان الظاهرٌ من ذلك الحال حمل عليه 
ولم يحمل" على المستقبل من غير دليل. 
)١(‏ ينظر: «الأم» (۷/ ۱۵ و«بحر المذهب» (۲۲۰/۸). 
(۲) في (أء ض): (فيه). 
(۳) ینظر: «الأصل» (۵/ ۰۷۱ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۷٦۲))ء‏ و «المبسوط» (۷/ ۹ء وابدائع 
الصنائع» .)٦۷ /٤(‏ 


)£( في (ح): (درهم». 
)٥(‏ في (ع): «حاله». 


)٦(‏ في (أ۰ع): (یحکم». 


VY 


انا لعاف 
و وا 00۹00 نی و 


نی کل من کان في ملکه ین ذگر و ا ر ع ھت 
ری آیضا المدبر o‏ تس رت کاٹ 
إلا أن ینویه؛ لأنه خر من یه بعقیہ على ال رقبة فصار كعب" المبيع. 

وأما إذا نواه فإنه يَعْيِقٌ؛ لأنه على ملکه وانما لم يَعْتِقُ إذا لم ینوو؛ لأن الاسم 
في الظاهر لا يناوَلُه فإذا نواه فقد شدّد على نقیه فيَعْيقٌ*) عليه. 

وقد قالوا: إنه لايَدْحْلُ في ذلك العبد المشتّرك؛ لأن اسم المملوك لايَناوَله 
ویدخل في ذلك العبد المرهون والمأذون له في التجارة“. 
قال: وإذا خرّج عبْدٌ ین دار لب إلینا مُسلِمًا عتق. 


وذلك لما ژوي: أن عَبيدَ أهل الطاتف خرّجوا إلى" انی ص یو 


ہم 


سی 


مُسْلمِينَ فطل ۱ ء فقال النبی صا دع وس دهم و ع2 
له 


)١(‏ في (رء ي): ولداهما». 

() في (51): اکعقد)ء وفي (ر): «کعبده»» وقي (ض» ي): «کالعبد». 

(۳) في ([۰۲ حءغء ل): «لم». 

() في (رء ض» ع» ل): (فعتق). 

.)0۷۳ /۱( ینظر: (البحر الرائق» (5/ ۰۲۷۹ و«مجمع الأنهر»‎ )٥( 

)٦(‏ بعده في (ض): المعسكرا. 

(۷) لیس في (ح» غ» ل). 

(۸) أخرجه أحمد ٩(‏ ۱۹۵ )؛ وأبويعلى (4 ۵7 ۲)» والطبراني في «الکبیر»(۱۱/ ۹()۳۸۷ 6۱۲۰۷ 
والبيهقي (۲۲۹/۹) من طریق الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس. 
وأخرجه آبو داود في «المراسیل» (774) عن عبد ربه بن الحكم. قال عبد الحق في «الأحكام 5 


ره 


رت 
سک ےر ١‏ ی 


قال: وإذا غّق جاریة حاملا عتق حملها. 


وذلك لأن الحمل في حكم عضو من أعضائهاء بدلیل أنه لا يصح إفرادہ بالبیع 
كما لايّصِحٌ إفرادُ عضر منها بالبيع» وإذا کان كذلك عق بعتقها كسائر أجزائها. 
قال: وان أَعْتّق الحَمل خاصة عتّق» ولم د 

وذلك لأن الحذل يع بق الم باتفا فلن يي إذا فده ال زلی 
ولأن الحمل |نما لم صم" عليه العقوةٌ ليما فيه ین الط ر وتعذر التسليم؛ وال 
ہدوسم رون ی امه سو موی 
لام یه لأن المؤلى لم تفه » فلو أَعْتّقَناها" كان على و جه التبم للحَمْل للحَمّل 
وال لاتَبَحُ الحمل, والحمل یب الأم. 


وإذاثبّت هذاء قلنا: إذا قال لأمته: ما في بَطَنِكِ خر. فجاءت بولدٍ لاقل من 


تغیق الم 


ستة هر منذ قال ذلك عتق؛ لان قد تيقنًا وجود الولو عند الإيقاع فعتّق» فان 
جاءث به لأكثرٌ ین ستة آشهر من قال" لم ی لأنه لا تتش * وجوده لجواز 


الوسطى» (5/ :)١5‏ «هذا مرسل ولیس اسناده بقوي». 

وأخرجه بنحوه آبو داود (۲۷۰۰)» والترمذي (۳۷۱۵) والتسائي في «الکبری» (۸۳۶۲) 
من طریق منصور عن ربعي» عن علي. قال الترمذي: (حسن صحیح غریب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث ربعي» عن علي». وينظر: «مغازي الواقدي» (۳/ ۰4۹۳۲ وانصب 
الراية» (۳/ ۲۸۱۰۲۸۰). 


)١(‏ في (ح» ي): اتصح)ء ورسمت بغیر نقط في (أ» ض). 


(۲) في (ي): «أعتقها؛. (۳) بعده في (ي): «ذلك». 
(6) في ([۲): «نتیقن». (۵) في (ي): (بوجوده». 


0 


تاا لعتاف 
20 ۱ 5 


أن يكوك الحمل ستة ستة”"" أشهرِء فان لته بخد القول بیوم ميا لم یه ا 
تعلمْ'' حياته عند الإيقاع» ولتق لا يمع َم إلا في حى فلا ّيه" بالك 
قال: واذا أعْمّقَ عبده على مال فقبل العبد عتّق ولزِمه المال*. 
والدلیل على جواز الق على مال: أن الق إسقاطٌ حى فيه مغنی المال» 
لا ترّی أن مَن أَعْتّق عبده في مَرّضه ولا مال له غيره آزمه المال وهو الشعاية 
من غیر شرط» وما كان فيه مغنى المال فانه جور" أخذ العوض عنه. كالصّلُح 
ین العیب علی مال. ۱ 
ا اميل أن ره 267 عل ال راهان او 
مر بی را سی غ 
حينَ قبل» ولزمه ما شرّط. 
)١(‏ في (ي): «لستة». (۲) في (ي): لانه لا تعلم». 
(۳) رسمت بغير نقط في ( ض٠‏ ظ) وفي (س» ي): ایعتق» وفي (ع): ایعتقها. 


)٤(‏ ينظر: «الأصل» (۵/ 06 ) واشرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۷۱۸ ۲) و«المبسوط» 
(۷/ ۲ وابدائع الصنائم» (4/ ۷۳- ۷۵ 


)٥(‏ بعده في (ي): «فیه». 

(5) يعني: المصنف رال ولیس هذا من کلام الماتن» والاکثر یسوقه مساق الشرح» ولم 
آهتد لنسخة من المتن فيها هذه الزيادة» ولا فعل ذلك أصحاب المصنفات التی شرحت 
(المختصر». وذلك ظاهر صنيع النساخ في هذا ا 
غير (قال)» ونبه بعضهم بوضع صيغة الترحم بعد القول» وأثبت بعضهم القول وهو يتر ك 
بياضا مكان كلمة (قال) التي يضعها المصنف قبل المتن» وكتبها بعضهم بالمداد الأسود 
وهو يثبت القول بالمداد الأحمرء فالله أعلم. 

(۷) في (ر): «ساعة»» وكتب في حاشية (ع): افي الحال» وفي (ي): «ولزمته السعایة». 


4۷۹ 


SY,‏ || ربا ۷ر 


وذلك لأنه”" أزال ملکه عن الرّق بعِوّضء فزال ملکه بقبول العوّضء كما 

ولایشبه هذا إذا قال: إذا أَدَيْتَ إلى ألما فأنتَ خُرٌ. أنه لا يعت حتى يودي 
المال؛ لأنّه علق العِنْقّ بحصول العِوّضء فلا يَعِْقُ قبلّه كما لو علّقه بدخول 
الدار» وفي مسألتنا آزال مِلْكّه عن الرّق بعِوّض. فإذا ملّك العوّض وقع العتق» 
+٣‏ لانه لا جر ران ا م ذلك بغیر رضاه. ودا تل 
ملّك عليه العرض فوقع العتق. 


قال: ولو قال: ان أدَيْتَ إلى ”الف دزهم" فأ 


د ابروا 


ت غ2 > 
نت خر صَمَّ وصار مأذونًا. 


71 7 2 ع 0 3 
آما الدلیل على صحة ذلك: فلانه عق على مال» وقد دللنا على صحته. 
وقد قال أصحابنا: إن العتَقْ على مال في حكم الکتابة "ین وجه وفي حکم 
ین ین وجُو؛ لأنه تن" معلن برض فصار كالكتابة” ولیس بکتابةٍ "لا 
صرّح بوقوع ال عند الشرط فصار كقوله: إن دحَلتَ الداز فانت خر ولأن 
7 و سے هر ۲ 2 ۶ 1 
الكتابة إما أن تقع على مال مؤجل أو على مال معجل» وفي مسالتنا المال لیس 
2 ع 7 )۷ 7 0# 2 
بمعجل ولا مؤجل''' فلم يكن كتابة. 
(۱) في (أء ره ض): «آنه». 
(۲) في (أءضء ق» ي» ونسخة مختصر القدوري): «ألمًا». وينظر: «الجوهرة النیرة» (۲/ ۰۳ 6 
)۳( في (ض): «الکنایة». 3 في (۲» ح» غ» ل): «غير». 
)٥(‏ فى (أء ۲ ض» ظ): «الکنایة». 
)٦(‏ فی (أء ۰۲ ضء ظ): «کنایة». 
(۷) في ( ض» ع): «بموجل». 


AEA 


تا ا لاف 
ا اھ ہر 


وأما قولة: )1 ۹٦۹+9‏ عند الادای 
۳۴۹ علی القبول [ذا جاء العبدٌ بالمال» وهو لآ یصل إلى الاداء 
إلا والتکسب. فصار مأذُوئًا له في التصوّف لذلك. 
قال: فان أخضّر المال أَجْبّر الحاکم المَوّلی على قبضه وعتق العبد. 

زهذا نهد a a‏ انلس لأساف معلل يشرط 
فصار كدخول الدار» وإنما استحسنوا فقالوا: يُُجْبَرٌ المولی؛ لأنه آَوَجّب للعبد 
العتقّ بالأداء» فلم يكن له الامتناعٌ منه» كما لو علق العتق باختیاره. 

قال محمٌ: لو اک العبد المال بحیث یتمکرٌ الموی من قبضه عیّق؛ لأن 
لادا عنتنا في الأموال يَقَعٌ بالتخیق لا بها مباشرة القبض» فيصر 
المؤلى قابضًا بالتخلية فيَعْيَقَ لوجود الشرْط. 

وقد قالوا في هذه المسألة: للمولی أن یه که" قبل أن تخضر المال لما 
بسنا أنه عثق معلی , بشرط كما لو علّقه بدخول الدار. 


تل: ور فوم لاف سس وولذها من زوجها مملوك" لسيد 
الأمَة“. 


وذلك لأن الولد ينبم الاب في الق والحرّيّة؛ لأنه مخلوق من مائہہ إلا أن 
قله عن حکمه بِالأَمْر فيتبَعَها؛ لأنه في حکم جزء منها 
(۱) في (ظء ل. ي): «كذلك». (؟) في (ي): «يبيع العبد». 
() فى (ي): (عید) . 


(4) في (أ٢ء‏ ح» ض» ق؛ ونسخة مختصر القدوري): السيدها». 


4 


به اه سإ قر قرا مه 
بو ات چ 


وإذاثیبّت ذلك: قلنا: ولذ الأمة ین مولاها + لأنه لو انتقل بالأمٌ لانتقَل إلى 
المْلى» فلا معنى لتقله عن حكوهء وليس كذلك الول ين الزوج؛ لأنه لا دحل 
في العقد مع عِلْمِه بأن الأمّ أمةٌ كان رصا منه بإسقاط حقّه. 

ولهذا قلنافي المغرور: : إن ولذہ خر الاصل» لأنه لم يَرْض أن ی الول 
مه ؛ فلم له ما لم اض به» ولم یط" حقه ون ال لن 
قل: ول ال وس جات 

لأنه نتقل عن حكم الأب بالأمٌ ها في حزیتها؛ لأن العبد رب أن 
۸+ 


الم أعام 


و .اسه 


ر کد اس 


)١(‏ في ([۲): «نسقط». 
(۲) ينظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ .)٠١٠٠١‏ 


47 


تا لعاف 


+57 ءء ‏ شرف ی 


۳۶( بر 


سم 


حقيقة التذبیر : هو أن بُعَلَقَ عت مملوکه بموته على الاطلاق وهو مأخوذ 
من العتقٍ الواقع عن دير الإنسان. 
والدئیل على جوازہ: أنه ملق بش رط فصار كتعلرقه بد حول ادا 
> عے 4 71 و ۳ 
ولآن الموت د یتو" في زوال الأملاك والتدبیر يَمْمَعْ من دخول المدیّر في 
ملك الورثة فهو كالوصايا. 


قال ومَدَآَنَهُ: إذا قال المَوْلَى لِمَمْلُوكه: إذا مت فانت حر أو آنت حر عن 


بر متي أو آنت مُدَبْرْ أو قد دبَّرَتكَ فقد صار مب برا لا يجوز بیعه ولا هبته. 


آما حصول التذبير بهذه الألفاظ فلأتھا صرب يح" في التدبير» فهي بمنزلة 
قوله: آنت حُرٌ. في الق وقد یکون التدبیژ بلفظ الیمین مثل أن یقول: إن مت 


سے و 


E NT N ET 


وكذلك يكو نلف الوصية ان یبارت أوبعقها اكقوله:أوْصَيتُ 


)١(‏ فی (ح ض ۰۲ ظ» ي): «كتاب التدبير. 
)٢(‏ في (ح): «موثر». 
(۳) في (ض): (صریحة". 


ره 


ب | ۲ 


المال فقد صار مُوصّى”" له بتلئِهاء وهذا عن معلّقٌ بالموتء وهو التدبیژ. 
وقد قالوا: لو أؤصى لعبده بِسَهُم من ماله أنه یبد موته» ولو أَوْصى له 
بجزء من ماله لم يَعْتقَء رواه بش 7 آبي یوسفت''. 
والفرق بیتهما أن السهع عبارةٌ عن السدس» فإذا أُوْصى له بسدس ماله دحل 
سدس رقبته في الوصية فاحل جز منهاء وهو ملق بالموتِ فکان مدر 
وإذاأَوْصَى له" بجزي فالخيارٌ إلى الورثة ولهم أن ادا شما 
فلم ضبن الوصية الرقبة على کل حال فلم يكن مد 


وإذاصحٌ التدبیر لم یَجز بیع المدبّر» ولا هبته» ولا إخراجه من مك 
المولی إلا إلى الحرية. 


وقال الشافعيٌ: ور ۳ ظز 


کو 


لیا ماووی اعت آن ال مت 


و ر مر و 8 )٦(‏ 
و ار گی : یھ روہ ساس سر مس مس سی سی سی سس سس ات ای سی 


م سه و برض 


سر قال في المدبّر: ١لا‏ باعلا 


.١ایصوم( في (أءرء ض» ل):‎ )١( 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (4/ ۰۱۱۳ واتبیین الحقائق» (۳/ 4۸). 

(۳) من (أ س» ض۰ع ي). )٤(‏ في (أ٢‏ ي): «عن». 

.)۱۱ /۲( ينظر: (الام» (۷/ ۲۷)ء و«الحاوي» (۱۸/ ۱۰۲))ء و«المهذب»‎ )٥( 

/۰( آخرجه ابن ماجه (۲۵۱)؛ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳7۷) (۰)۱۳۳۵ وابن عدي‎ )٦( 
من طريق علي بن ظبیان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. قال النسائي:‎ ۷ 
من طريق عبيدة بن‎ )٦٢٤٤( «علي بن ظبيان كوفي متروك الحدیث». وأخرجه الدارقطني‎ 
حسان» عن آيوب» عن نافع عن ابن عمر. وقال: الم یسندہ غير عبيدة بن حسان» وهو‎ 
ضعیف. وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله».‎ 


4 


سے تا ال اق 
7 ابا عاق 5 


37 42 2 سو بے 2ه ۳ 9 
وقد روي مثل ذلك عن زير" وابن کر ولأنه حق حَرَيّة أوجب العتق» 
فمنع البیع كال ستّيلاد. 


قل : وللعَولی أن یستخدمه ویو جره وان کانث امه م2 فله أن يَطْأمَاء وله 


, وده 


ن يزوجها. 


أ 


وذلك لأن رقه على ملکه وإنما: ل وس اليد ھن حق الحرّيّة لیس 
کروی مس اڈ ته وتفش الحوٌية لايَْتَعُ الإجارة والاستخدام والتزویج 
۶۶ 141 الا تعر فى الحر لایْجورٌ في المدبر 


إلا الکتابت وهذا مثل الرخن والبیم والهبة. 


قل: وإذا مات عتّق المُدَبَرٌ ین ثلث ماله ِنْ خرّج من الثلّثٍ. 


اوہ ا ری ۱ ۱ -(۵) 
وهو قول سعيدٍ بن جبیر"" وشریحء والحسن وابن سيرين 
وعن ابن مسعوده والنخعیی. وحماد: (إنه من جمیع المال»". 

(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۱۰۷) عن زيد قال: «المدبر لا یباع». 

(۲) أخرجه الشافعي في «الم» (۸/ ۱۸ والدارمي (۳۳۱۲) والبيهقي (۳۱6/۱۰) من طریق 
آشعث بن سوار» عن نافعء عن ابن عمر موقوفا: مر من الثّكِ). وأشعث ضعیف. 

(۳( فی (ح غ ل : لايثبت). 

)٤(‏ الذي وقفت عليه عن سعید بن جبیر: أنه من جمیع المال» کالقول التالي» وینظر: (سنن 
سعید بن منصور» (٤۷٦)ء‏ و«مصنف ابن أبي شیبة» (۰)۲۲۳۰۰ والقول أنه من الثلث ورد 
عن سعيد بن المسیب؛ كما في «مصنف ابن أبي شیبة» (۲۲۲۹۲). 

)٥(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ))١15736060157582151151857(‏ وااسئن سعید بن منصور» 
(٤۷٦)ء‏ و مصنف ابن أبى شیبة» (۹۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲۹۵ ۲۲۲۹۹). 


() ینظر : (سنن سعید بن منصورا (16 ۰8 ۰ و«مصنف ابن آبی شيبة» (۱ (TT‏ 


وم 4 


پت یش قرا ما 
بو ررض 7 


لنا: حديث ابن عم أن النبئ وس قال: «المدبر خر من الثلْث». 
موس حفجہ ہی 


قال: وان لم يكن له مال غیژه سَعَى في ی قیمته. 


وذلك لما بيّنًا أنه يَعْيلُ ين الثلّثٍِء فإذا لم يكن له" مال إلار قبته استحق 
ثلتهاء ولزمه السعاية في ليها ليُخَلّصَها من الرّق 


وذلك لأن التدبیر وصية» والوصية لا تصح مع این المستَغرِقٍ إلا أن المد 
قد عب بالموتِ والعتق لايُمْكِنُ نسخه فلزمه قيمةٌ رف( الذي سَلم له". 


و و o‏ 
وقال الشافعيٌ: لا يدخل في تدبيرها“. 
ل : ما روي عن ابن مسعود أنه قال: ولد الد بمنزلتها؛ کی ها 
7 تپ 
)١(‏ لیس في (أءح ر» غ). 
(۲) في (أ٢ء‏ ر): ارقبتہاء وفي (ظ ي): «رقبة). 
(۳) فی :)۲٢(‏ «الذي سلم لها»» وفي (ر): «التي سلمت له»» وفي (غ): «الذي سلم إليه»» وفي 
(ل): «الذي سلمه له». 
(5) للشافعي قو لان في المسألة» والمعتمد في المذهب: أن ولد المدبرة يتبعها. ينظر: «المهذب» 
(۳۷۹/۲). و(نھایة المطلب» (۰)۳۲۸/۱۹ و«بحر المذهب» (۸/ ۲۵۷ ).و روضة الطالبین» 
(۲۰۳/۱۲). 


.)۲۱۰۱( آخرجه عنه ابن أبى شيبة‎ )٥( 


م۸ 4 


تاا عتا 


6 Ê 


وروي «آنه خوصم إلى عثمان في آولاد مدبّرة» فقضی أن ما وَلَدَتهِ قبل 
التذبیر عبد وما E‏ 0000 وكان ذلك بحضرۃ الصحابة من 
غير خلا" وبه قال ریخ ومسروقء وعطاءٌ وطاوسٌء ومجاهد والحسن. 
وقتادة”": ولا یغرف") مر السلّف خلاف ذلك؛ ولأن حر ها تتعلّقٌ0") بموت 
المؤلى على الاطلاق. فسری حقها إلى ولدها كأمٌ لولد. 

فان قیل: تس کی تک .9 
إن دخلت الدارَ فأنت چ 

قيل له: سی رز رو و یہ 
أن ما فعله لم یس اکا الا ارت مسألینا حق حویّة لكي اگ 
خاصّا فسّری إلى الول کالاستیلاد. 


أيه ۰ ۰ 71 5 َ 1 1 : 3 
قل: فان علق یر بموته على صفق مطل أن يقول: إن ی ين مرضي 


هذاء أو سفري هذا أو من مرض كذ”". فلیس بمَدب را ویجوزیعه. 


(۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ».)545٠(‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۱۵) عن عبد الرحمن بن 
يعقوب. 

(۲) بعده في (ي): افيه بینهم». 

(۳) ینظر: (مصنف ابن آبي شیبة» (۰۲۱۰۰۸۰۲۱۰۰۷ ۰۲۱۰۱۵ ۲۱۰۱۸). 

)٤(‏ في (ي): انعرف). 

)٥(‏ في (ي): (ہین). 

)٦(‏ في (أء آ۲» ظء ع» ل): «تعلق». 

(۷) بعده في (ي): «آو سفر کذا». 

(۸) في (ع): «بتدبیر. 


4:۷۳ 


بے ام LSI‏ را 


وذلك لما ينا أن المدبّرَ من علق عتقّه بموته على الإطلاق» ومن لم يُعَلَوْ 
عتقه بموته على الإطلاقٍ فهو بمنزلة من علّق عتقّه بدخول الدارء فلا یمن ذلك 
من جواز بيعه. 
قال: فان مات المَوْلَى على الصفة التي ذكّرها عتّق. 
لابين أنه لیس بتدبير في الحقيقق وانما همع بشرط فاذاوجد شر ط 
الق عتّق» وقد يكنا فیما تقدّم انالد الكل لا يتجوز بیغه» وقد دنا علیه۱). 


٭ ۰ و مر 3 چت مر ع اس 
وقد قال الشافعيٌ: إنه یجوز بیعه*. وذهب إلى ما روّى جاب : أن رجلا 


4 
Zk 


7 ص 2 ۶ روص ۶ 0 مرس 0 5 ۳ 6 تح 
اعتق عبدا له عن دبر منه» فباعه رسول الله ههور بثمانمئة درهم» وقضی 
2 2 


بها د 


والجوابٌ عنه: أن هذا الخبرٌ رواه محم في «الأصل»» عن أبي جعفر محمد 


ابن علخ بن الحسين الباقر 9 وذکر له حبر عطای عن جابر فقال: «لد شهدت“ 


سے 


هذامن جابر» إنما زوي: دن النبی صا لوسر باع خدمته بثمانمتة در 


(۱) تقدّم تحت قول الماتن : «فقد صار مُدَبَرَا لا يجوز بیغه ولا هبّه». 

(۲) ینظر: «الأم) (۷/ ۷٥۲)ء‏ واالحاوي» (۱۸/ ۰۱۰۲ و«المهذب» (۱۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (٦۷۱۸))ء‏ ومسلم (۹۹۷). وذكرٌ الین ورد في رواية النسائی (01۱۸). 

۱ .)۱٦۷ ۰۱۱۲ /5( ینظر: «لاصل»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): «له». 

)٦(‏ في (ي): (سمعت). 

(۷) آخرجه محمد في «الأصل» (۱۱۸/0)» وسعيد بن منصور (4۳ 5)» والدارقطني (4۲۰) 
والبيهقي (۱۰/ ۳۱۲) عن أبي جعفر. قال الدارقطني: «مرسل». وقال الحافظ في «الدرایة» 


(۲/ ۸۷): الإسناده ضعیف جدًا). 
EAA‏ 


تام لتاق 
پاپ مس _ سا و و 


۰ 0 2ه ى کے 
وس می ھک 
أَؤْلىء وأكثرٌ الأحوال أن يه ےہ دج ئک 
رد ےکس رن سبو مق ال 
وم 7 2 
سس مس مھت 


كما" روي : «أن النبی صر لوسر باع حرا في دَیْن)۶ء يَعْنِي : آجَره. 
وال أعام 


پھر کہ 


ںو ہجہےہ۔ ہہ 


(۱) و فی (ع): (نقل). 
(۲) في (ع): (سماه». 


(۳) في (ي): «لما". 

(6) آخرجه آحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۵4۲۱) من طریق شعبة» عن قتادة بلغني: «آن 
رسول الله ور باع رجلا حرا في دين علیه». قلت لقتادة: من حدئك؟ قال: حدثني 
به فتى كان یلزم الزهري. 
وأخرج أبو داود في «المراسيل» (۱۷۰ والبيهقي )0١/57(‏ من طريق معمرء عن الزهريّ: 
«کان يكون على عهد رسول الله مر دیون على رجال» ما علمنا حرًا بیع في دَيْنٍ. 


4۸۹ 


کی رت 
سسسس سس 


بای الاک دہ 


یچ ي 


قال د َ‫ یر 
یه ولاتَمْلِيكها. 


٥ 2 € ۳‏ ۳ 
نَهُ: إذا ولدت الامَة من مولاها فقد صارت 1 ولد ل تحور 


وهذا الذي ذگره صحیخ؛ وجملثه آن کل مملوكة بت" نعلت ولدها ین 
مالك لهاء أو مالِكِ لبعضها فهيأَم ولد له؛ لان الاستيلاة فزعلثبوت النّب» 
فإذا ثبت الاصل في مِلْكِه ثبّت فَزْعُه وإذا صم الاستیلاد کے ا 
تَملِيكهاء وليس للمَولی إخراجُها من ملکه إلا إلى الحرّيّة. 


وقال شر بنٌ غِياث: يَجورٌ بیع أمّ الولّي». 


یو 


لن : ماروی ابن عباس» أن النبيّ له موسر قال: «ا ما رَجْل ولد مه 
من هي مُعْتَقَه عن در من" تح ھت اي تر قال 


(۱) في (7» ح» ض۲» ظء ي): «کتاب الاستیلادا. 

(۲) بعده في (ل): «له). 

(۳) في (أ٢‏ ظ): (یثبت». 

)٤(‏ ينظر : «المبسوط» (۷/ ۱۹ و«بدائع الصنائم» /٤(‏ ۱۲۹))ء و«البناية» /٦(‏ ۹۳۴). وتشر 
غياث هو المريسي. 

(۵) آخر جه ابن ماجه (٢٥٥٥۲)ء‏ والدارقطني )٤۲۳۰(‏ من طريق شريك» عن حسين بن عبد الله 
ابن عبيد الله بن عباس» عن عکرمة عن ابن عباس. وقال البوصيري: في «مصباح الزجاجة» = 


دا 


كنا لعناق 


6 0 


0 
2٤ م‎ 


حين ۰ ولدت ام إبراهيم : «أَعْبَقَهًا ولد . 
وعن سعيدٍ بن المسي ب أنه قال في ع ِنق مهات الأولاد : إن الناس يقولون: 


إن آول من أَمَر بع 9ی9۷ E‏ 
رسول له مه رتا اول من لتقو وأن لا مْجْعَلن من العلت» وآن لا 


ھت ا و 


في دی 

متا دی بت ای اس 

من أصحاب رسول الله سر على عق أمهات الاولاد نم رایت 
دان يعن في لین . فقال عبيدة : رأَِكَ في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك في 
الرْقة 000 ء فامتتّمء فلمًا انصَرّف قال عليٌ: إن للم لفق 

(۳/ ۹۷): «هذا إسناد ضعیف حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي» ت رکه 

علي بن المديني؛ و آحمد بن حنبل والنسائي» وضعفه أبو حاتم» وأبو زرعة وقال البخاري: 

يقال إنه كان هم بالزندقة». 

(۱) آخرجه ابن ماجه (7517)؛ والدارقطني )٤۲۳۳(‏ من طريق حسين بن عبد الله به. وقال ابن 
حجر: في «التلخيص الحبیر» (6/ ٠٠‏ 5): «وفي إسنادہ حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدّاه. 

(۲) في (أء ونسخة بحاشية ج): «يبعن»» وفي ([۲): ایستعین)ء وفي (ي» ض ۲): ايستسعين»» 
وهي رواية أخرى كما في «بدائع الصنائع» (5/ ۱۳۰). وينظر: «المبسوط؟ (۷/ ۱6۹ وابدائع 
الصنائع» (5/ ۰۱۳۳ و«البناية» .)۹۹/٦(‏ 

(۳) آخرجه الثوري في «الجامع !۰ ومن طريقه عبد الرزاق (۱۳۲۳۳) والبيهقي (۱۰/ 14 7) من 
طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن مسلم بن یسار» عن سعيد بن المسيب. وعبد الرحمن 
ابن زياد ضعيف الحديث. 
تنبيه: وقع الحديث في «مصنف عبد الرزاق» مختصراء وقد جاء فيه: سليمان بن يسار مكان 
مسلم بن يسار» والظاهر أنه تصحيفء واللّه أعلم. 


506 


ALENT‏ | | هرن ما 
جوز سوک ی و ریا و 


وقد آرذت أن يداد" فقا فیی»۳. فحکی علي الاجماع ولأن نسب ولدها 

ثابت من مو لها جز بيعها كحال الحمل. 

5 7/0 ا 
وذلك لأنه تن معا بش طٍ والعثق المعلّق بالشزط لايَمْتَمُ ما دذگرناهه كما 

لو علقه بدخول الدارء ولان الاستيلاة حق حي فلا يكون اكد ین نفس الحوَیّ 


ونفس الحرّيّة لاتَمْتَعُ هذه المعانی فحق الحرّيّة أ ولی. 


کک E‏ ۳20َ۰“'9پ ھ ھ " 
تصیر عندنا فراشابالر طء٩۲.‏ 


6 
+ 


وقال الشافعی: الأَمَهُتَصِيرٌ فراشا بالوّطی فإذا َقر بوَطْئِهاء ثم أت بو 
4 


3 


ثبت نسبه منه» وان لم یه 
)١(‏ في (ع): ایزاد!. 
فيه محاولة تولیته القضاء. قال الحافظ في التلخیص الحبیر» (4/ ٠7‏ 5): «إسناده صحیح». 
(۳) بعده فى (ر» س» ض» ظ» ي): «المولی». 
(6)ینظر: «الْصل»(۸/ ۰4۱۰۰ واشرح مختصر الطحاوي» (۸/ 6۳۱۵ و «المبسوط»(۷/ ۱۵۹) 
(۱۷/ ۱۰۷)ء وابدائع الصنائع» (4/ ١3١‏ ). 
)٥(‏ في (ح» ض» ي): (یثبت). 
(٦)ینظر:‏ «الحاوي» (9/ ٢٤۲)ء‏ ولابحر المذهب» (۱ 2١‏ »ع واروضة الطالبین» .)٦٥٤ /٤٥(‏ 


EY 


كتانا لتاق 


5 ۹۵ ا 9 7 ۱ 7 © ۶ 
لنا: آنها لو صارت فراشا بالوّطءٍ لوجّب بزوال فراشها ما یسمی عدة اصله 
الزوجة فلمًا لم يجب به عدَّةٌ دل على أنه لا فراش لها. 
فان قيل: يَحِبٌ الاستبراء بزوال فراشها. 
قیل له: لا يُسمّى ذلك عدة في الشرع. ولانه یَجب في الملّكِ الثاني» والعدة 
2 مه 3 7 - سے مر 7 ل 
تچب قبل تجدد الملك الثاني» ولا یرم نکاح الذْمّیينَ؛ لأنه فراش» ولا تجِبُ 
0 سے ٠۰‏ ع و اي 8> 2ے و 7 
به عدّة عند آبي حنيفة؛ لانه یوجب عدَّةٌ إذا أُسْلّم الزوخ ثُمٌ زال الفراش» ولأنها 
فان قیل: رُوي: أن سعد بن آبی وقاص» وعبد بن رَّمْعَةَ اختّصما إلى النيت 
ے ھاو سک مرا و 5 Ow‏ مم 0 و 314 ا ۰ 
مله علو وسار في ولد وليدة زمعة؛ فقال سعد: ابن آخي عهد إليّ فيه آخي. 
وقال: إذا د خلت مكة فاقيض ابن وليدة رَّمْعَةَه فانّی اَلْمَمْتُ بها فى الجاهلية. 
٥ ۳‏ ب5 7 ۱ 7 3 2 مر تھی 7 0 کر یز 
وقال عبد: هو آخي» ولد على فراش آبی. فقال التب صلعَوَس: «هو لك 
يَاعَبْد؛ ولد لفراش وللعاهر الحَجَرٌ۱). 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۱۸)ء ومسلم (۱8۵۷) عن عائشة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب) (ص ۲۲۷): «الوليدة: الصبیف وجمعها و لائد» يقال 
للعبد حين يستوصف قبل أن يحتلم ولیدہ وللأمة وليدة» وان أسنت». 
وقال: (عهد ال آي آوصانی بذلك». 
وقال: َلْمَمْتَ بفتح الهمزة» وسکون اللام» وفتح المیم الأولى» وسکون الثانیة وآخره تاء 
المتكلم: أي واقعها». 
فالفراش كناية عن المرأة التي يستمتع بها في افراش». 
وقال: «للعاهر الحجر: أي لا شيء له كقولهم: له التراب. وقيل: هو بمعنی السب» كما يقال: = 


41 


ورزر 
و مگ 


قبل له: قوله : ولد على فراش أبِي) یل على فراش متقدّم في حال حیاۃ 
لاپ وذلك ایکون عندنا إل بالدعوة لوا حتی توب أ ولي ولخي إذ 
ذکر فيه حكُمٌ مق باسم واختلف في ذلك الاسم فإنه لا یح الاستدلال به 
حتی يت المذعي وجوة الاسم" الذي يَذّعِيه. 

و لأن النبي صَعَیَم حكّم به ملکا لعبّد بن رَمْعَةٌ بدلیل أنه قال: «هو 
لَك یا عَبَ». وهذه العبارةٌ إطلاقها يُفِيدٌ التملي ولو آراد ثبوت انب لقال: 
هو أخوك. والذي یبن صحَةّ هذا أنه قال: 0 ا 
باخ لك ولو قضّى به نا لأخيها لقضی به آنا لهاء فلمًا لم بَقضٍ و أخا ليا 
مالک و لاوش بملکه حر بنتبه: - 


قال: فان جاءث کا ثبت نسبه بغیر ا2ھ 
ره ۰ ر 9 ۳ 78 4 6 2 
يعني : إذا صارّت ام ولد وذلك لانها صارّت فراشا بثبوت نسب ولدهاء 
٥ 2 7 5‏ 7 و 
ی ل للا 
الفراش يثبت ای من غير اعتراف. 
بفیه الحجر. والمعنى: أنه لا حظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب الفراش؟ 
)١(‏ في (ي): «الأمر». 
(۲) في (أ٢‏ ح» غ» ل): «الملك». 
(۳) ليس في (۲3 ح» غ» ل). 
)٤(‏ بعده في (ي): «علی». 
)٥(‏ في (ي): «اقراره". 
() في (ي): «كالرجعة». 
(۷) في (ع» ل): «ثبت». 


ا 


ابا لتاق 


۰ گے مه EN 1 E‏ 1 : 
وذلك لانه يمك نقَل فراشها وإبطالّه بقوله» وهو أن یرو جها فیزول فراشهاء 
فکذلك بلك قل النسب المتعلّق به بقوله ولا يشب هذا الزوجةّ؛ لأنه لايَمُلكَ 

کر و 


وت ی و و و بو 
إلى الأولاد. 


قال: وإذا مات المَوْلَى عتقَتْ من جميع المالء ولايَلرّمُها السّعايةلِلْغْرَماء 

إن كان على المولی دَينْ. ۱ 
وذلك لحدیث سعید بن المسیّب: «آن النبي مر آمر پوت مها 

الاو نالا E‏ ' في دنا او انت ین 

متعلّقةٌ بانب وحرّيّة”” النسب لا يتعلَّقٌ بها السّعاية. 

قال: وإذاوَطِیَ رجل أمة غيره بنكاح فولدَتثْ منه؛ ثُمٌ ملکها صارث 

أ ولد له. ۱ 


مم 2 
وقال الشافعئٌ: لا تصیر ام ولد لوگ 
)١(‏ في (۲3): اليستعين». " (۲) في (أء ظ غء ل» ي): «حرمتها». 
(۳) فى (أأى ظيغ ل« ي): حر مة). 
)٤(‏ للشافعي قولان في المسألة» والمعتمد أنها تصير أم ولد. ينظر: «الحاوي» (5/ /ا0). ولانهاية 
المطلب» (۱۲/ ۰۱۹۷ و«بحر المذهب» (۱ ۱ (TA‏ 


4۹ 


کے الث بس واوا ۷ 
30 سے ح وت و 
۶ 7 ہے ع 2 ۰ ع 

لنا: أن نسب ولدها ثابت من المولی فكانت أَمٌ ولد له أصله إذا ولدته 
۰ 1 ۰ ۲ بو 7 1 7 : 
في ملکیه» ولان الاستبلاة حق حریّةیتعلق ۷ بانسب فاذا جاز أن یت حکم 
السب في مك الغیر» جاز أن يعبت ما تعلق به ین الحرّيّة. 

فان قیل: هذا وَطْءٌ فی غير ملّك فلا يثيْتُ به الاستیلاد کالزنی. 


۳ 12 5 5 97 70 ۶ و 

قيل له: ینتقَض بوَطءِ الأب لجارية ابنه ثُمٌ المغنی في الزنی أنه لایتعلق 

5 9 5 9 بو 

به ثبوت المت فلم ركنت به الاستیلاف وفی ساط ف سا يعاق 
به ثبوت النسّب» فجاز أن كيه الاستیلا. 


هم وس ۶۶ 2 ۳3 ص 
وإذا ثبت آنها تصیر آم ولد قال أصحابنا: إذا مك ولدّها”" منه عتق عليه 
لقوله مسر ١مَنْ‏ لك ذا(" رحم مَخْرّم مِنْهُ عت عَلَيْه)9). 
7 7 1 ۱ ۶ 
وقد قالوا: لو ملك ولدا لها من غیرہ لم يَصِر ابن ام ولد وله" بیعه. 
2 ۶ ۳ 
ہ٤‏ ما 79{ ہت 5 (۸) ؟ کے 
وقال زفر: کل مَنْ ولد" بعد ثبوتٍ نسب ولدها منه من" آولادها نم ملکه 


٤ و‎ 


فهو ابن 3 ولد 

(۱) رسمت بغير نقط أوله في (أء ض» ظءع)» وفي (ر): «فتعلق»» وفي (ي): «متعلق». 
(۲) في (س» ي): «ولدا لها». 

() فى (ي): اذات». 

ات کرس اكاب لاد دش وينظر: «البنایة» /٦(‏ ۱۰۲). 

() لیس فى (ل» ي). 

.)۲۹۲/۶( فى (ی): «له فيجوز». وينظر: «البنایة» (5/ ۱۰۲ و«البحر الرائق»‎ )٦( 
. س» ي): «له ولد" وفي (ح): «ولدت»‎ ۲( 7 (۷) 

(4) في (ع): (فی). 

(۹) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟ / ۱ء و«البناية» (5/ ۲ ۱۰). 


ED 


نابا لعاف 


وج قول أصحابنا: أن الاستيلاد بت( فیها حينَ ملکهاء والولدٌ في تلك 
الحال منفصلء والسّرايةٌ لا تتبث بِعْدَ انفصال الول. 

وج قول زفرٌ: أنه إذا ملکها صارث أَغٌ ولد بالغلوق السابق» وهذا الولدُ 
جار یمد ذلك هی سب أن ) اليد بو 

وقد قالوا: لو زنى رجل بأمَةٍ فولّث ثُمٌ ملکها وولدّها عمّق الولدُ علیہ 
وجاز بيغ | ذس 

وقال زفرٌ: لا يَجورٌ بِيعْهاء وهي بمنزلة َء م الولر“. 

لنا: أن الاستيلاة دَحرٌية تعلق بالنسب» والنسَبٌُ لم یت فلم يثبّتِ الاستیلاد 
وإنما عمق الولڈ؛ لاه في حم الجزء مته فصار كوثق بالإعتاق. 

وج قول زفر: أن حكم الحرّيّة لما ثیّت لهذا الولد بالولادة وجب أن یت 


0 


لأمّهِ ذلك؛ دلیله الولدٌ الثابت النسّب. 


قال: وإذا وَِى الات جارية اه فجاءت بول فعا ثبت نسي وصارث 
ام ولد له» وعليه قیمتهاه ولیس عليه م عقرها" ولا قيمة ولدها. 


أما ثبوت الب منهء فلأن لاب شبهة ملّكِ بدليل قوله صل ووا : 


)١(‏ فی (أء ض» ظءع): اثیہت). (۲) بعده فی (ي): (بوجه». 
(۳) ینظر: «المبسوط» (۱۷/ »)۱٤۹‏ وابدائع الصنائع»(4/ /٦()۱۲١‏ ٢٢۲)ءو(المحیط‏ البرهانی» 
(۳۳۲/۹)۔ 


.)۳۱ /4( في (أء ۰۲۲ ضء ظء ل): «ولد». وینظر: «الاختیار»‎ )٤( 
۷۰۵ /۲( العقر : مهر المرأة» و جمعه أعقار. ینظر : «تهذیب اللغةه (۱/ 3 ۱ ولالصحاح»‎ )٥( 


تک 


DACA 
مط لله‎ 


6ه ۔ ر ۔ r‏ 5 2 535 ۲ تل ع 7۶ ٠‏ 1 
نت وَمَالّكَ لابیلت». وأقل آحوال هذه الإضافة أن تفید شبهة الملاك» وكذلك 
قوله عَ ور «إن أطيّب ما کل الرجل من کشبه وان وَلَّدَهُ من کشبی 
قکلوا ون كلد تپ 

۰ 0 ۰ 7 ع 0 4 و ۰ 
وإذا آضیف مال الابن إلى الأب بانه") كسبه صار شبهة» وشبهة الملك 
ثبوتِ النسّبء وتحریژہ أن كل واحدٍ من الملْكٍ والنکاح سببٌ في ثبوت النسّب. 
فإذا كانت شبهة آحدهما مثله کذلك شبهة الأ 
۶ عو ۶ 
وأمنا قوت الا سود للجارنة فهو قول امه نیا 


5 ۳ ع ت کل سے 7ع ص ۶ 

وقد زوی أن آخر ما استقرٌ عليه قول آبی یوسفَ: أن الاستیلاد لا يثبّتٌ۳. 
وهو 0 قولي الشافعیع*». 
(OM. 0 5 5‏ كه کہ مر CO™‏ 7 بی 5 و 
وجْهُ قول أصحابنا : أن الاب مُحتاج”" إلى نقل الجارية إلى نفيه ليثبّتَ 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۵۳۰)» واین ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو. وهو رواية من روایات 
الحدیث المتقدم» وأخرجه آبو داود (۳۵۲۸) والترمذي (۱۳۵۸)» والنسائي (۰ 641۵ 
وفي «الکبری» 1۰1711 وابن ماجه (۲۱۳۷) من حدیث عائشة. وقال الترمذي: «حسن 
صحیح». وینظر : «علل الدارقطني) مسألة (۳۱۰۰). 

(۲( في (ظ): «آنه) وبعده 2 (ي): (من) . 

(۳) ینظر : «الجوهرة الثیرة» (۱۰۸/۲). 

(6) المعتمد ثبوت الاستیلاد. ینظر: «الحاوی» (۹/ ۱۸۲ )»و ابحر المذهب» (۹/ ۰)۱۸۰و«روضة 
الطالبین»(۲۰۱۸/۷). 

)٥(‏ بعده في (ض): «وهو الصحیح؟. 

)٦(‏ في (رء ي): ایحتاج». 


4 6 ۹ 


تا اقا 


نز 93 


ST‏ ب" إليه من مال ابیہہ قله أده بغیر رضاه 
ولأن الأب كان يَمْلك نقل هذه الجارية إلى نفسه للاستیلادِ في حال صعَر 
الابن» وحق الاستیلاد لایخ فوجب أن لايرول ملکه عن ذلك ببلوغ الابن. 
وجه قول آبي یوسفت: أن دعوةً المولى في ولد جارية مُكاتبه وی من 
دعوة الأب. فإذا لم ثبّتِ الاستيلادُ هناك فهاهنا أَوّلى. 
الجواب: أن المکاتب لایثبت في ماله التبرّعٌ» فلو اننا الاستيلاد هناك من 
ا ۲ ۳4 5 ۶ ۶ 
الجارية والولد بقیمة الامٌء وهذا تبرع بأحدهما فلم یَصح» وليس كذلك الابن؛ 
لأنه یت في ماله التبزع فجاز أن يثبّتَ الاستیلاد. 
و 2 © وهم 
وكان الشیخ أبو بكر الرازي يُقَرّقُ بيتهماء ویقول: إن المولى لا شبهة له في 
مال مکاتبه» وإنما هته في رَقبيّه بدلیل أن كسب المکاتَب بِعْدَ الأداء بحاله ولا 
شبهة له فيه» فأما الأب فشبهتّه في مال ابنه بدليل ثبوتها بعْدَ بلوغه فافْرقا9". 
وأما وجوبٌ قيمة الجارية على الأب فان تناها إليه مِن مال الابن» ولا 
ET‏ مر مسر ۱ ور ان 
یجور نقل مال الابن إلى الاب بغير عوض من غير حاجة ويّستوي في ذلك 
غ۶ 3 لو 9 8یو 
إعسارٌ الأب ویساژه؛ لأنه ضمان نقل فلا یحتف بذلك کالبیم. 
و ۶و كا e‏ : 7 5 وو 
وانمالم یلم عقرها؛ لانه قد لزمه ضمان جمیع قیمتهاء وصار العقر هو 
)١(‏ في (ض): ایحتاج». 


(٢(‏ لیس فی (۲ ح» غ» ل) وفي (ي): (الوالد. 
(۳) ينظر: «أحكام القرآن» للرازي (۱۷۹/۱). 


0 


ضمانَ الجزءء وإذا تعلّق ضمانُ الک وضمانٌ الجزء بسبب واحدٍ دحل الاقل 
في الاکثر» کمن قطع ید رجل فمات. 

ولا يُشبهُ هذا إذا ادَّعى أحد الشریکین ولد الجارية”" أنه یره نصف قیمتها 
ونصف عُفْرِها؛ لأن کل واحدٍ منهما ضمانُ جزءء فلا يذل آحذهما في الا خر. 

وقد قال الشافعيٌ في آحد قولَيّه: إذا ثبّت الاستيلادُ أن عليه العُقَرٌ. قال: لأن 
وجوب" القيمة لا يَنْفِي وجوت" العْقْر“. أصله أَحَدُ الشریکین إذا استولّد 
الجارية المشتركة» وقد ین الفرق بیتهما. 

وإنما لم یره قيمة الولد؛ لأنَا نقَلْنا الجارية إليه باللوق فملکها من ذلك 
الوقتِء فيكون العُلُوقُ على مِلْكِهء ولأن الول في تلك الحال أيضًا لا قيمة له 
فلم يَلْرَّمْهِ شيءٌ لأجله. 

وقد قالوا: إن الولد خُر الأصل؛ لأنه لما ملك لام لوق صار حاونًا على 
مك الواطی فلا يبت عليه الولاءٌ. 


قال: وإذا وَطِىَ أبو الأب مع بقاء الأب لم يثّتِ النسَبُ»ء فإن کان الاب 


میا ثبّت من الجد كما یت من الأب. 
آما الدلیل علی صحة دعوة الجدٌ لولد ا ان ابنه: هو آن له شبهة ملاك 

)١(‏ بعده في (ح): «المشتركة). 

(۲( بعده في (أ» ض» ع): اوجود!. 


)۳( في (ع): (وجود. 
(4 ) ینظر: «الحاوي» (۹/ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰)۱۷۸ ولابحر المذهب» (۱۷۳/۹). 


جا وه 


ناسا لتاق 


في مال“ ابن ابنه كما للأب» ألا تری أن الج لو قتل الأمَةَ لم له القصاصٌ 

اول یَجب علیه الحد بو طنها فصار کالأب لا اك تَا دعوته تَقف علی 

خروج روم الأب من أن يكو ن له ولاية قبْلَ العلوق» مثل أن یموت؛ وذلك لأن 

ھھ+ھ+ 4 , 1 5 ی كه 5 

فلا تقبل دعوته» ومتی مات الأب فالو لاية للجدٌ فصار كالأب فتصح دعوته. 
فان کان الاب سا لا ولاية له مثل دوكر کف کے 

فالولاية”" للجَدٌ نتصح دعوت فإن عادت ولاية الأب بأن الم أو أعتق او 

۳ یو ۶وہ 

آفاق بل الدعوة لم تفيل دعوته بعْدَ ذلك؛ لأن ولاية الجدٌ قد سمَّطّث فى حال 
ع و 

من أحوالٍ العلوق. 


44 ۰ 5 2 2 مه ۰ 9 مس 1 
قال: واذا کانت الجارية ين ا فجاءث بولد فادعاد اعد هما نت 


نسبّهمنهء وصارث أُمَّ ولد له وعليه نصف ها ونصف قیمتھاء ولا شیء 

عليه من قيمة ولدها. 
آما ثبوت نسبه؛ فلأن النسب یب بشبهة الملّك» فان یت بنفس الملك 

زی ویر یه بين اجرب ولد لول ین مولاا کال کاٹ ل 

وحده» وینتقل إليه نصیب شریکه فتَصیر أمَّ ولد؛ لأن الاستيلاة لا بعش فیما 

مک نقل الملكِ“ فيه؛ لأنه حرّية ملق بالنسب فلا یتبتٌشُ کنفس النسب. 

)١(‏ في (ح): «ملك». 

(۲) من (ح ظ ع). 

(۳) في ( ع): «قالوا لانه». 

)٤(‏ في (ي): «الحکم!. 


۰ ۱ 


أ یج سٹیر 


وعلیه نصف غُقرھا؛ لانه وَطِیّ مك شريكه» والوطءٌ التامٌ في الملّثِ اتام 
إذالم یُو چب الحد آوجب العف وقد سقط عنه الحدٌ بالشبهة فلزمه العف وعلیه 
نصف قيمتها؛ لان نقَلنا إليه مك شريكه فلایجور أن ينقله إليه إلا بیوض» ولا 
عرص الا القيمة”. 

قالوا: ولا یذخل العف في قيمة الأَهٌ؛ لأن کل واحد منهما ضمان جزء 
فلا يذل أحدُھما في الآ ولايَضْمَنٌ قيمة الولد؛ لأنَا نا نصیب شريكه 
في الجارية إليه بالعلُوق» فصار الولدٌ حادئًا على ملکه فلا یرم ضمائه 


ض ۳4 5 ۰ 
ويستوي في ضمان الام اليسار والإعسار؛ لأنه ضمان نقل فصار کضمان البیم. 


منفعة الاستبلاد سلمت لهاء فإذا تعذر التضمينٌ آزمها السّعاية کالعتق المُوقَء 7 
هذا كله إذا كانث حملت على ملكهما. 

فان کانا اشّریاها وهي حامل فولدّث" فادّعاه آحدهما ثبّت نسبه» ويَضمَنُ 

کی . ۹ 0 و 7 0 8 
لشریکه نصف قیمته؛ وذلك لان ابتداءَ العلوق لم يكن في ملكهماء فلم جز 
۳ و 5 ۳ 5 7 ٠‏ 

إسنادٌ الدعوة إلى وقت العلوق إلا أنه قد عى نسب ولد بعضه على ملکه 
فیکون دعوة منك ودعوة الملّكِ بمنزلة عتاق مُوقع. 

ولو أَعتق هذا العبدٌ ضون نصیبّ شریکه کذلك هذا» ويّستوي فيه الِيَسارٌ 
() في (ي): ابالقیمة». 
(۲) في (آ؛ ر» س» ض» ظءع): «یلزم!. 


(۳) بعده في (ي): «في المرض!. 
40۲ 


)٤(‏ بعده في (ح): «ولذا». 


نها لاق 


2 2 


والاعساژ؛ لأنه ضمان نقل على ما یناه 
ولا يُشْبِهُ هذا إذا کانث حملّث على ملکهما؛ لأنا لما أَسْتَدْنا الدعوةً إلى 
حين العُلُوقٍ كان الولد حادثًا على ملکه فسقّط ضمائه وهاهنا لاب ين إفراد 
2 ا 
أقرّ بو ها قبل الشرای ولا عة عقر للشريكِ لأجل وَطع لم يُوجَدْ في ملکه. 
۳۹۲ این فقد اعترف بالاستيلاد د في نصيبه فیقبل اغتر افه» والاستیلاد لا 
بعش فیما ينك نفل الملك فیه کنل نصیب شريكه إليه وتَصِيرٌ أمَ ولد له 


دک ا 2 م رکه 
و عاد 2 سی ہے اس ریہ 


2 4 


قال: فان ادَّعياه جميعًا معا ثبت نسَبّهما"» وکانت الاما أم ولد لهماء 
وعلی كل واحد منهما نصف الغقر قصاصّا بماله على الآخر. 
آما السب فیثبّت منهماء وقال الشافعی: بُرجَمُ فيه إلى القافة۳. 
لنا: ماژوي: نے ہے رت 
لن تاه فالغ ها لس فا اول ان ھا ینا 
رما یرنه وهو للباقي منھما؛ا“۔ وکان ذلك بحضرة الصحابة ین غير نکیرں 
)١(‏ في (آء ح» رء ض): «الآخر). (۲) في (ح» ره ض» غ» ل): «نسبه منهما». 
(۳) ینظر: «بحر المذهب» (۸/ ٤‏ ۳١)ء‏ واروضة الطالبین» (۱۲/ ۲۹۷). 
)٤(‏ قال في حاشية (ح): «الکاتب إلى عمر في ذلك هو القاضي شریح*. 
)٥(‏ آخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ۱۱۳ والبيهقي (۱۰/ ۱4 ۲) من طریق سعید بن 


ا يب» عن عمر. وأخرجه البيهقي (۱۰/ ۱4 ۲) من طریق الحسن» عن عمر. دون قوله: 
«نبّسا فلس عليهماء ولو بَا لين لهما». وقال البيهقي: «هاتان الروایتان ... کلتاهما منقطعة». 


و 


AE‏ بسلا | | گرا مرا 


و 7 
وروي عن علي عانعن مغله 20 ولا مخالف لهما. 


6 


ولانهماتساويافي سبب الاستحقاقي» فلايْقدم أحدهماعلى لاه کالائنین 
ادا أقام کل واحد منهما السنة بالنسّب. 


فان قیل: زوي: «آن رجلین تنارّعا فى نسب ولد فدعا عمر بقائقیٔن وسألهما 
عن ذلك)' ولم ینک عليه أحد من الصحابة. 


قیل له: روي: «آنه دعا بهماء وفرّق بیتهما وسألهماء فلمًا قالا أَوْجَعهما 
ضربًاء ولم یل قولّهما»””» فصار هذا دلیلا لنا. 

فان قیل: فلع سألهما؟ 

قيل له: كانا قائفین في الجاهلية فأراد أن يَعْرفَ آنهما على ذلك أو تاباه فلا 
عرّف أنهما باقیان على ما كانا عليه أذّبهما لیر جعا عنه» والذي یو کدٌ ذلك أن 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۶۷۳) وابن أبي شيبة (۳۲۱۱۷) والبيهقي (۱۰/ )۲٦۸‏ من طريق 
قابوس» عن أبى ظبيان عن علي: «آنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بینکما 
وهو للباقي منكما». وقال البيهقي: «وروي من وجه آخر عن علي للع مرسلاء وفى ثبوته 
عن علي رََآدَدعَنَهُ نظر». 

() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱۲/ ۰۲9۲ وفي «شرح المعاني» (4/ ۱۹۳ 
والبیھقی(۱۰/ .)۲٦٢‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۸): «القائف: هو الذي یتتبع الاثار ويعرفهاء 
ویعرف شبه الرجل بأبيه وبأخيه» جمعه القافةء یقال: فلان يقوف الأثر. ویقتافه قيافة؛ مثل: 
قفا الأثر واقتفاه». 

(۳) آخرجه مالك (۲/ 4۰ ۷). والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۲/ ٢٥۲)ء‏ وفي (شرح معاني 
الآثار» (5/ ۱۲۱ والبيهقي (۱۰/ .)۲٦٢‏ والذي في هذه الرواية أنه قائف واحد وضربه عمر. 


كن 


ے هو عرص یم ۳ غ 0 © سام 7 
النبيّ صَؤْنَهْعَلِتَوِوَسَمَ لما لاعن بينَ هلال بن أَمَيّةَ وامرأته قال: «إن آتت بوّلد۱) 
9 ا مره ده اس سا مو ور 
على صفء كذا فهو لهلال بن أَمَيْةَ وان آتت به علی صفة كَذَا فهو لِسّرِيكِ)2". 
ولم یرجع في ذلك إلى القافة. 
فان قیل: قد رجّع إلى الشبّه ۳ وهذا هو القياقة. 
قيل له: الب صَِ وس عرّف ذلك من طریق الوَخي» فأما أن یکونَ قاله 
من طریق القیافة'““ فلا. 
°( و 202 م 
وإذا ثبّت ما قلناه» وآن النسَّب يبت منهما: صار نصیب كل واحد منهما أ 
ولد؛ لأن نسب ولیها ثبت منه فصار کالمنقرد بالدعوق ولا يَشمَنُ واحذ منهما 
2 او 7 ۹4 ۳ شر 5 0 
لصاحبه شيئا من قيمة الجارية؛ لان نصيبّه لم ينتقل إلى شریکه والضمان إنما 
يجب إذا انتقل إليه» إلا أنه قد وجّب لكل واحدٍ منهما على الا خر نصف الم 
۲ ۶ و 7 ۳ سے سے 
فیکون آحدهما قصاصا بالآخر. 


7 و 5 ۳ ۳ 
ال: ویرث الاين ون كل اتد منهما ميات ابن کامل» وي ابد أت 


وذلك لأذاكل و اتی المدعیین ا أنه اب سے من ماله 
1 ئا 30 ەع ےر اد ۶ 9 
ميراث ابن كامل» فيقبل قوله على نفسه» وآما في حق الابن" فکل واحدٍ منهما 
)١(‏ في (أءع): «بالولد». 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ ومسلم )۱٢٤۷(‏ من حديث ابن عباس. 
(۳) في (آ۰۲ ح» غء ل): «التشبیه». )٤(‏ في (ي): «القافة». 
(9) في (أ٢‏ ح» ض» غ» ل): «فقبل». )٦(‏ في (ي): «الأب». 


3 


NG‏ کو ایریا 
30 حم وص اص اص 


يدعي في ماله استحقاق فز< ض” بالميراثِ وال خر يدّعِيه آیضاء وقد تساويا 
في سبب الاستحقانی فیکون بیتهما كما لو أقاما ین على شيء واحد. 
وقد قال أبو حنيفة: لو كانت الام بينَ ثلاث أو أربعة» أو خمست فادّعوه 
٠‏ و 
0 
وقال وی ادفو 
وجه قول آبي حنيفة: آنهم تساووافی سبب الاستحقاق» فصار كما لو آقاموا 
وجه قول آبي یوسف: أن القباس يَمْنَعْ أن یثبت النسَب من آکثر من واحد» 
وإنما ترَكنا”" القياسٌ في الائنین لما روي عن عم فما زاد على ذلك“ على 
وجه قول محمد: أن الحمل الواحد يجوز أن یکون ثلاثة أولاد مُعتَادًا©, 
وكل واحد"؟ منهم يجوز أن يلق" من ماء منْقَرِدِء فكذلك الولدٌ الواحذ 
)١(‏ في (٢۲ء‏ ح» غ): «قدر». 
(۲) في (ح): الا پثیت من آکثر من ثلاثة». وینظر : (بدائع الصنائع» /٦(‏ ٤ء‏ و« المحرط 
البرهاني»(۹/ ۳۲۷). 
(۳) في (رء ض): تر کوا). )٤(‏ بعده في (ض۰ ع): ابقي». وبعده في (ي): «یکون». 
)٥(‏ في (ض» ظء ل): «معتاد!. 


9 لمق في (ا جح غ ل). 
(۷) في (ح): «علق»۰ وفي (ض): «یکون قد خلق)ء وفي (ي): «یکون». 


O 


یج و 


یجوز أن يُخْلَقَ من ثلاث وقد جاء عن ابراهیم": تأنه ات الا و 
وما زاد على ذلك ليس بمعتادٍ في الحمْلء ولا ورّد به َر فلم یت 

و مسو و یا یز 
محمد لا ثبت م۰٢‏ أكثرٌ من ثلاثةٍ: فإذا اعا" أكثرٌ من ذلك لم يكن بعضهم 
قرت الب رن “ين یك فوققت الدعوة على بلوغ الصبيّ فِيَصَدّقُ 
من شاء منهم» کمن ادعی في شبرراكه انرا گنام التصدیق. 


قل: ولا وی المَوْلَى جارية مكاتيه فجاءث بوږ فادّعاء؛ فان صدّقه 
المكات تب ثبّت نسّب الولد منه» ولکن") عليه ء عقرها وقیمة ولدهاء ولا صي 
1 ولد" وان كذّبه” في النسّب لم بت 


آما اعتباز التصدیق في ثبوتِ النسّبء فلأن المولى عقّد على نفسه أن لا 
يتعرّصٌ لشيء من مال مكاتبه بغیر رضاه فلو جوَّرْنا الدعوۃً كان نقضًا لما الیرم 
وهذا لا يصح ولیس كذلك الأبُ إذا ادٌعی ولد جارية ابه أنه لا يعت "بت 


الابن؛ لأنه لم يعمد على نفسه عقدًا "مع به“ التصرّفَ فى مال ولیہ فلذلك 


سے ااه و 
لم قف دعوته على تصديقه. 


)١(‏ بعده في (ي): (النخعي). (۲) في (ي): (في). 
(۳) في (ي): «ادعا". (5-5) ليس في (أءعء ي). 


.)۱۰۹/۲( في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «کان». وينظر: «الجوهرة النيرة»‎ )٥( 
.)۱۱۰ بعده في (حء ونسخة مختصر القدوري): «له». وينظر: «الجوهرة النيرة» (؟/‎ )٦( 
في (أء س» ع» ي): «آکذبه».‎ )۷( 

(۸-۸) في (س): «منع معهاء وفي (ض): «منع في٤»‏ وفي (ي): اليمنع من». 


9 ۷ 


ہی تی سے بن فرب مرا 


وقد ژوي عن أبی يوسف أنه قال: لا يعبر تصدیق المکاتب؛ لان مال 


ی نا و o‏ 2 پر و و سر 
المکاتبة") موقوف على مولاه» فدعوته فيه أقوى من دعوة الأب. فإذا لم یعتبر 


3 


في دعوة الاب التصدیق فالمكاتبٌ ل 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه لو ثبت النسبٍ من غير تصدیق المکاتب لوجب أن یثبّتَ 
الاستيلادٌ في الأمٌ كما يثيْتُ في جاريةالابن» فلمًا لم ی دل على اختلافهما. 

وإذا ثبّت نسب" الولد بتصدیق المکاتب لزم المولى قيمته؛ لأن النسَبَ 
بت لوجود شبهة الملّكِ فاحتاج إلى نقله إليه» ونقل مك" المکاتب لا يجوز 
إلا بالقيمة وعليه العُثْرٌ؛ لأن الوَطْءَ في مك الغير لا یخلو من حد أو مَھُرء وقد 
۹۶پ" 

ولا یشب هذا الب إذا اأعى ولد جارية ابیە أنه" لایَلرمه العُقرٌهِ لأن هناك 
مہ ودتل"" في ضمان قيمة لام لانه ضمان جزی وفي مسألتنا لا تجبٌ 
قيمةٌ الأمّفيَْرّمُه عفرُي 


۶ و 1 2 ع 2 وی ہر٥‏ 0 
فأما الام فلا تصیر آم ولد؛ لانها إنما تصير ام ولد إذا نقلناها إلى ملکه 


)١(‏ في (ح): «المکاتب!. 

.)۱۰۸ /٦( ینظر: «بدائع الصنائع» (۰)۱۲۹/۶ ولالبنایة»‎ )٢( 
في (ع): «النسب في».‎ )۳( 

)٤(‏ ليس في (أء ره ض» ع). 

(9) في (ظ): «لأنها» وفي (ع): «حیث». 


Os 


)٦(‏ بعده في (ي): (قيمة الام». 
(۷) في (ي): «فدخل العقر». 


تاا عاق 


یں 35 
وليس يُمْكِنٌ نقْلّھا؛ لأنا لو نقلناما لنقَلناما ین يوم العْلُوقِ: وفي تلك الحالٍ 
272--0 فيوي إلى نفل خسن في الظاهر یه بقیمة a‏ 
ری آن ال حصل في هذهالوقت وانما تال ما تقدّم ونفل تر 
بقيمةٍ أحدهما فيه مغنى التبرّع» ومال المكائب لا يَحْتَِلُ التبزغ» ولا يُشْبهُ هذا 
مال الابن؛ ا 


وال أعام 


سیر ےیک 


a)‏ سے یں 


(۱) في (۲3 ر» ل): (یسندہاء ورسم بغیر نقط آوله في (ح» غ). 


40 ۹ 


ا 


7 


کش کی كج جز ہیں کیا اقا اکا یا کی کی کیا کی کی کش تین کی نوا و تفای یا اس ا مب 


4 


لاد بای ااه Wooo‏ سز هزین سوہ پر سی نان ین go ooo‏ لاد سک ےر مان پیر کش پر سیر سور لكت زمر این قاری سا یر هلاقن علا م عدن 


!ل 


¥ ۶.۶۰۰1۵ٴ۰"'[:٠.ٗ‏ ہے مہ مد عجرمو طاحم لد ےید ہد مد 0 


مل Te‏ 
اس 


7 
۲ 
۷ 


1 


۲ 


مداخ رخ در 1 


ع کی کی کی کی کی کی کی ی کی ا کو کا کر کرای وای جو و وای وا بداو ای ا #7 
e‏ 
1 
چ 


م 
۱ 
1 
م 


4 


۴ 


۱ 
۱ 
۶ 
۱ 
۱ 
1 
: 
١ 
۱ 


یلاق Wooo Rocco Wooo Hooo lo‏ سک سر ادن سکیس ادن هدنر ین سییر ردي 


7 
۶ 
7 ی ہر ری یس ےس مد صو مر ہیں صں ہیں سے ہے ےہ یں اس 


سم 


3 


5 ہو و ۹۰ 
1 الا تاب ١‏ 
ی سر سک 

الاصل في جواز الكتابة قوله تعالی : کاو هُم ان متم فهم خبرا 44 
[النور: ۳۳] . وهذا وان كان بلفظ الامر فعند جمیع الفقهاء المرادّبه النذب» و وزوی 


نب 
سے 
2 


عن النبی ص مت أنه قال: ماع ویب عَلَى منة وتار دعر 
کے عَبد). وهذایدُل علی جواز الکتابة. 

والكتابةٌ مندٌوبٌإليهاغيرٌ واجبة» والدلیل عليه جوازعتّق العبد وبیعه‌بالاجماع» 
ولو وجبت الكتابة لم يَجْرْ جز بيعه» والذي ژوي: «آن عمر بنَ الخطاب ا 
اويا ےیور مه هي ویو اب رل کات 
فليس يدل على أنه كان یلد جوب الكتابة على وی ری أنه قد يأر 
على جهة النذب والإرشادٍدُونَ الإيجاب. فلا يُحمَلُ على الإيجاب بالسّك. 


قال يمَدالنَهُ: وإذا كاتب المَوْلَى عبْدَه أو أَمّه علّى مال شرّطه عليه وقبل 


العبدٌ ذلك صار مُکاتبا. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۳۹۲۷). والترمذي ».)١175(‏ والنسائى فی «الكبرى» (۰)۵۰۰۷ وابن ماجه 
(۲۵۱۹) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: «غريب). بلفظ: «مئة أوقية». 

(۲) بعده في (۰۲3 غ» ل): (فمنعها والذي في مصدري التخريج بلفظ: «فأبى». 

(۳) آخر جه البخاري معلقًا (۳/ ۰۱۱ ووصله عبد الرزاق (۱۵۵۷۸) عن موسی بن آنس. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٥٥۷۷(‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۱۹) عن قتادة» عن انس بن مالك. 


ہک 


و 
3 سس و 


آما جواژ الکتابة فقد بسَنّاه» وأما اعتا؟ قبول العبد فلانْ الع ھا 
نما 7 0 والمولی لم ی ض رھ اسان لدت الا بالمال المشروط 
فوقف على قبول العبد لذلك والتزامه. 


۳ 27 9 و ركه سر اه 2 2 ۳ ک2 2 
ان وير آن برط المال سا یر عمو مه ےرتا 


وقال تا د 0ھ" 


ل 
ر رے < ا 5 سر کہ مس ان 
ت 1 5 ۰ E ٥‏ 2 

اس سا کے Id ms‏ 
نا رم 5 2 > ەرە 
فاد قيل: روي عن علي 727 أنه قال: «الکتابة على نجمین». 
: ت 5 و 5 
قيل له: هذا يدل على جواز الكتابة على نجمَيّن» ولا يدل على آنها لا 

77.۰ 
e‏ و هه خی ان ۶ e 2 263١ o‏ ۰ ص 7 
فان قيل: عقد على ما يتعجز عن تسلیمه عقیب وجوب تسلیمه فوجّب أن 

(۱) ینظر : دالام؛(۸/ ۰ )و( مختصر المزنی» (۸/ 4۳۳ )۰ و«نهاية المطلب» (۱۹/ ۶۲ ۳) 
و«روضة‌الطالبین»(۱۲/ ۱۲ ۲). 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة (۹ ۱۸۲ ۲) والبيهقي (۱۰/ 4۲ ۳)عن علي بلفظ: داب عَلَى المُكَانبِ 
نَجْمَانٍ قَدَحَلَ في المَنَة فلم رَد نجُومَه رد في الرّقّ». وفي إسناد ابن آبي شيبة حجاج بن 
أرطأة وهو ضعیف. ينظر: «الدرایة» (۲/ ۱۹۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۲۹): «التنجیم: هو أن يقرر للعطاء أوقانًا معلومة 
متتابعة» مشاهرة» أو مساناق وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت لحلول دیونها وغیره؛ فتقول إذا طلع النجم. أي الثریا: حل عليك مالي. و کذلك 


باقی المنازل». 
جع ۱ > 


)۳( من (أ ضغ 50 ي). 


االو 


لايَصِحٌ أصله إذا أَسْلّم في معڈوم. 

قیل له: هذا يطل بِمَنْ باع عبدًا بخُراسانَ وهو بیغدات ولا لا نُسَلُمْ أنه 
يَعْجِرُ عن تسليم ما وجّب عليه بِعْدَ وجوب تسلِیوہ؛ لأن عنّنا لا یچ عليه 
تسلیم المال في الحال» ولكنه یج يومين وثلاثةٌ ليتوصّل إلى تحصيل مال 
الكتابة» ولا نَعْلَّمُ أنه يَعْجِرُْ عن تحصیله لجواز أن يَقَدِرَ على ذلك. ۱ 

ويجورٌ أيضًا أن يُفْرضَه إنسانٌ في الحال مالا فيؤدٌيّه في الكتابة فلم بُعْلَمْ 

ثم المغنى في الأصل أنه مَبِيعٌ؛ ویَیْمُ ما يعجر عن تسلیمه لا يصح 

0 1 علی ما یف هن تسلیم ثمتهلا ید 
اه لودل ذا اش ها زا فاگ 

والدلیل على جواز الكتابة مؤجلا: آنه بدل عن العتی فجارٌ موجلا كالعتق 
على مال وإنما جاز منجمّا فما ذکرناه من خبر علي نع 


قال: ویجوژ كتابةٌ العبدٍ الصغیر إذا كان يَحْقَلُ الشراء والبیع. 


وقال الشافعی: لا یَصح"). 
وهذه المسالة فرع على جواز الإذنٍ للصبی في التجارق ولانه قادژ على 
الاکتساب: والصغر د پوجب الحجْرٌ فلا يَمْنَعُ جوا الكتابة کالرّق. 
قال: واذا صحّتِ الكتابةٌ خرّج المكاتبُ من ید المَوْلَىء ولم يَحْرُجْ من 
ملکه فیّجوژ له البيع والشراءٌ والسفرٌ 


(۱) ينظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۰۳۳ و«الحاوي» (۱۸/ ۰۱۳ و«المهذب» (۲/ ۳۸۱). 


يعد كام 
0۱۵ 4 
توچ 


رى ۳ 
آما خروجّه من ید المولی: فلأن عمد الكتابة أَوْجَّب ثبوت المال فى مه 
2 م 2 1 و 7 
المکاتب» وصار إِذْنًا وسببًا فى كل مایتوصّل به إلى آداء مال الکتابق فصر 
7 ۲ ۰ ص ک0 رد اه ون ۳ ہے ۳۹ 
المکاتب بذلك في ید نفسه. ویصیر له ذْمّةٌ كذِمّة الحی ویکون أخصّ باکتسابه۱) 
۳ 2 ۴ 7 ۳ 5 1 ۰ کے ۰ 2 
ین مولاه ولا يجوز لمولاه أخذ شيء من کشبه بغير رضاه؛ لان هذا كله 
7 و 0 
یتوصل به إلى اداء المال فکان مقتضی العقد. 
وقد قال الشافعی: لا یجوز له أن پسافر"۳. 
7 2 ۹4 0 یک 0 1 
وهذا لا يصح؛ لأن السفر تصرف يودي إلى آداء مال الكتابة» وليس فيه 
ی ہوا بی اپ 
صریح تبرع فجاز کالبیع. 
فان قیل: فيه عَرَرٌ وخطر. 
35 ر٥‏ 27 8 ما 1a‏ ۰ ۰ ۳ 2 3 
قيل له: یبطل بالرهن والوديعة» فإن'“ فيه ذلك ویّصح من المكاتب. 
5 7 و گن 0 1 7 5 5 
وأماقوله: ولايّخرٌحٌ من ملکه. فصحيحٌ» وعندنا لا يَعْيَقٌ إلا بأداء جميع 
المال» روي ذلك عن زید بن ا وابن کر وعائشة اس سنہ 
() في (ح» ضص. ض ۰۱ ض ۰۲ ظ غ» م): «بأكسابه). 
(۲) ينظر: «المبسوط» (۷/ ۰.۲۳ و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۵۷ و«الجوهرة النیرة» (۲/ ۱۱۰). 
(۳) هناك قولان: الأول المنع من السفر» والثاني وهو الا ظهر جواز سفره. وینظر: «نهاية المطلب» 
(۱۹/ ٤٥٥)ء‏ والمهذب»(۰)۳۸۲/۲و«روضة الطالبین»(۱۲/ ۲۳۳). 
)٤(‏ من (۲ ره س» ع ل). 
)٥(‏ آحرجه البخاري تعليقًا (۳/ ۱-۲« ووصله آبو یوسف في «الآثار» (۰)۸7۲ وعبد الرزاق 
(۱۷ ۱۵۷). 
)٦(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (۳/ ۲ ووصله مالك (۲/ ۷) وابن آبی شيبة (۲۰۹۶۲). 
(۷) أخرجه البخاري تعلیقا (۳/ ۲ء ووصله عبد الرزاق( ۱۰۷۲ )»وابن أبى شيبة (۰۹۷ 5۹ 


40۱5 


ياشكا 


يو سر e‏ مر و لام 3 - 7 
ام سلمة”" لته وعن ابن عباس ن لدع ها : 7 يعتق بالعقد ویکون 
المال دَيْنًا عليه وقال عل نع «کلما دی شيئًا عتق بقذرہ۸''. وعن 


أبن مسعود: «إذا أَدّی در قیمَته عتق وهو غریج»" *» وعن عمر روللهُعَنة: (|دا 
اد لضف تق ۱۱6 : 


۶ 3 2 2 
دلیلنا: ماروي في حدیثِ عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده أن النبيٌ 


صهعه وس قال: «أَيّمَا عَبْدِ كُوتِبَ عَلََى منة دیتار فأداما إلا عشرة دانير فهو 
عبْد». وژوي عنه صَعََِمر: «المکانّب عبد ما بهي عليه رمي . 


ع 7 ہو ل 7 ع ۰ ۲ می و 2 
وأما قوله: إنه یجوز له البيمٌ والشراء والسمّرٌ. فلأن هذا إنما يَحْصل به مال 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۲۸)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۲ 

(۲) قال الطحاوي في «آحکام القرآن» (۲/ 9٩‏ 4) «بعض آهل العلم ذکره عن ابن عباس» ولم یذ کر 
إسناداء وذلك عندنا غير صحیح عن ابن عباس». (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۲۱). 

)٤(‏ أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (٦٦۸)ء‏ والبيهقي (۱۰/ .)۳۲٣‏ وصححه ابن حزم في 
«المحلی» (۸/ (TEV‏ 

.)۱۱۱ /۳( آخرجه ابن آبي شيبة (۰٦۲۰۹)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 

)٦(‏ آحرجه آبو داود (۳۹۲)؛ ومن طريقه البيهقي ذ في «السنن الصغیر» (۳۱۹) من طریق 
إسماعيل بن عیاش حدئني سلیمان بن سليم» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منه» فان سليمان بن سليم شامي أيضًا. قال 
الخطابی فی «معالم السئن» /٤(‏ ۳۷): «أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم في جنايته والجناية عليه؛ ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغناء 
و و ا 
هو آولی منه والله آعلم». یز ينظر: «الجوهر النقي» ( 2۱۳۱۳9۵/۰ ٦ء‏ وانصب الراية» (/ 
۳ و«التلخيص الحبیر» (5/ ۱۱ ۵)» و«الدرایة» (۲/ ۱۹۱). 


ا 


تحص مر فرع 
الکتابة فملکه بالعقد. 
قل: ولا یجوز له التزویج إلا باذن ال لی 
وذلك لما با أن المكائّب بای على مك المولى؛ وانمایستفید بعقد الكتابة 


مايؤدّي إلى آداء مال الکتابق وهذا المغنی لا يُوجَدٌ في النکاح فبّقِي على الحش 
فان أَذِن له المولی جاز لزوال الحچر باذنه. 


كان وا اصن إلا بالق اتی 


وذلك لان ما في بدالمكاتب موقوف. والهبة والصدقة تب وتبر ۱9 ان 


ع8 مج 


في غير مله لايصِح؛ 0أ بالمال هو المنع ین و وقوع ملك 
لمکاتب وتعلق حل الغیر بالمال تمالع 


الدلیل عليه الح ام ها وی یر وه قة بالشيء اليسير» فالقياسٌ أن لا يَجورَ 
أيضاء وهو قول الشافعه ۱ لأنه تبرّعٌ فلا يجوز كالكثير إلا آنهم استَحْسَنوا 
فيه لما ژوي: «آن سلمان وكان مُكاتبًاء آهدی إلى النبی صتعَِ وس فقبل 
سر سے 7 و 5 ۶ ۶ 2 
ترغيبٌ التجار فيه» فلذلك جوزوه. 
() ینظر: «المهذب» (۳۸۱/۲))ء و«روضة الطالبین» (۳/ .)5١ ١‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲۹۹۷)ء والحاكم (۱۷/۲) من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وصححه الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۱). 
وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۳۲۷)»و(٦/‏ ۵ من طریق قيس بن حفص» عن مسلمة بن علقمة» 
عن داود بن آبي هند» عن سماك بن حرب» عن سلامة العجلي» عن سلمان الفارسي. 


48۱۸ 


عابالکتب 


لأنه تبرّعٌ بمنزلة القَرْضء وقرضه لا يَجورٌ كذلك هذا. 

وقد قالوا: لو أجاز المولی كفالته أو هبته لم يَصِحّ أيضَاءٍ لأنه لا ملك له في 
مالِہہ وإنما حقّه متعلّقٌ به» فهو بمنزلة الغريم إذا أجاز عت الوارثِ وه لمال 
الال 
قال: فان وُلِد له ولد من أَمَةِ له دحل في کتابته وكان حكْمُه کحکیه. 
وكسبه له. 


وذلك لأن الولدَ ین حکُیه آن یم الاب ما لم ینیل بالأمّ حکمّه عنه ألا 
تری أن ولد الحرّ من مه حژُ الاصل؛ لأن الأ في مِلْكِه فلم یل حکُمه إلى 
غيره» وكذلك ولد المكائّب ین مه یک ون في حكهه» وكذلك ولد المكائبة 
یذ خل في كتابتها. 

وقال الشافعغ: لا يدل في الكتابة» ولکنه يَعْتِقٌ بعتقها في أَحَدِ القولَيْنِ 
ولايَْيقَ على القول الآحَرِ”" 

ہس تی ہت 
ہے کت بت لام بمنع جوازِالبیع فشریإلی الأولادِ أصله تب والاستيلاد. 

فان قیل: الولدٌ إما أن یکون ملکا للمَوّلی أو للمُكاتبء ولایجوز آن یکون 


)١(‏ ينظر: اشرح ه م الطحاوي» )۳۷۵/۸ وابدائع الصنائع) (۷/ ۷ء 
(۲)ینظر : «الحاوي»(”/ ۱۰ ۲ء وانهایه المطلب»(9١/‏ ٠)ءواروضةالطالبين»(؟١/585).‏ 


و 


جس چو | پش 


ملكا للمُکاتب؛ لانه لايَمْلِكُ شيئًاء فلم بی إلا أن یکون ملا للموّلی» وهو لم 
ره + 5 ۳4 ر7 6 
برض إلا بکتابة الام خاصة فلا يَلرَّمُهِ ما لم یر ض به. 
5 له ی "۳ ¢ ر 8 
قيل له: هذا التقسیم موجود في ولد أمٌ الولَد يَتْبَعها في حكوهاء فبأيٌ شيء 
و 
انفصلوا" به" هناك فهو الجواب فی مسألتنا. 
e 7 250 02 7l‏ 6 2 7 ع 3 
وإذا ثبت أن الولد يدخل في كتابة الأب كان كسبه له؛ لأنه لو لم يَدَعه 
۱ ۳ ام عه مرو : 5 0 
لكان هو كسبّه له فلا بطل ملکه عن کسبه بدعوته؛ لأنه لا يَمْلِكُ إخراج ملکه 
إلى غيره بغیر بدل» وکان الکسب له بِعْدَ الدعوة. 


قال: فإن زوج المَؤلى عبده من آمته» نم کاتبهما فولدث منه ولد دحل 
في كتابتها وكان کسبه لها. 


8 ۳ ص ون ہے 
وذلك لان الولد نما من الأمّ وقد انْفصَل منها وله قیمت وانفصّل من الأب 
وهو ما لا قيمةً له» فصار ین هذا الوجه في حكم جزء من أجزائها فتكون أحقّ 
۳ 0 و 5 
به ویکسّبه ولائه حق حَرَّيّةِ فسّری من الام إلى الولد دون الاب فلذلك كانت 
أخصٌ به. 
قل: وان وَطئ الموّلی مكاتيته آرمه العُقد0©. 
وذلك لمابيّنا آنها خرجت بالكتابة من يده وصارت أخصّ بنفسها منه» والعُقة 


() في (ح): (تفضلوا). 
(١‏ في (ل): «آنه». 
(۳) العقر: مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 50)) وقد تقدّم تعريفه في 


باب الاستيلاد. 
ov‏ 


نتان 


بر و 8 0¢ 1 
هو بدل جزء من أجزائهاء ولو آتلف جزءا منها كان آزشه") لهاء کذلك هذا. 
قال: وان جتی علیها أو على ولدما آزمه الجنایڈ وان تلف مالا لها رمه. 
وذلك لما بسنا أن عفد الكتابة أَؤْجَب لها أن تكوب أخص بنفسها وأکسابها 
من المولى» وأن لا أَحْدٌ شيئًا من ذلك إلا برضاهاء فصار من هذا الو جه بمنزلة 
3 7 5 ۶ رس و ,ع که 7 
الا جنبی فلز مه الضمان کمایلزم الاجنبی وکما يلرم المولی آزش الجناية 
على العبد المرهون. 


قال: وإذا اشتری المکاتب آباه أو ابه دحل فى کتابته. 


وجملة هذا أن المکایّب إذا اذ شتّرى ذوي آرحامه دخل في الکتابة مَن له 
أولادٌ استخساناء ولا یذخل غیژھم, وقال أبویوسف ومحمد: یذ خل في الكتابة 
کل مَن ین على الحرٌ إذا مک 

وج القياس: أن المشتزی کب له. والحقوق لاتَنري إلى الاکساب 
بدليل كسب المدبّرء وأ م الولیه وکسب الجارية المبيعة في ید البائع» ولانهم 
و دموا قي الكتاية اسر اال ین غبر رض والمکاّب لا ينلك :هذا 
المغنى» وإنما استَحْسَنُوا في الأَبوَيْنِ والولد؛ لأنهم يبون إليه بالأولادٍ فصار 
کالولد المولودِ وهذا الموضع -وان كان استخسانا- فانه يَجورٌ القياس عليه. 

وجه قولهما: أن المشتری |ذا کان بینه وب و المشتري رَحم كاول صار في 
حکمه الدلیل عليه الحرٌ إذا اشتّری ذا زجم مَحْرم. 
(1) الأرش: دية الجراحات. ينظر: #طلبة الطلبة (ص .)٤٤‏ 
(۲) (۳۰) ينظر : «الهداية» (۳/ ٢٥۲))ء‏ و«العناية» (4/ ۰۱۸۰ و«البناية» (۳۹۸/۱۰). 


o 


یر 2 | وو 
2 تور هی زره یو 


والجوابٌ: أن الحر یلك ایقاعالحریة ین غير عوض والمكائّبُ لايَمْلكها 
ولیس هذا بمنزلة المولود في الكتابة؛ لأن هناك الحريَة تثبّتٌ له بطریق السراية 
یی ین طريقٍ الحکم لا بفعله. 
قال: وان اشتّری ولده دحل ولذها في الكتابة ولم يَجْرْ له بیعها. 


اما در وها ف الا فا از 


وأما قوله: ولا جور له بيعُها. فلا خلاف فيه بين أصحابناء واختلفوا إذا 
اشتراها ولا ولد لها فقال أبنو حنيفة: کس بیعها. وقال آبو یوسف ومحمد: 
ی نمی 

وجه قول أبي حنیفة: أن القياس يقتضي جوا بیعها وان كان معها ولد؛ لأن 
حق الاستیلاد یم لايَلْحَمّه الفسخ, ومال المكاتب موقوف. فلم يَجُرْ أن یتعللق 
به ما لا يَلْحَقه الفسخ ولان مالّه موقوفٌ عليه وعلی مولاه» والاستیلاه لا یت 
ہے جع ٹہ 
لح کے یڈ ْب لھا على طریق المي لا کی اکا سس سک حر 


وی سے کے 


لول فتستَحق الا القن ووذ انفردث لا یوجَذ هذا المغنی فجاز بیشها. 


ا و ا می ی 0 5 0 
وجه قولهما: ان من منع یت ولده محم من 2 امه کالحر. 


قال: فان اشتری ذا زحم مَحْرَم منه لا ولا له لم یذخل فی كتابته عند 


KE 


أبي حنيفة 


.)۳۹۹/۱۰( ينظر: «الهداية» (۳/ ٢٥۲))ء و«العناية» (۹/ ۱۸۱ و«البناية»‎ )١( 


4 ۲۷۲ 


يجنا مالكب 


قال: وإذا عجز المكابُ عن نم نظر الحاكمٌ في حاله؛ فان کان له مال 
دم له » أو دَينٌ يقتضيه لم يُعَجل بتعجيزه وانتظر عليه الیومَیْنِ والثلاثة 
۳ وه ,۰۰۰ 


0 


آبو یوسف: لا يُعجره حتى یتوالی عليه تَجْمان 

إنما قُلنا: إنه لا يُعجُلٌ بتعجيزه؛ لأنه إذا كان له مایم عليه فهو غيرٌ عاجزه 
وهذا القَدْرٌ من التأخير لا يُوجِبٌ الحکم بعجزه. كما أن الغریم الح إذا أقرّ 
بِدَيْنِء وسأل أن يُمْهِلَه اليومَ واليومينَ لِيُحْضِرٌ المال أو ليع عينًا في يده أجابه 
إلى ذلك. لم يكن بذلك مُمْتَنِعَا من أدائه» ولم یَخبسّه به فكذلك هذا. 

فأما إذا لم يكن له وجه فقد سبق عجْزه» والمولی لم رص باستحقاق الحرَيّة 
عليه إلا بأداء المال على هذا الو جو فلا يَْرَمّه ما لم يَرَقَ بہہ ولأنه لیس في 
اعتبار نَجْمَيْن أؤلى من اعتبار ما زاد عليهما. 


¢ وم 04 > با و وھ ۶ 85 
وجه قول أبي يوسف: أنه لا يتحقق العجز بتأخير نجم واحد لجواز أن يكون 
ر ۳ 2 2 4 ١‏ 0 5 
له مال یرد أو دَيْنٌيُفبَضُء ولا يَجورٌ فسخ الكتابة مع عدم العجٔزء وليس كذلك 
إذ وجوب الصلة يشمل الكل» ولابي حنيفة: أن المكاتب له كسب ولیس له ملك حقيقة 
يجب عليه نفقة من له الولاد دون نفقة غيره من الأقارب» والدخول في الكتابة صلة فيختص 
بموضع وجوب الصلةء وقیّد بالمحرم؛ إذ في غيره لا يتكاتب عليه اتفاقا». 
)١(‏ یعنی: يأتى من وجه من المؤجر. ينظر: «البنایة» .)٤٤١ /٠١(‏ 
(۲) (۳۵) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۰۳ ۲ والعنایة» (۹/ ۲۰۲ و«البناية» .)٤٤١ /٠١(‏ 


ہک 


E‏ ص۳ 
3 سو و زورک ان 


إذا توالی عليه نجمان؛ لانه إذا عجّز عن نجمين» فالظاهرٌ أنه يعجر عن الثالث. 


قل: وإذا عجّز المُكائبُ عاد إلى أحكام الرّقٌ وكان ما في يده ین 


وذلك لان في تعجيزه فسح الكتابة» وإذا الْمَسَحْ العقد عاد إلى ما كان عليه 
ین ارف قبل ذلكء فأما الذي في يده من الأكساب فقد كان موقوفا عليه وعلى 
مولا فلماعاد اق زال المغنى الموجبٌ لإیقاؤ فكانت للمَوَلى؛ لأنها متولّدة 


تل: : وان مات المكاتبٌ وله مال لم تنفسخ الكتابةٌ وقضی کے اج لي من 


أكسابه””» وحکم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته9». 


وقال الشافعيٌ: الكتابة تَبْطُلُ بالموت”. 
۳ 57 5 م قو 7 7 7 وو 
لنا: أنه عقد معاوضة لا یل بموت أحدِ المتعاقدّین بکل حالء فلا یبطل 
نے ان 5 و ا 25 
بموت العاقد الاخر أصله البیع» ولأنه أحد عاقدي الکتابق فجاز أن یقوم غیزه 
سر ۱ 1 د ۶ 
مقامّه بعد موته في الحکم المتعلق بمال الکتابة» اصله المولی. 
(۱) في (غ» م): «قبض!» وفي (ل» ي): اقضيت). 
)٢(‏ في (ح): «مال کتابته»؛ وفي (ض): الھا)ء وفي (ق» ونسخة مختصر القدوري): «ما علیه» 
وفی (ل): «كتابته» وفي (ي): «الكتابة». 
(۳( في (ں س» ظط): (اکتسابه وفي (ی ونسحه مختصر القدوری): (ماله) 
)٤(‏ ینظر: المبسوط» (۷/ ۰۲۲۷ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۲۸۳ و«بدائع الصنائم» /٤(‏ ۰۸۳ 


۵۰ و«الهداية» (۳/ ۱۹ ۲). 
)٥(‏ ینظر: «الأم» (۸/ ۵ و«نهاية المطلب» (۱۹/ ۰۶۰۷ و «روضة الطالبین» (۲۰۸/۱۲) 


جع 0۲ 


اكات 


فان قیل: لا یو [ما آن قشل المکائت سال الأداء آو حال التخاق وحال 
الأداء هو ميت والعثق لايْقَعُ على الميتء ولا یجوز أن يَعْتِقَ حال الحياة؛ لأن 
رط وقوع العتق لم یوجَذ وهو الأداءٌ فلم يب إلا أن لايع وهذا يُوجبٌ 
قيل له: شرط وقوع العثّی في الكتابة ليس هو وجود الأداءء وإنما هو سقوط 
ار على وو بقل افو آلا ری آنه لو بر حال 
الحياة عتّق ولم یوجَد الأداث الا أن المال سقط عن ذمته على وجو تفع به 
المولی وهو الثوات. 
وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا مات يسقط لین عن ذمته؛ لأن الموت يُبطل الم 
إلا آنا لاتخکم بوقوع العنق؛ لأنا لاتَعْلَمُ أن هذا السقوط یسم به المولی» 
فإذا ی المال بعد موه تَا أن سقوط لین عن وه كان على وجو سم به 
المولی وهو مَرط وقوع العتق. فوقع في آخر جزء من أجزاء حياته» وهو الوقت 
الذي بطل ذِمتَه فلا يكونٌ في هذا إيقاعٌ العتن قبل وجود شزطه. 
قال: وان لم يرك وفاء وتَرّك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى في كتا 
على نجومه فإذا دی حکُمنا بق أبيه قبل موته وعتق الولڈ. 
وذلك لما بینا أن الولد یذخل في الکتابة ويكون كسيّه کسبّا للجُكاتب» فإذا 
مات المكاتّبٌ خلفه الولد في الأداء فصار كأن المكاتب ترك مالاء ويؤدّي الولد 
على نجوم المكاتب؛ لأن حقٌ الکتابة سَرى إليه فیثبُتُ له الحق على ما كان اب 
a‏ ھا كين كان a‏ موت مس تت2 


موی 


کے ےت سیا مورک 
سيد 9+) 5 


سر إذا ان علیه دن مو جل فمات فان تل لان من عر قات في الاداء 
يبت له حق التأجيل. 

وإذا ثبت ما قلناه+ نم أدّى الولدٌ المال حکمنا بعد عق آبیه قبل مويف لماي 
من" وجودٍ شرط العتق» وإذا عبّق الاب عتّى الو ومثل هذا غير میم أن يقبت 
لحم ستيه إلى منم کمن حفر با في الطریق نم مات وله عبد لا مال 
له غير فأعتَق الوارث العبدء ثم وقم في البئر إنسانٌ أن الوارت يَضْمَنُّ قیمةً 
در ل حر یت 


3 


یود یت الب وان الابن بط 
قل: وان ترك ولدا مُشْتَرَى”" قیل له: إا 


وإلا رُدِدْتَ في الرق: 


أن توڈی الكتابة" حال 


وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة ترقان اھ سج چ : یو ديه يه إلى 
جله. 
وج قول آبي حنیفة: أن الود المشتری لا یذخل في الكتابة على ما يناه 
وإنما یت له حکم الکتابة على وجو التّعء فصار کمن كاتب عبده على ألفٍ 
ع ہے وو دہ ع > 
وشرّط في أدائه عق عبده الغائب. ثم مات المكاتّبٌ» فان الأجل لا يبت فى 


۱ 


(۱) من (أ ر» س٠‏ غ ي). 
(۲) بعده في (ض ۰۲ ونسخة مختصر القدوري): «في الکتابة». 

(۳) في (ح): «المال»» وآشار في حاشیتها آنه کالمثبت في نسخة. ۰ (4) في (ح): «حالا. 
)٥(‏ (4۳) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۵ ۲). و«العنایة» (۲۱۱/۹) و«البناية» (۱۰/ ۶۵۱). 


رمک 


حقّ الغائب كذلك هذاء ولیس كذلك الولو في الکتابة؛ لأن الحق سَرَى إليه 
على اجه الذي تعلق بالأصلء فلهذا بش يثبْتُ في حقّه التأجيل. 

وجه قولهما: أن الولد المشتری یذخل في الکتابة على أصلهماء فصار 
کالمولود في الکتابة. 


واذا بت من امال آبي حنيفة آنالتأجیل لا یت یت في حقه: موه 


حالا بموت المكاتّبء فان داه الاب حال وجد شرْط التق فعتّق بق آبیه 
وان لم یوده خکم برقه؛ لان حکمنا بعَجْز أبيه فأو جب ذلك رد وليه إلى ال 
قل: واذا کاتب المسلم عبده على حَشرء أو خنزی أو على قيمة نفسه 
فالكتابة فاسدة. 


وذلك لأن الخمر بل فاسدٌ ممنوغ منه لحق الله تعالی» وإذا بطّل أن یکون 
بدلا فسّد العقد. كما لو ذكره في عقد البیع» وأما العقذ على القيمة ففاسد آیضصّا؛ 
ی 089٦‏ قا یی ال ی ی و کے 
لان القیمه مجهوله جهالة كثيرة» وجهالة البدل توجب بطلان العقد اصله البیم» 
ولا یْشبهٌ هذا إذا کاتبه على عبد؛ لأن العبد معلومٌ وصفته مجهولة وجهالة 


الصفة لا تمْتع صحة العقد. 
قال: فان آدّی الحَمْر عق ولزمہ أن يَسْعَى في قيمته. 
بس يحي وت ج وهر قول أي کت 


لد 


وروّى آبو یوسف. عن أبي حنيفة Nal:‏ يَعْتِقٌ بأداٹھا لا أن یکون قال : إذاأ ااذدیت 
إل فأنتَ خو). 


(۱)ینظر : «ال"صل»(۵/ ۲۱۲ ولالهدایة»(۳/ ۲۵۱ ). ولالعنایة»(۹/ 71١)ءو«البناية»(١١/‏ ۳۷۳). 


I 


E 
0¥ 
ر وه‎ 


و ےرا وی 
2 وت 


وجُهُما رواه آبویوسف: أن الكتابة فيها مغنی اليمين وفيها معْنى العقودِء 
بدلیل آنها لا بط بالموتء ولو كانت یمین لبطّلث بالموتِء وإذا بطّل مغنی 
العقدِ فيها بقي معنی اليمين فیها فوجّب اعتبارٌ التصریح بالشرّطء فإذا لم يُوجَد 

وجه ما ذكره في «الاصل»: أن قولّه: کاتبْنْكَ بكذا. يقتّضي الاداء من طریق 
الحكم فصار كأنه شرّط ذلك فإذا وُجد عق وانما آزمته قيمثّه إذا عتّق؛ لأن 
العقدَ الفاسة إذا تلف فيه المعقودٌعليه وجيت قیمثه» أصلّه إذا تلف المبیع 
في العقد الفاسدٍ في بد المشتري. 

وقد ذكر في «الاصل) : أنه لو كاتبه على میت أو دم فأدّاه لم َ 
قال: إذا أَدیتها فانت حر(. 


تک الا آن یگن 


والقرّق بیتهما على رواية «الأصل): أن الميتة لا قیمةً لهاء فلم يتضمَّنْ ذِكُرّها 
0 ن ا ولیس کذلك لخد EES‏ 
فيها حکم التسمية في حق المسلم فصار العقدٌ واقِعًا على بدَلِء فاغثبر فيه مغنی 
العقوده ب ین صحة ذلك أن البیع لو وقع بخمر فقبض المبيعٌ ملكه. ولو وقٌع 


.)۱۵ 5 /٥( و«الهداية» (۳/ ۲۵۵ و«تبيين الحقائق»‎ ۲۸۸ /٦( ینظر: «اللأصل»‎ )١( 


40۲۸ 


() في (ي): (ینتقص!. 
() في (ع): «في2. 


دض | ہام ۱ 
7 جابامکب ۳۹ 


وذلك لما بينًا أنه عفد فاسك والعقدُ الفاسدٌ إذا تلف فيه المعقودُ عليه وجیّت 
قيمته بالغة ما بَلّعَتْء كذلك هذا. 


قل: وان كاتبه على حيوانٍ غير موصوفِ فالكتابةٌ جائزة. 

وقال الشافعی: لایجوژ. 

لنا: أنه بل عمًا ليس بمال فإذا نبت في الذَّمَةِ جاز أن يثبْتَ معه الوسّط ین 
غير وصفب. أصله لیات 

فإن قيل: ما لا يجوز ثبوتّه في ال بعقد البيع لا یجوژ ثبوته في ال عد 
الكتابق أصله الم . 

قیل له: عقد الكتابة قد شومح فيه ما لم يسامح في عقد البيع» ألا ترى أن في 
عقدٍ الكتابة جاز بیغ ملکه من ملکه وهذا لايُوجَدٌ في سائر العقود, وأما الخَمْرٌ 
فلایجوژبوتهافي ال في الدَيَاتِ كذلك في الکتابق والحيوانٌ المطْلَقٌ بخلافه. 


قال: وإذا كاتب عبِدَيْه كتابةً واحدة بألف درهم جاز. 


ومغنی قوله: كتابة واحدةً. أن یقول: إن أدّيا عتقا» وان عجرا ود فى الرّق. 
وإنما جاز العقد كذلك؛ لأن ما جاز أن یْجمَع بیتهما فيه بعقدیٔن فانه يجوز بعقد 


قال: فإِنْ أدَيَا عتقاء وان عجزا ردا فى الق 


(۱) ينظر: «مختصر المزني» (۸/ 577 )» وهالحاوي» (۱۸/ 6۱6۵ و«بحر المذهب»(۸/ ۰6۲۷۱ 


و«نهاية المطلب» ٩(‏ ود یس 


و 


E‏ مر 
:8 حتت 


وقال زفرٌ: إن أدّى أحذهما حصتّه عن (. 


وت 


لنا: أن العقد صفقة واحدةٌ فلا یم الق بأداء البعض ككتابة العبدِ الواحد 
وكما لو جل كل واحدٍ منهما گیل عن لا کر ولان الکتابۃً فيها مغنی الشرط 
بدلیل أن لتق يَقَعُ في فساوها بالأداء لوجود الشرط والعتق إذا تعلّق بشرطیّن 
ا یو متا 

777 ۳یپٰٔ۹ كسس 
ولان العبد لا يَْرَمُه آکتز من أداء نصيبه» فلم یقف عتقّه على ما لا يَلرَته, 

ا وو" 
TT GE‏ بسن 
ااا الجر دل علی" آنه 3 تل ذلك صفقة واحدة ضز 
کمن قال ل رجلین: بختكما هذین العبدَيْنِ؛ هذا منك وهذا ین الا خر بألفي. فقبلاه 
زم کل واحد منهما حصتّه ین الثمّن کذلك هذا". 


قال: وان کاتبهماعلی آن کل واحد منهما ضامن عن الا ر جازت الكتابة”». 


وهذا الذي ذکرہ استحسانْ» ۵۰ص وهو قول الشافعه ) 
لنا: أنه قد کاتب كل واحد منهما وجعل عت ال خر مشروطا فی کتابته وهو 


)١(‏ ینظر: «عیون المسائل» (ص ۰1 4 و«بدائع الصنائع» (5/ ۱2۵). (۲) من (أ» ض). 
(۳) ینظر: «مجمع الضمانات» (۲/ ۹۰۷). 

(6) ینظر : «الجوهرة النيرة» (۲/ ١۱۱)ء‏ و«اللبات» (۱۳۲/۳). 

(6)ینظر : (مختصر المزني» (۸/ 4 41۳ و«الحاوي» (۱۸/ ۱۱۱ )۰ و ابحر المذهب» (۸/ ۲۸۳). 


r 


7 هالک 1 


نز 35 

بلك ذلك آلا تری أنه لو قال لعبده: کاتبك على الپ على أنك إذا أدبت فهذا 
العبد الا خر معلک خر. جاز» فاذا جمّع بیتهما في هذا الشرط جاز آیضا. 

فان قیل: هذا العقدٌ باطل من وجهیّن: 

آحدهما: أنه شرّط الکفالۃً بمال الکتابق وذلك لا يصح. 

والثاني: أنه جعل المکاتّب کفیلاه وكفالة المکاتب لا تجوز. 

قيل له: الكفالةٌ بمال الكتابة إنما لا نَصِحٌ من الحر؛ لأن دَيْنَ الكتابة ناقص» 
ألاترى أن المولى لايَجورٌ أن یثبّتَ له على عبده دینْ صحيحٌ» ولا یجوز أن يبت 
في ذِمّةٍ الكفيل أكثر ما يثبت نیت في ذْمَّةِ المکفول عنه» فلو صحَّتْ كفالة الحرٌ بمال 
E‏ ل لام 
یت يي نت في ذْمَّةٍ الكفيل هو دين المولی على عبده؛ فهو 
ناقصء فلم یڈ ينبت في ْمّةٍ الکفیل أكثرٌ مِمّا في ذِمَّةٍ المكفول عنه فصح. 

+70 پپ9گ۶ەھ 8 
لايُوجَدُ فی مسألینا؛ لأن عتقّه معلّقٌ بهذه الکفالة فهو يَعْيِنٌ ق بأداء المال »فلم 
يكن ذلك تبرّعًا فصځٌ. 


لانه وعد الشرط الوحت لق 


قال: ويَرْجِعٌ على شریکه بنصفي ما أدّى. 


)١(‏ في (ح۰ع): ااتصحاء ور سم بغير نقط في (س. ض). 


Ke 


عازن 
9 


وهذا لا شبهة فيه إذا دی جمیع المال؛ لأنه أدّى الما الذي یکفل به عن 
صاحبه فکان له الرجوعٌ» والذي كان على صاحبه نصف المالِء فیز جع بذلك. 

وقد قالوا: إن أدّى قلیلا أو كثيرًا فله أن یر جع على صاحبه بنصفه؛ لأن الماگ 
لزمهما بجهة واحدق وهي عفد الكتابةء ولو كان زم کل واحدِ منهما نصفُ المالِ 
عوضاین نصيبه» ونصفه بالكفالة لَعَتَقّ بأداء النصفيء » فلمًا لم يَُْ لا بأداء الجميع 
علم أنه لود اوھ اچ یناوخ فا قذر() آدّی رجع بنصفه 
ےج ےک صاحی 

ولا یشبهٌ هذا المتفاوضیْنِ إذا اشْتَرَيا شيمًاء نارق ان تی ابد 
تيناد بشيومنه حتییزید علی حص ون ہے لأن المال هنا لزمهما 
بجهتین آحذهما الشراءً ٦76ھ‏ شيء دی انصرّف إلى ما زمه 


بالعقد دون الكفالة» فإذا زاد على ذلك رجّع به. 


قال: وإذا اعت المَوْلَى مكاتبّه عتّق بعيّقه» وسقّط عنه مال الكتابة. 


0 8 و 0 7 و 

وذلك لأنه على مِلْكه يصح عتقه كغير المکائب. وإنما سقط عنه مال 

الكتابة؛ لأن المولى قد استوقی الرقبة بالعنّی فلا يَجورٌ أن يأخدٌّ في مقابلتها 
پا لا كما لی اعد عر ا کان 


قال: وإذامات مَوّلی المكاتب لم تتفسخ الكتابة» وقیل له 
ورثة المولی على نجومه. 


)١(‏ فی (۲3): «شىء قدا. 


ينلكات 
:7 - 9 یبالق 


وذلك لان عفد الکتابة سبب اسه 0 یئ 
بسوت المولی کالتذبیر والاستیلای ولا خلاف في ذلك وإذا لم يَبْطْل العقدُ 
والورثة يَخْلّمُون المیت أدَّى المال إليهم كما كان یود حال حياته. 


قل: فان أَغْتقه أحدٌ الورثة لم ينمذْ عتقه. 


وقال الشافعيٌ: ق9 . 

وهذا الخلافٌ فرع على أصل؛ وهو أن المکاتّبَ لايَصِحٌ أن بُمْلَكَء ولا 
ر ا ع ١‏ 
يحور بعہ 

وقال الشافعيٌ في آحد قولیّه: يجوز 


لا : أنه عقد يُوحَبٌ زوال ید المولى فمتع البیع كالبي والرهْنٍء ولان حق 
ا موي اا 


فان قیل: إنه عتق معلق بشرط في حال الحياة : فلایَمْتمالبیع كما لو علَّقَه 
بدخول الدار. 

قیل له: المغنى فيه أنه لا یُوجب زوال ید المولی عنه فلم يَمْنَعْ من بیعه 
وهاهنا بخلافه. 


وف بت آن المکائب لا وخ ان ارا لم یل ولیانوثة راما ول 
إليهم الدَّيْنُ» والعتق لا ية یم إلا في مِلْكِء ولم یوج فلم ينفَذ. 


قال: وان أَعْتَقوه جميعًا عتّق» وسقّط عنه مال الكتابة. 


(۱) ينظر: مختد المزني» (۸/ ٤٣٦)ء‏ و«الحاوي» (۲۰۸/۱۸). 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۸/ 1 47)» و«المهذب» (۲/ 385)» واروضة الطالبين» (۲۸۰/۱۲). 


و 


یو و الد ولف 
3 35 


5 ۰ اھ ۶, 7 0 

وهذا الذي ذكره استحسان. والقياس: أن لا ينفذ. 

وجه القیاس: أن العتقّ لا يَقَعُ الا في مك ولا مك للورثة فی المكاتّب 
1 و ۶ 
فلم ينفذ عتقهم. 

وجه الاستحسان: أن عتقهم يقتضي براءة ذِمَيه من مال الكتابة» والمكاتّبُ 
و شيئين؛ إما بالادای أو ببراءة مي ین جميع المالِء بدليل أن المولى 
لو را ال الحیاوین الما ۸009 
ا 
مه 3 ره 
قال: واذا كاتب المَولی أمّ وليه جاز. 

وذلك لأن رقها باق على ملکه فصحّتِ الكتابة كالعبد الق 

7 10 rel 

فان قیل: رق أَمْالولد لا قيمة له» فلا جور للمَولی أخذ العوّض عنه. 

قیل له: لرقها قيمة فی الات وانما لا قیمهٌ له فی العقود والبیاعات آلا 
2 ¢ ير <o pF‏ 
تری أن أَمٌ الولدٍ النصراني إذا أَسْلَّمَتْ لّرمها السعاية لهذا المغنى. 

- 2 ١ 000 و‎ 

قال: فان مات المولى سقط عنها مال الكتابة» وذلك لانها استحقت الحر ية 

ه ےرہ - 9 2 4 میم ۳ ۳ 
من وجهين» فإذا مات عتقت بكونها آم ولد فبطل حكم الآخرء وإذا بطل بطل 
ما في مقابليه من البدّل. 


قال: وان ولدَثْ مكاتبته منه فهي بالخیار؛ إن شاءث مضث على الکتابق 


یم سر 9 


وان شاءث عجرن نکیا وصارث ا ول 


(۱) التعجیز من المکاتب: أن یعترف بعجزه عن آداء بدل الكتابةء وحقیقته اللسبة إلى العجزء - 


پک کسے 
9۳ 


وذلك لأنه قد ثبّت لها حق الحرّيّةِ ین وجهین وفي كل واحد منهما فائدة. 
77 وو 80" ة باختيار الکتابق و حصول الحرّيّة بغير بل إذا اختارت أن 

ہر و 9ہ امس 
تكون أمٌ ولد فكان الخیاز إليهاء كمّن قال لعبده: أنت حر على مثة دینار تم 
قال له: إن خلت الدار فأنتَ حر . 


E ۰‏ من أجزائهاء 


ل راد كانتب مد دتفا 


۰ 5 - 3 8 2 2 
وذلك لان المدبّرٌ رقه باق على ملك مولاه الا أنه قد ثبّت له حق الحريّة 
ی4 9 اند کے له من وجه آخر کما بیناه. 


قل: فان مات المَّلی ولا مال له کانث بالخيار بین اسب ) 


قيمتهاء أو جمیع مال الکتابة. 


وهذا الذي ذگره قول أبي حنيفة» وقال أبويوسف: تَسعَى في الأقل, ولا 
خیار لها. 

وقال محمڈ: تسى في الأقل من تُلَئّي قيمتهاء وني مال الكتابة» ولا خیار .)٩‏ 

فقد وافق آبویوسف آبا حنيفة في اعتبار جميع مال الكتابة؛ والوجه في ذلك: 
ری عم مسر مبلق فرط فا 


الطلبة» (ص >1). 
)١(‏ ينظر : «الهدایة» (۳/ ۸٥۲)ء‏ و«العناية» (4/ ۱۸۹ و«البنایة» (۱۰/ ۱۲]). 


و 
0 


عتّق بالموتء جعلنا البدل في مقابلة رق کامل وهذا لا یح ولیس كذلك 
٠ 3 2 1 1 ١ 5 5 4 3 .‏ 
ادا کاتبه ثم دبره؛ لانه جِعّل مال الكتابة فى مقابلة رق كامل» فإذا عتق بعضه 
بتدبیر متآخر استوفی المولى بعص الرّق» فلم يَجْرْ أن یستحق على المکاتب 
وجه قول محمدٍ: أن العتق وقع بِعْدَ الكتابة فصار کالعتق بالإيقاع المبتدأ. 
وأماثبوت الخیار على قول أبي حنیفة: فلأن العتق عنده بعش وعتقٌ 
البعض لا وجب عت الجمیع. فصارت الحرّيّة ثابتةً له من وجهَین فلها أن 
تختار أيّهما شاءَت» کمن قال لعبده: أنت حر على مثة دينار» أو على آلف. 
وعلى أصلهما: عق البعض أَؤْجَب عت الجميع» والدَّيْنُ ثابتٌ على خر 
فلا مغنى لتخييره بِينَ القليل والكثير» فأما إذا مات المولی» وهي تَخْرُحُ ین التلّث» 
فإنها تعْتق وسقط عنها السعاية بالإجماع؛ لأنها قد استحقت الحرّيّةَ بالتذبی 


اس ۰ 2 یی 1 0 
والمستشْعی إذا استحق الحرّيّة من جهة أخرى بطلت عنه السّعاية. 


قال: وان دبّر مكاتبته صح التذبیر ولها الخيارٌ؛ إن شاءث مضَتْ على 
الكتابة» وان شاءت عجّزت نفسّها وصارت مديّرة. 


7 
22 


۶ 
شاءّت من ذلك. 


قال: فإن مضَّث على کتابتها فمات المَوّلی ولا مال له فهي بالخيار؛ إن 
شاءّث سعَث فى ی مال الكتابة» أو تی قيمتها عند أبى حنیفة. 


وی 


تالكا 


6 Ê 
وذلك لانه قد ۵ بت لها حق الحرّيّة بأحد المالَيْن فلها آن‌تضار انيما شات‎ 
وعلی آصلهما: تَسعَى في الأقل من ذلك؛ لأن عتْق البعض عندهم يُوجِبٌ‎ 
عق الجمیم» فهي بمنزلة خر عليه دَیْنٌ فلا مَعْنى للخیار» ولا حلاف في هذه‎ 
یمرو تفای ھت ام یت نی تت2‎ 

بالتذبير فكأنه أعتقه» وفي المسألة الأولى الخلاف في القَدْرِ أيضًا لما بیناه. 


قال: وإذا أعبّق المكائبُ عبدّه على مال لم د 


یجز وان وهّب على عوّض 


وذلك لأن المكاتب لايَصِحٌ تبرّعْهء وأحْذٌ الووض على العتقٍ والهبة لا 


يُخْرِجُه ین أن یکون عقد تبرّع» فلم َج أيضًا. 


وهذا الذي ذگره استحسان والقياسٌ: أن لا يَجورٌ للمکاتب أن يُكاتِب. 
وهو أحد قولي الشافعی 22 

ال دح تد 
علی مال. 

وج الاستحسان: أنه عقدٌ على الق برض ليس فيه صريح تبرّع فجاز 
کالبیع» ولأن هذا نع له م ون البیع؛ لأنه يأخذٌ الموض مع بقاء الرقبة على ملکه 
فكان أَوْلى بالجواز. 


(۱) ينظر: «الأم) (۸/ ۰1۸ واالمهذب» (۳۹۹/۲)ء وابحر المذهب» (01/8), 


4 oV 


سوا مسا و مر ‌ 


نز 5 


و الق بِينَ الكتابة والعتّق على مال: هو أن العتق على مال هو صريحٌ التبرّع 
وفيه معنی المال» وصريحٌ التبرّع لايَصِح من المكاتب» والكتابة عقد عوض 
فيه معنی التبرع» فصار كما لو باع وحابی. 


قال: فان اذى الثاني فر ان الال قَّلاوّه للموّلی وان آئی يد 


عتق المکاتب فو لاژّه له 


رك الات جج سر بن جس لھا 
فإذا دی عق فإن کان المکاتَبُ الأول لم یم لم ینب له الولاء؛ لأن الولاء 
لت مر لیا هذ امب لاني اسفاد اق سیب كان ين 
جهته وان كان المکاتت الأول قد ع عتّق قبل أداء ء الثاني فَوَلاءٌ الثاني له ؛ لأنه عتق 
ین جهته وهو خر فثبّت له الولاء. 
وقد قالوا: إذا ثبت الولاء في هذه المسألة للمولی» تُمٌ عت المكاتّبُ 
الأول بِعْدَ ذلك. لم یرجم إليه" الولا؛ لانه ولاء عتاقه"» وذلك لا يتيقل 
يي هم وھ 
عمن پثبت له. 
۰ کی ٥‏ 2 و 5 
۶ الموّلی :0 مال الکتابة فالقول قول المکاّب» ولا 
تحالفت" في قول آبي حنيفة. 
7 7 وہ و 
وقال ابو پو سف» ومحمد: یتحالفان(؟ وھو قول الشافعج!'. 
)١(‏ في (أء ظ ع): «إلى». (۲) في (۲3): «إعتاقه». 
(۳) رسم في () بالياء والتاء معاء وفي (ر): «يحلف»» وفي (ع): «تحالفا" وفي (غ): «ايحالف». 


(؟) ینظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱7۵ و«المحیط البرهاني» (4/ ۱۵۶ و«البنایة» (۹/ ۲ ۳۷). 
(٥)ینظر:)‏ تو المزنی»(۸/ ۳ و«الحاوی»(۱۸/ ۱۹۲)»و(نهاية المطلب»(۱۹/ °( 


A 


وجه قول أبي حنيفة: أنه عقّدٌ على العدْقٍ بعرّضء فلا ی فيه التحالف. 
أصلّه العيْنٌ على مال. 

وج قولهما: أنه عمد بورض يَلْحَقّه الفسخ فصار كالبيع» وإذا سقّط التحالّفٌ 
كان القول قول المکاتّب؛ لأن المولى يدَّعِي عليه زيادة عوّض وهو ینک ذلك 
فكان القول قولّه» كما لو الما فی العتق على مال. 

وقد قالوا: إن ومّب المكاتّبٌ المال الكثيرَ بِإِذّنِ المولى لم يَصِحَّ. وقال 
الشافعييٌ: يصح 

لنا: أنه تبرّعٌ فيه ضررٌ على المکاتّب فلا يصح وان آَذن فيه الموّی كالعتق. 


فان قیل: الحق لهما فلا يَعْدُوهماء وإذا اتفقا عليه جاز» کالعبد إذا وه 


(۱) 


نادن مو لام 

۳ 5 .6 5 ع ا ور و گا ہے حدم 

قيل له: المغنى فى الأصل أن المولی يَمُلك أن يَمَبَ ما فى يده بغیر رضاه 
فجاز أن يَهَبَ باذنه» ولا يجوز له أن يَهَبَ ما في ید المکاتب بغير رضاه فلم 


يَمْلِك أن يهب هو باذنه. 


وال امام 


ی يكت 


ي کر ہت وہ 


(۱) فيه قولان للشافعي» والمعتمد الصحة. ينظر: «الأم» (۸/ ۷٦ء‏ ۹۸٦))ء‏ و «الحاوی» (۱۸/ 
("٤‏ و«روضة الطالبين» ١)‏ ۸ 1۵۹ 


نا 


و 


ع جد ان اوی ای ایر کو کٹ کیا ید یش کی کن ی کیا ی کیا مر کیا واكواك کید واا ڪواس وی 


N 


مش وار کرت کرات کر توش اور تمس وتر وا کو فور کش تون قور ور وت مان ڪور ورن هاري هاي کو هار وو وار وتر وا ا واي وار کا 
ooo Rococo Rococo ooo ooo 101 [1 1 1 1 1 00 010101051 9‏ این تین لطاب 


و 
۷ 
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37 
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TT 


9 تاب اور ¢ 


و ۶ 


ہے 


الولاء على ضربَیْنِ؛ ولاء عتاقت وولاء موالاق فولاءٌ العتاقة'''سببْ یثبّت 
و 

والدليل على ثبوتِ هذا الحد”': ماروي عن الب ص لوسر أنه قال: 
«الوّ لاع م 2 e‏ فاقتضی ۳۴ الارث بها كما تعلق اسب 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۳۰): (وَلَآءٌ العتَاقة: هو إذا مات المُعتّق بالفتح» 
ورثه المعيق بالكسرا. 

(۲) في (ر» سء ض» ل» ي): (الحكم). 

(۳) آخرجه ابن حبان (4۹۵۰) من طریق أبي يوسف» عن عبید الله بن عمر» عن عبد الله بن 
دیناره عن ابن عمر. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة ))2١7146(‏ واعلل الدارقطني» مسألة 
(۲۹۸ءء وال لمام» (۱/ ٤‏ ) وافتح الباريی) (۱۲/ 5 5). 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۱۰۲۳۰ الُحْمَةٌ كَلُحْمَةٍ النَسب: اختلف 
في ضم اللحمة وفتحهاء فقيل: هي في النسب بالضم» وفي الثوب بالفتح والضم. وقیل: 
في الثوب بالفتح وحده. وقیل: في النسب والشوب آوله بالفتح. فأما بالضم فهي ما يصاد 
به الصید. وفي المغرب: الفتح لغة. وهذا ظاهر في اعتماد الضم. قال ابن الأثير: معنی 
الحدیث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجری النسب في المیراث. كما تخالط اللحمة 
سَدَى الثوب» حتی يصير كالشيء الواحد لما بینهما من المخالطة الشديدة. وفي المغرب: 
الولاء لحمة كلحمة النسب: أي تشابك ووصلة كوصلته. انتهى. قلت: الضمیر للنسب: 
والتشبيه هنا واقع به» فيتم المعنى من الکلامین؛ فتأمل». ينظر: اطلبة الطلبة» (ص 617 
و«النهایة» (5/ 5٠١‏ ۲) و«المغرب»)(5؟/555). 


qop 


5 سے ی ی ا زو ری 
اع کا ہہ و ہر يم اض 


وژوي: أنه صَأْلَدعَلَيْهَِمَل رأى رجلا ومعه غلامٌ فسأله عنه» فقال: عبدي ر 


ےس ہت . فقال صَأَللہ وس هو خوك وَمَوْلَاك ان 0 


خير له وشر للك. وان كمرك فهر ف شور له وير لَك وَإِن مات فرك دك 


2 مہ سر ور ار 
وارثا فأت عص ت۷۸( 


۹4 # م رم اه 7 9 ۳ و ص 
وزوي: «آن ابنة حمزة أعتقتٌ عبدًا فمات وتر اب فجعّل رسول الله 
اانه دوس نصف ماله لاابنته» والنصف لابنة ة حمزة»). 


وأما ولاءٌالموالاة فهو إذاوالی الرجل رجلا وعاقده فان الولاءيَصِحٌ» ویر 
إن لم يكن له وارث. ويَحْقَلُ عنه, وقال الشافعيئ: لایر ُ۳. 

لنا: قوله تعالی: وارب عفدت کتک تَا فعانوهم د هم تم 4 [النساء: ۳۳]. 
فأؤْجَب نقل الميراث بالمعاقدة» وهذا لا یکون إلا بالموالاة. 


ما زوي في حدیثِ تميم الداري: أن النبى صا بوسر قال فيمّن أَسْلَّم 
على يد رجل: (ھو أحنٌ الناس بمحیاه ٥‏ ومَمّاته)9©). 


(۱) أخرجه البيهقي ٠ /٦(‏ ؟) من طريق يزيد» عن أشعث بن سوار» عن الحسن. قال البيهقي: 
(هکذا جاء مرسلا) . 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۰): «المولی: يقع على جماعة كثيرة» الرب» 
والمالك. والسید والمنعم» والمعیّق بکسر التاء والناصر والمحب. والتابع» والجار؛ وابن 
العم والحلیف بالحاء المهملة والعقيد» والعبد» وغیر ذلك» والسیاقات تفید المراد". 

(۲) خر جه أبو داودفی «المراسيل» (٣٦۳)عن‏ عبد الله بن شداد. ينظر: «نصب الراية» /٤(‏ ۰. 

(۳) ينظر: (الام) (۷/ ١٤۱)ء‏ و«الحاوي» (۱۱۹/۸))ء وابحر المذهب» (۷/ ۲ 5). 

)٤(‏ علّقه البخاري عقب الحديث )٢۷٦٦(‏ باب إذا أسلم على يديه رجلء وقال: «واختلفوا في 


صحة هذا الخبر». 
qo‏ 


3 د ی 

وأَجْمَعْنا أنه لم برذ تعلق الحکُم بمجرد الاسلام »فلم بق إلا أنيكون المراد 
به الاسلاع دہ یجورآن یسح فد موه ايه 
ذا لم یتعلّق به حق يد او مداع به حق لم بَصیّ» کذلك بقبه بقیة المال. 


1ص 2 2 عم 


فان قيل: قال النبييٌ صَعه وس َأ لفط گل ذِي حن حم قد 
وصية لوارث»؟. ولو كان دای تسا 


و حم “oR‏ 


قيل له: متا یلآ افطی النکوردی رہ یم 
وقد عَلمنا أنه لم بُعْط کل مستحقٌ؛ لأنه لم يذكر المولی ولا الجدة فغلم أن 
المراد به المذ کورین وخلافنا فيمن لم یگرہ. 

فان قیل: كل سیب لایور به مع وجود النتب بحالٍ وجب أن لا يُورَتَ 
به مع عدمه» كما لو شم على بده. 


والحديث أخرجه أبو داود (۲۹۱۸) من طريق يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن تميم الداري. 
وأخرجه الترمذي (۲۱۱۲)» وابن ماجه (7707)؛ والنسائي في «الکبری» (۹ ۰1۳۷ 1۹۸۰) 
من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبد له بن موهب. عن تميم. قال 
الترمذي: ”لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن موهب. عن تميم الداري» 
وقد آدخل بعضهم بین عبد اللدين موهب؛ وبین تمیم الداري قبرصة بن ذوّیب؛ رواه یحی 
ابن حمزة» عن عبد العزیز بن عمر وزاد فيه قبیصة بن ذؤيب» والعمل على هذا الحدیث 
عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل». وينظر: «بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۵40 
وانصب الرایة» .)٠١١ /٤(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰). والترمذي (۲۱۲۰) وار بن ماجه (۲۷۱۳) عن آبي آمامة. قال 


حزم ع 0 


الترمدي: احسن!. 


کو یٹ هر را مرا 
و سس 


قبل له: یٹ بالولاء عندّنا مع النتسب إذا كان انب عبدًا أو كافرا ثم 
مذالایح؛ بے رج به مع وجود العصبة ین ج ااي 
ولایدل علی( آنه لایر رث مع عديهاء کذلك هذا. 
قال يمَدُلَُّ: إذا أَعْتّق الرجل مملوگه فَوَلَاؤُه له. 


وقد دل على ذلك ما قدمناه من الأخبار. 


قال : وكذلك الق اه شی 


لما روي: «آن النبيّ ههور ورّث بنت حمزة بقيّة المال بالولاء». 


سیر 


قال: وان شرط آنه ساب فالشرط باط[ را لا لقن اع 
وذلك لما زوي: أن عائشة آرادت أن 5* شري بريرةً وتختقهاء وكان موالیها 

شرّطوا أن یکون الولاء لهم» فسألتٍ النبی صعَب ور فقال : «أعتقیها ان 

الوَلَاءَ لِمَنْ أَعق»۳. فأبْطل الشوط وجعل الولاء لمن أَعْتّق. 

قال: وإذا ی المکاتب عتّق وولاؤہ للمَؤْلّى. وإِنْأَعْتِقٌ" بغد موتِ 


ال 


(۱) من (ض» ي). 

(۲) في (أ٢ء‏ س» ي): «یورث». 

(۳) آخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۵۰) عن عائشة 

)٤(‏ في (رءغء ونسخه مختصر القدوري): « عتق». 

(9) بعده في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «فولاوّه لورثة المَولی». وینظر : «الجوهرة النيرة» 


.)۱۱۷ /۲( 
د4‎ ٤ 


ےا و 
پاپ م ےت لو 


وذلك لأن العتق واقع من جهة الور وان تأخر الی ا نان 
العتق المعلقٌ بشوط. 
قال: وان مات المَؤْلى 

لأن العتق وق من جهته وانما تأخر وقوعه» وتعلّق بالموت فیکون الولاء 
لِمَن أعتق. 

او ل 

کک ےھ یں ی رز 

کت و 


عق مُدَيَرُ وه وأمهاثُ آولاده وولاؤھم له. 


تل ومن ملك ذا رَجم مَحرّم منه عتّق عليه وولاوّه له. 


وذلك لما روي عن النبی ههور أنه قال: ١مَنْ‏ لك ارجم مَحْرم ينه 


عَتَقَ عَلَيِ''ء وفي بعض الا خبار: «فهو خر وإذاعتق عليه كان ولاّه له. 


قل : وإذا تزوج عبد رجل ملاع فأعتّق المَْلى الأَمَةَ وهي حامل ین 
العبده عنقت وعتق لما وولا الحمل لرل الم لايتيل عه بدا 


() (۸۱) پنظر: «المبسوط» (۸/ ۸6 و الهدایة» (۳/ ۲۷ ۲) و«البنایة» .)٩/۱۱(‏ 


(۲) تقدُم من حديث ابن عمر. 

(۳) آخرجه آبو داود ٩(‏ ۰۳۹6 والترمذي (۱۵ ۱۳ والنسائي ذ في «الکبری» (۸۷۸- 61۸۸۱ 
0-0 حکامالوسطی» (۶/ ۱۵): «لا یصح هذاه 
لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حدیث العقیقة». ینظر: «تنقیح التحقیق» لابن 
عبد الهادي (۵/ ٦۹)ء‏ و«نصب الرایة» (۳/ ۲۸۰). 


oV 


ہگ و ری UAT USI‏ 
بو مت سے وی 


آما وقوغ الق علیهما فلأن الحفل في حکُم جُزءٍ منهاء فإذا وقع علیها 
لتق فهو مُوقَمٌ عليه أيضًا كسائر أجزائهاء وأما ثبوت الولاء لمولی الم فلقوله 
ص اهيوسا : «الولاء لمن أَعْبَقّ1. 

وأما قوله: ولا تقل عنه أبدًا. فلالّه ولام یت بإيقاع العثّق وذلك لا ینتقل. 

الدلیل عليه: وله مور «الوَلاءلِمَنْ أعْتقّ». فاثبت للمختق وظاهره 
يقتضي أن لایثت لغیره ولان النبی ملعم بین لعاتشة لما شرّطت 
الولاء لمولی بریرة: أن الشرط فاس وآن الو لا لِم آغّی» فلو جاز أن نَمل 
لجاز شرّطه لغير المفتق. 
قال: فان ولدّث بِعْدَ عتقها لأكثر ین ستة آشهر ولا فولاوٌه لمَوْلى الأ 
العبدٌ جر ولا ابيه» وانتقل عن مَوْلى الم إلى مَوّلی الأب. 
والأصل في ثبوتٍ جر الولاء أنه روي عن علی» وعم وعبد الله وزيد 


ہو سے سک یاو سر 


عه 
فان اعتق 


لهم مُخالف(). 
در محمد فی «الاصا مرف عمر بن الخطاب آنه قال: «اذا کانت انگ 
3 في كن مجر 1 
5 0 5 1 ۶ 

تحت مملوك فولدت عتّق الولد بعتقهاء فان أَعتّق أبوهم جَرَّ الولاء»©. 
وژوي: «آن الزبیر بنَ العوام ی ی مصجت 


)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق) (٦۷٢٦۱ء‏ ۸ ۷٢٦۱ء‏ ۱۲۲۸۰ وامصنة ١ابن‏ أبي ا 
(۳۲۱۹۰ء ۳۲۱۹۲). 
(۲) ینظر: «الأصل» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وابن أبى شيبة (۳۲۱۸۹). 


o م‎ 


تاا 


و م2 7 0 کے نے و و #و و‌ ۶ 
ابص فتية لَعْسَا آعجبه ظرفهم(» وأمهم مولاة لرافع بن خديجء وآبوهم عبد 


ووو TT RE‏ 
ی پک ی 

1ء تة فحکم بالولاء للزبير»”". 

ولأن الولاء ضربٌ من التعصیب. والتعصیبُ إنما تین جهة الاب 
وعلی هذا جميع الاحکام التي تثبّت : وک لا ا لاب ا موسر 
والعقل وإنما لم َع الاب هنالتعذر ذلك فاذا أَعْءَ تق الأبّ عاد إلى الأصل. 

وإذا ثبت ما ذگزناه ین جر الولاء قلنا: إذا أعْتقهاء ثُمٌ ولدث بِعْدَ ذلك لستة 
ا ے کہ کک سیت 
وجودہ وقت عن الم فلا يعتقه بالإيقاع المتقدّم بالشكٌ» فَِْقٌ تبعًا لا 
بسراية العتق إليه» وإذا كان تبعًا لها في العتق كان ولاؤٌه تبعًا لولائها لما تعذّر 
وت ین جهة الاب فإذاأَعْق الأب نکن ثبو الولاء ین جهته فانتقل إلى 

فان قیل: إن الولاء قد جُعل في الشريعة بمنزلة النسّبء والنسب لا ينفسخ 
ِعْدَ ثبوته فكذلك الولاءٌيَجِبٌ أن لایشس. 

قيل له: كذلك نقول لا ينفح ولكن حدّث ولاءٌ أولى منه ومتقدّمٌ عليه 


(۱) واللعس جمع آلعس؛ وهو الذي تضرب شفته إلى السواد قلیلا وذلك مما يستملح. ينظر 


«طلبة الطلبة) (ص٦٦).‏ 
حزه o‏ 


(۲) آخر جه عبد الرزاق (۱۰۲۸۳). 


سی کا و 
ا مس ہچ رجہ 


كما تقول في الأخ: له تعصیب. فإن حدّث للرجل ابر كان أَوْلى من الأخ» وان 
010 و ١‏ " 
0 ڪچ سر ص ج‫ ۶ 
ولا شبهٌ هذه المسألة ما ذكزناه فى المسألة الأولى؛ لأن هناك الولاء یت 
بالإيقاع على وجو لبم للام يّنَ ذلك أن الاب لو كان حرًا فعّق مولى الجارية 
ص و 1 5 4 3 و 
عتفت وولڈھاء وكان ولاءٌ الول لموالي الم دُونَ موالي الأب لما ذگزناه» 
ٍ وی ي ا yT‏ ۳ 
وهاهنا ثبّت الولاءٌ لموالي الأمٌ لتعذر ثبوته من جهة الأب لا بالإيقاع» فإذا أَعْتق 
الات انتقّل الولاء إلى مولاه. 
قال: ومن تزوَّج من العجّم بمْتقَة ین العرب فولدّث له آولاةا فولاءٌ 
وهو ارقا فول محمد» کذا ذگر فی «الاصل وقال آبویوسف: ا 
4 


حکم آبیه۲. 


وج قول آبي حنيفة: أن الولاء بت للنصرق وهذا موجودٌ من جهة لام 


لأن موالیها يَتناصرٌونَ بالقبائل ولا یُوجد ذلك من جهة الاب فتعذر رنه 
ین جهة الاب فقت من جهة الم ولان الاب لو کان عند کان ولاء الولد 
لموالي أَمّه لانه لا عاقلة لأبيهء كذلك في مسألينا. 

وجه قول أبي یوسفت: أن الولاء ضربٌ من التعصیب. وهذا المعنی یت 
من جھة الأب دُونَ الم 


(۱) ینظر: «الأصل» /٦(‏ ۸٦۳))ء‏ و«الهداية» (۳/ ۸ء و«العناية» (4/ ۲۲ و«البناية» 


(١١/١٦٦)۔‏ 
ح40۵ 


حاب لول 
9 س 5 


وعلی هذا الخلاف أيضًا: إذا كان الأب قد والی رجلا فإن ولاء الولد 
لمولى الا ؛ لأن لهم ولاء عتاقة وذلك أَقُوى من ولاء الموالاق ألا تّرى أنه 
لا يَلْحقَه الفسحٌ. وولاءٌ الموالاةٍ یلح الفسحُ. ولا خلاف بیتهم أن الاب إذا 
كان عربيًا فانه لموالي آبیه؛ لأن عله على قوم أبيه» وكذلك إذا كان موی لِعَرَبيٌ 
وله قطن مزسر: «مزآی الم من یهن 

وقد قال صحابنا: إن الجدّ إذا أُعْتِق لا يَجُرٌ الولاء”©. وقال الشافعیل: يَجْرٌ 
الو لاء“ . 

لنا: أنه لو صح ذلك لم يشب ۶ 6> 5 لول لأنه لاشك أن أصلّه 
ین وڈ E‏ جمَمُوا علی ثبوت الولاء لمولی الا دل آنه 
لا یت للجد ولأنه لايَصِيرٌ مسلِمًا باسلامه فصار كغير الجڈ. 


قل : وولاء العتاقة تعصیبٰ 1 


۰ کر کے کم یہ مک ۔ م ۶ ےت 
ج د رع ا ی 
بنتاء جعل لبنته النصف» والباقی لبنت حمزةا. وهذا هو التعصيت. 


قال: فان كان للمُعْتَقٍ عصبةٌ من النسب فهو أَوْلى منه» وان لم يكن له 
سيد نع ی للمعتق. 
وس ۳ 
وذلك لأن النبی مه علدو أَجْرَى الولاء مُجْری النسبء و ما جري 
(۱) أخرجه البخاري )1۷٦1(‏ عن أنس. 


(۲) ينظر: (الأصل) (7”51//7). و«المبسوط» (۸/ ۸۷). 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۱۸/ ۹۷)ء و«المهذب» (۲/ 4۰۳ و«روضة الطالبین» (۱۲/ ۱۷۲). 


7 


AE E 
و کال رورت‎ 3 


مُجْرّى غيره إنما ثبت حکمه عند عدي 

قال: فان مات این مات الق فميراله لني المَؤْلى دوبن 
ولیس للنساء من الولاء إلا ما أَعتَفنَ أو َغّق مَن أَعْتَفْنَء أو کاب أو کاتب 
من كاتين. 


كذلك ۶ 7 1 ۳1 ٠‏ 7 2 
روي عن عليّ» وعمر» وابن مسعود. وی بن کعب: وزید» وأسامة 
ركعت آجمعین آنهم قالوا كذلك» ولا مُخالِفَ لهم(. 
تال : وإذا ترك المَولی ابتا وأولاد ابن آخر فمیراث المُعمّقٍ للابن دُونَ بني 
الاين والولاء للك ”. 
5 92 1 
وقد روي مثل ذلك عن عليٌ»؛ وعمرّء وابن مسعود. واي بن كغب. وزید 
ابن ثابتٍء وأبي مسعود الانصاري» وأسامة بن زید ري 0 و 


وروی ابن عمر أن النبی صَعَِ ور قال: «الوّلاء تسب( وفی بعض 
ور و ۲ ہے 


الأخبار: TEN‏ لے ب؛ لایباغ ولا يوب فلمّا جعله َو 


كر 


.)۳۹۲۳ /۸( ينظر: «التجريد»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن أبي شیبة (۳۲۱۰۵) والبيهقي (۳۰/۱۰). 

(۳) في (ح» ره ظء ل» ي): «للکبیر». وقولهم: الولاء للکبُر. أي: لأكبر أولاد المُعتق: والمرادٌ 
آقربهم نسبّاء لا آکبزهم بسنا. ينظر: «المغرب» (7/ ۲۰4). 

: ینظر: عبد الرزاق (۱۱۲۳۸)» وسعید بن منصور (۷٦۲)ء وابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳). وینظر‎ )٤( 
.)۱۵۵۰۱۵ ٤ /۶( (نصب الراية»‎ 

/۸( أخرجه ابن عدي ذ في «الکامل» (۳/ ۵ والجصاص في «شرح مختصر الطحاوي»‎ )٥( 


oo 


۸ عن اہن عمر 
)٦(‏ تقدّم عن ابن عمر. 


- حر یہ 7 


نساب وکان النسب لایور کذلك ما أخري مجراة. 
وعن شریج : الإنه بمنزلة المال». وهذا لیس بصحیح؛ لانه لو وَرِث كما 
تورات قال 091 ججميع الور وإنكاك: إنه يُورَتُ بالتعصیب . فالاین 

وی ین ابن الابن. 
وقولهم: الولاء للكَبْر. خرج على المعتاد» وهو أن الاب یکون کر ین | 

الابن في أكثر الأحوال» وإن كان في حالةٍ قد يكون ابن الابن أكبرٌ ین عمّه. 

قل: وإذا أسلّم رجل على ید رجل ووَالَاهُ على أن يَرِنّه ويَْقِلٌ عنه أو 

اک هه وف نع نظ ھ 


وقد دللنا على صحة ذلك فیما تقدم. 


قال: فان مات ولا وارت له فميراثّه للمّؤلى» وان کان له وارث فهو اوی منه. 

وذلك لآن الاستحقاق بالقرابة آکد فکان 3ئ عليه وقد قال أصحاينا: 
إذا شم على ید غيره ولم يُوالِهِ لم يَرتْ؛ٍ لآن الناش کانوا يُسلمون على عهد 
الصحابة روعش ولم یرو عن آحد منهم أنه أذ المیراث بنفس الإسلام. 
قل: وللمَؤلى أن یل عنه بولايةٍ إلى غيره ما لم یل عنه» فإذا عقّل 
عنه لم يكن له أن یتحول بولاية. 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور (۸٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۱۸۳). 
(۲) ینظر: «الأصل» /٦(‏ ٥ء‏ و«المبسوط» (۸/ ۹۲)) واہدائع الصنائع» (5/ ۱۷۰ و«البناية» 
(۳۱/۱۱). 


و 


هت 
ی ۰ ی 


۳٣‏ بمتزلة الوصية عندناه الآ تر 99 بفخله متبوغا 
ین غير عرض والوصية یلها الف فأما إذاعقّل عنه فقد تعلق به حق لا 
ییسخ. فلم يكن له أن یسمل عنه؛ لأنه إذا عمل عنه كان ذلك كالعِوّض عن 
الولای فمتع الرجوع كما نع الیو في الهبة الرجوع. 

وقد قال أصحابنا: إن ولاء الموالاة يصح باعتبار شرائط: 

آحذها: أن یکون المولی من غير العرب: لأن العربی له نصرةٌ بنسبته إلى 
قبيلته» وذلك اد ین نصرة الموالاق بدلیل أنه لایَلحقّهالفسخ. فلایجوژ أن 
یل آضعف الولاءيْن على ال خر. 

وأن لا يكون مُعْتَهَا: لأن ولاء العتاقة أَفَوَى واگد. 

وأَنْيَشْئَرِطا المیراث والعقل: لأنعقدَ الموالاۃَِقَمٌ على ذلك فلا بد من ذكره. 

وآن یکون لم يَعْقَل عن غيره: لأنه إذا عقّل عن غيره فقد تعلق به ولاءٌ لا 
ینفسخ فصار كولاء العتاقة''. 


قال: ولیس لمَوْلى العتاقة أن يُوالِي أحدًا. 


لأنه أضعف منه فلا یثبت مع الآكدء ألا تری أن ولاء الَتاقة وولاء الموالاة 
لو كانا في شحْصَیْنِ قد ولاءٌ العتاقة في الميراث: فدل أنه لا بت له حك مع 
وجود ولاء العتاقة. 

وقد قال أصحابّنا: إن المولی الأسمّلء وهو المعْتقَ» لا یرت من الأغلى» 
وهوالمنعم بالعتق. 


(۱) ينظر: «العناية» (۹/ ۲۲۸)ء و«البناية» (۳۱/۱۱)ء و«اللباب» (۳/ ۱۳۹). 


oof 


]تن ال 
2 5 2 رو 


نز 

وقال الحسنْ بن زیاو: ت 

لنا: قوله مَِآلنعلِوسَل: «الوَلَاءُلِمَنْ آغتق». والالف واللامُ للجنس فيتفي 
ذلك تبوت ولاء لغير عق ولان المعیق بر لأنه آنعم بالعتق. وهذا لایُوجَد 
في المعتق. 

وجه قول الحسن: ما روی ابن عباس : «آن رجلا قفا ثم مات ولم 
یکن له وارٹ فورَّتٌ النیغ صَأَلَلَمَُليَيِوَمَل المعتی ا" وهذا 02 أن یکون 
دقع إليه على وجه الصلة. 

فإن قیل: الولاءٌ بمتزلة النسّب» والنسّب وجب الميراث من الطرفیّن. 

قيل له: هذا يَبَطْلَ بولاء الموالاق فانه يُوجَِبُ المیراث من أحدٍ الطرّفین» 
كذلك هذا. 


وال اعام 


سطرر_ کہ 


و کے تسد هب 


() ينظر: «النتف» (۲/ ۸۶۱ و«المحیط البرهانی» (5/ ۹ ۱۷). 


(۲) لم أهتد إليه بهذا السیاق. 
ooo‏ 
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وس 


المسألة 


هل یقال لوند الولد: من الصلب ےت 
الام والأخت من الرضاع ا که ی ری را می ہم 


الصفحة 


إذا تزوج واحدة بعد الآخری ...ہس سس 
لا یجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها مم سح 
لا یجمع بين امرآتین بهذه الصفة و ی 
الجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها 9[ 
من زنى بامرأة حرم عليه أمها وابنتها 89 10 


0 سر ابعر اا‎ aS 
o إذا طلق طلاقا با‎ 


لا تجبر البكر البالغ Sr a RS‏ 
سکوتھا أو ضحكها: إذن سعیہ جأہجومس N‏ 


رضا الثيب بالقول 9 ا 000 
زوال البکارة بوثبة أو حيضة لص سس سی 
إذا قال الزوج: بلغك النکاح فت اس ا ال و ا 


ام 


۰ سسالا ) ۷۲ اوه وه ۷ 
و ا الہ الا 
یت ونا 1 رر اا م سے 


لا یستحلف في النکاح ی۷ی۳َ۳۶۳۳۷ 9" 
معنی النکول ا 0011 ا سمش سک72 
الفاظ النکاح مم سس سکم مْشس+مو سم مسا ی 3 
لا ينعقد بلفظ الاجارة والأباحة سس مد مسشسمسصسصحستک 
نكاح الصغير والصغيرة a‏ 
الولي هو العصبة O O O‏ گے 
من له ولاية النکاح o‏ ی 
إن زوجها الأب أو الجد 000010 کت 
من لا ولاية له في النكاح 10101 ا 
هل يجوز لغير العصبات ولاية النكاح لي ارا الك مسا و 1 ۵ 
المولى المعتق ولي للمعتقة زد O‏ 
الغسة المنقطعة ات هه ماس امھ ھت مر مھ دس رت ات 
الکفاءة في النکاح 001020212111 مس e‏ 9 
زواج المرأة غير كفء 1 Oa‏ 
معتبرات الكفاءة ہ٤ى.صىس٢بتنە+‏ ی ا اا a‏ 
تعتبر في الصنائع 00000001101000 
إذا نقصت من مهرها 1011 ی 
إذا نقص الأب من مهر ابنته مسٗسمسسھو لت سسم- O a‏ 
تسمية المهر 1[ ۱ 
آقل المهر 88827080800 0:- 4 000" 


من سمى مهرا عشرة المح ل ا ل اس ماھت می امم کہ کل 
من طلقت قبل الدخول ماح سج تم رو سومج مط اھ جھ مہ مھ گآ 
إن لم يسم مهرًا وى وسو و لاسو ام ا و Tee‏ 
متعة المطلقة قبل الدخول مسي م د ا ا كم السو ۱۳۱۱ 
إن تزوج المسلم على خنزير عب مت و او و ۱ 
إذا تراضيا على تسمية مهر سس E‏ 
إن زادها في المهر SSE‏ سو و وہ سی 
تسقط بالطلاق قبل الدخول 111[ سس ۱۷۱ 
الخلوة توجب کمال المهر یکم ھتہ وو و وس ری 
إن کان لأحدهما عذر فليس بخلوة سي مم سس گان 
إذا خلا المجبوب بامرأته 000000 
تستحب المتعة لکل مطلقة إلا لواحدة مٌ سس تگلگ 
المتعة لا تزاد علی نصف المهر سسممحلسد حصحب ‏ کا 
زواج الشغار ہم س۱س ا 
إن تزوج حر امرأته على خدمته سنة چوچو ود چووچھھو چس وہک ہی 
إن تزوج عبد حرۃً چگکوو وج و 0000000131 
إذا اجتمع في المجنونة أبوها وأخوها کک A Eo‏ 
لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن Ae e‏ 
مهر العبد دين في رقبته 000 زذ 11115 00 
إذا زوج أمته سس 0 


إذا تزوجها بشرط ساس جس دنس 2 
إذا تزوجها على حيوان موصوف ۶ 001 
لو تزوجها على ثوب غير موصوف وش جا رس سا CT‏ 
نكاح المتعة والمؤقت باطل ا O‏ 
تزويج العبد والامة موقوف CE EO‏ 00 
يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه 00 
إذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها از[ 00111 
وإذا ضمن الولي المهر سس سس سح سس مت 
إذا فرق القاضي بین الزوجين 8ب شش تا 
حكم ذلك بعد الخلوة أو الدخول ع ماب ا ا ا 
وجوب العدة تَسمَّ سس O‏ 
بم یعتبر مهر المثل a‏ ااا ۱۳۵۲ 
تزويج الامة رما لس عاب مص ووو امامو ۲٢‏ 
زواج الامة على الحرة 18 1 ا تھا 
زواج الحر أربعًا مہ ےس ا 1 0 
زواج العبد اثنتين جم ی E a ECAR‏ 
طلاق الحر للرابعة OOO EEE‏ 1[ ا تھا 
تزوج الحر للامة سس مد م"مأ٘ل‫ٰسمسسہ2ھھفشم سس ۱۳ 
إذا زوج الامة مولاها ثم أعتقت مسا سس تھا 
حکم المکاتبة في ذلك رصم می صا O‏ اسر اھ 


من تزوج امراتین في عقدة E‏ ی ی 


ادا كان بالزوجة غیت E‏ و شاه مه نوا مه اا یی 


إذا أسلمت في دار الحرب ا O‏ ا 


خروج أحد الزوجين من دار الحرب مسلمًا ز ز [ [ [ 1[ اد سا 
إن سبى آحدهما أو کلاهما ےس ٗجمھمسس ہت 


إذا ارت أحد الزوجين O‏ 
آن ارتدا معا وأسلما معا سس O‏ 


تزوج أخت آخیه من الرضاع وج ی سس 
”پ۶ الا کک یٹ 500 


إذا اختلط بالطعام ا 17 
إذا اختلط بالدواء O yy‏ 
إذا اختلط بلبن شاة ےجس سس سس سیت 


إذا اختلط لبن امرأتین جوجمٌّٗٗدسمےصحٌے٢مجعمسش‏ ےس هسحست 


اذا شريو تا می تمس Rao‏ 


إذا آرضعت الکبيرة الصغيرة من زو جتیه مم ی مگ یس ۳ 


«ا ممعم مم همم و وج ہیں 


وصف الطلاق بالشدة ی 
إذافة الطلاق إلى جملتها - 


۳ 


شرط الاضافة ملك الحالف 
آلفاظ الشرط جح 


زوال الملك بعد اليمين ی 
فوله: إن حضت فأنت طالق 


يفوع و مويرم ةم ووم م مم نما نيعار ل قم فم وم يو وه | 


ووم وعم و ووه وووع هوم ورور مرو نيو ره نورمي هومن مش 2ت 101 1 ً۰ 


”مر یہہ واي و يو ف قفرم مو راو رما ہوجو ےہا ووم مو ف رورم يفيه رر ریم 


مامه وو ةو قدي ودود هايم وم مه ةم يمي مايها اعدم رر دومحم ہمعم مم يرز زورون 


ووو م م وه ووه ووم نو وين یمر مم مہف لد رميو مه مم مم مم مد لد یں ملم زمر 


۰ب سسسسسسسصسصسسصسص۳صسص۳صعص۳۳۳۳۳۳۳۳<۳<۳<۳ سس« 


مسمس م م فو يوه ومع فهو و مووي ووو نووري ووو ۱0[ 


وم و ممم ورور وو مه يو مم هه هم همم مه و و يه الا هم م م رمرم وم وو وو مم لمم ممم لهم ارم مهم 


-صص<ص<<ج<ص<دسصعصعع« يميه ورور وو مولن 


AS‏ ف ووو فو و و بر و هو موه هه هو و رو ود۱ همه وو و و وه مم مم رون هم و 


دھ داع يق ايم مومه مر ع ورور ووو مهمه دوو ووو مم ماه ف مار وام رارم ا منرم تمتو ووو و هولب را م ممم 


ع6 م قمارهة يه ينمه وو مممومممممم يمه يه و مم ہم رر رر وان و ايوم ف ممم ممم ما مارو م و مهن 


کو یی یی ا ۱[ 


س2200  --712‏ + - مارم مم مه مط مم مه فينم مم يه مه تيرم فيه نيس م ميرمل نر 


nnn‏ و وه ماد م يموق ميع مي مانم ره مر رپ ک ‏ في ک‫ مم ف و ثن همه مم لمم مم م هرملل رانو 


قوله: إذا حضت فأنت طالق م حح 9[ 
طلاق الأمة تطليقتان ا سس سحت 
الطلاق ثلاثا قبل الدخول 52 
ان قال: أنك طالق واحدة واحدة 01 
إن قال: واحدة قبل واحدة ل ی 
إن قال: واحدة بعدها واحدة 8 5 +1 
إن قال: واحدة بعد واحدة أو مع واحدة e‏ 
ار موك me‏ و0" 
إن قال: أنت طالق غذا مہہ سح 
إذا قال: اختاري EOE‏ ماکھدسشکمدت 


إذا قال لرجل: طلق امرأتي 000 
إن قال: إن كنت تبغضيني فأنت طالق ل 
الطلاق في مرض الموت ےس ا 
إن مات بعد انقضاء عدتها امسا مر اسه ماسو 
إذا قال: آنت طالق- ان شاء الله O‏ 


ام ۱ 


4 ۰ ليا 
رق . ۱ ۱ 4 

مه 

0ئ 
قو ۳ ۱ ۱ ۱ راحعتها es‏ 


ان اغتسلت نت 
7 ی 
شيئا من بدنها 


هق فى 
0 بالغ و ام 
۱ لوف وا وخ هر واه رع و 
۱ ا 0 


ی 0 و : 
فی | 


إذا حلف على الأبد مه شس سس 00000 


إن وطٹھا في الأربعة آشهر یو ۹ 00000۹۰ N‏ 


إذا مضت الأربعة آشهر 0پ ]پ2 000 


إن عاد فتزوجها عاد الإيلاء 6و ل ی 
إن حلف على أقل من أربعة أشهر بز یہ 


إن آلی من الر جعية أو البائن 0 ا و نس 
مدة إيلاء الأمة 7 اي 11100 5277171011 


إذا كان المولی مريضًا غير قادر على الوطء مم و 


۰ ¢ و س ا Yk‏ 
تان لبيك 
سے سمل کا سین ی سے 


لو قالت: خالعني على ما في يدي a‏ 
إذا قالت: طلقنى على ألف ہق د اي 


لو قال: آنت على كبطن آمي EOE‏ 
إن شبهها بمحرمة مؤبدة هم ماه موه لعفي ESS Se‏ وی eR‏ 
إن قال: رأسك علي كظهر آمي مم مسش 1 
قوله: آنت علي مثل آمي گر وسر رس مر لا ار امت ماس سد مسا 


ST‏ ل 
لا فق 1 
سر 


م 


إن أعتق مدبرًا 
ا 0006 5750000 
شترى اباه ينوي الكفارة 0 


إن ا 
۶ عتق نصف عبا 
بر بسک 


ان ع ۱ 

غداهم وعشاهم جاز ۳ 
نت نی 0000 
م سین +7 


إن وطء خلال الاطعام 
و 17 
یو حم ےت 


ع8 


232 
30 7 ما 


إذا قذف زوجته بالزنی- ھا بالله مت دم تس مد ھت 


حبس الحاكم للزوج القاذف حتى يلاعن N‏ 
إذا كان الزوج عبدا أو كافرًا ےک سہ مم O‏ 


ل * اه ۲ هو 
قذف الامة والكافرة ESEREN EGRESS Ea E‏ 


إن كان الفذف بولد سس تحت 


إذا قذف امرأته الصغيرة سس ہت و 
لو قال لسو سك می مھ سط رھ مس یس 


۰ 


إن قال: الحمل من الزنا E O‏ 


إذا نفی ولد امرأته عقيب الولادة ور ل ی 


إذا اعترف بولد دون الآخر - وهما فى بطن واحدة۳۵۰ 


الأقراء الحیض مم سد ره 
الخلاف فيما إذا طلقها في الطهر a‏ 


عدة من لا تحيض والحامل ا ESS‏ رن رہ می N‏ 


۰ سا ۵ ۵ برس ۷ 
وس 5 الین 
کسر مر سے رصن گنر هه سے 


عدة المتوفی عنھا زوجها ا ا ےت ےت مت 


إذا ورثت فی المرض نا تس مھت امھ سکاب سا 
إن اعتقت الامة فی العدة جح حم سی 00 


عدة المنکو حة نكاحًا فاسذا ا 1 


عدة امرأة الصغير الحامل O‏ اا O‏ 


إن حدث حبل بعد الموت o a‏ 
(ذا وطتت المعتدة بشبهة 2731111 


لا إحداد على كافرة ع--مصسسممٌۓے>- ا ا E‏ 
على الامة إحداد ٦سش‏ ی 


الاعتداد فی بیت سکناها سمحج٢ریںمس‏ میس 
إذا أخرجها الورثة مس 1 


مدة الحمل في الوطئین المباح والمحظور سس 
إذا جاءت به لأكثر من سنتين ل 


سيب ولد المتوفى زوجها EASA a‏ 
اعتراف المعتدة بانقضاء العدة N e‏ ی 


ادا ولدت اة ولد سر رد کا در ا سا ند ھی سس 


إذا جاءت بولد لاقل من ستة آشهر a‏ 
الولادة بشهادة امرأة ی O‏ ی ی 


تزوج الحامل من SEER e‏ موی و جا اھت 
إذا أسقطت المعتدة سقطا سے سس سس 


لا تصدق الحرة في آقل من شهرین 7 
من آراد آن یطلق یتخیر آول الطهر کے ات ےت ی 
لا تصدق الأمة في آقل من أربعين سس 


كاب النفقات 


وجوب نفقة الزوجة على زوجها مر رر مہ E‏ مم 
اف يها متا رض تا چووٹوٹ ٹہ 


۰ هس 4 ف YT‏ 
20107 
سس سر : عم سے سر لے هه سے 


إن نشزت فلا نفقة لها 51000 
الصغيرة التي لا يستمتع بها ال السو ا ا 
إن كان الزوج صغيرًا ہے N‏ 
المطلقه لها النفقة والسکنی مس صصح سس 
انکار السلف لحدیث الا نفقة ولا سکنی! اک( 


لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سم ساس اراھمت 
كل فرقة جاءت من قبل المرأة کسجمھیٗہ سھاکھن کہ 


إن مرضت في بيت زوجها ا نک سی کت سی سا اس 
نفقة الخادم على الموسر yy‏ 
لا یفرض لا کثر من خادم NS SSE A‏ 
السکنی فی دار مفردة ا ا ای 
للزوج منع من يشاء من أهلها من الدخول 537000000 


و موم فيو وو موم موم مق و ره فم مه من قم ور ون موا ير ةرام پٹ وو ةم ثرو ںہ 


هل تسقط النفقة باختلاف الدين اماو اب مس ی ی 


الام أحق بالولد عند الفرقة مس سس سس 


ترتیب الاحق بعد الام اام ماسو 
الأخت لآب والخالة ل 


الخالات آولی من العمات جم سسسمسسسہ سی کأٗ--م و 
كل من تزوجت سقط حقها إلا الجدة فو سس لاس ۹( 
الام أحق بالغلام حتى يأكل وحدہ ا سس 


من سوق الام والجدة تام د قار الا شك a‏ تبون امہ کہ أام ساس رانک انمو و ا ان 
الأمة إذا اعتقت كالحرة مم ل 


هل للمطلقة الخروج من المصر بالولد 07ھ 


وجوب النفقة على الأبوين والأجداد لو کانوا فقراء۹ 47 


النفقة لكل ذي رحم محرم فقیر ... پیوس ای لاك کس مات لوطا لوطا وی لال ارد درو 
يجب النفقة على قدر الميراث o‏ 


CE 


6 8) هس۷۱ م ۵ یه ۷ 
۰ 17 5 تاو لفقهكة 
فی ر سر سے لے مھ سے 


إن قال: لا سلطان لی عليك مس سح 
إن قال: هذا ابني لسلست 


إن قال: هذا مولای رر یی مت نے ی ااا 


إن قالها لغلام لا يولد لمثله o‏ 
إذا قال لأمته: أنت طالق 35 
إن قال لعبده: آنت مثل الحر E‏ 


إذا ملك الرجل ذا رحم محرم حي اسح سب سم 
العبد المبعض لح د2 نڈھھہ کہ ھتہ کات ی 


إذا كان العبد بين شرب ےت مت سے ل 


CE 


۰ گرا ا ل ٤ےئ‏ 
اك ۰ رھ ۷ 

پا مرا نے اہ لزتییه 
© 


إذا اشتريا ابن أحدهما E‏ 
إذا شهدا كلا الشريكين على الآخر - بحرية العبد 


السعاية شت في حال اليسار والاعسار eS ERAS‏ 


من أعتق عبده لوجه الشيطان أو للصنم جح ےس سط 
عتق المکرہ والسکران I‏ ہے 1 مس ا با کی کان 
اضاقة العتق إلى شرط عہس. سح سس 


إذا خرج عبد من دار الحرب دم دس سا ھات ستک مسضص O‏ 
إذا أ تق جارية حاملا SN a‏ ا 


إذا أعتق عبده على مال و یی رم 


إن قال: لو أديت ألف درهم فأنت حر 00000 ےت 


ان أحضر المال آجبر المولی على عتقه ارہ سا ا سن لات 
ولد الأمة من مولاها حر هه او وم 


ولد المدبرة مدير ےن هی رر اص تک اتا گے O‏ تمہ 


إن علق التدبیر بموته على صفة EE‏ ہشیمہ مور ایو وتو و 


موی و و و ةيعم ووه يو مم مم مث مهارن فرقم 


00ص7٤‏ 1 موم موی يمايم له رن ماني رامن 


باب ال ریاد 


دعوة الجد لولد حفيده n NESS E EA‏ 
إن كانت الجارية بين شريكين سم O‏ 
ما يوجبه الوطء التام في الملك التام مہ ا د 
إن ادعیا ولد الجارية مامت ی N‏ 


الأصل فى جوازه ومعناه See ASS‏ هی مر مه ی a‏ 110000000 
الو اظ الال سال 10707000( 


A‏ ما مر ان دا ات 


تزوج المکاتب سس ا اق 
كفالة المكاتب لغيره سس ینہ عموشسسممس o‏ 
إن استولد أمته الخ لا سبج ا 3 
إذا زوج المولى العبد 000000000 
وطء المكاتبة ھن سس 00 
إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه ساس و لاه 
إن اشتری أم ولده O Dg‏ 
اذا عجز المکاتب لس لط ارو اه سس میس 3۲ 
ان مات المكاتب کم ھی کم سس مسَ سس E‏ 
إن لم يترك وفاء مہ مساجسسج DE‏ 
ان ترك ولدا ا 0000 
ان کاتب علی خمر آو خنزیر GE RSE SR‏ ا 
لا ينقص من المسمى ا 
إن کاتبه على حيوان رسفا تفر سو عاتم 1 911 
إذا كاتب عبديه كتابة واحدة OES‏ 
إن کاتبهما على الضمان کی 
إذا اعتقه المولى مامسويو سج سار وب اس ”35 
إذا مات مولى المكاتب ام ا SE‏ 
إن أعتقه آحد الورثة ًٌٌٗمسبس ی و 


ولاء الموالاة شس اا ناماس ar RRS‏ 
إذا أعتق الرجل مملوكه لي ل ا ہچ ہس 


إن مات المولی عتق مدبروہ ا ل ل ل 


يقارف ةوفه فقوو وهو يه م فور وو زر ورم رفوي و ور وو يو م يه نيو يه دتو موه مو و ف نمم يه مايه ماري يعم يرام و کٹ ۹ یک تنه يرن 


بی مر و مه مو مور مه رہ و و قرو و رر و و وم ريو ارم م م عر ممه و وه وه رموه ووه ووو و وو مرو تووم م ونور لت ون و 


ٹور رہ مم ووم يوه هه و و و هو وه و ع« ممع و و ووو ر يفن يم مه رورم ريو رو يوقو يم م فم ميم ريه هو و وميم رةه لجرو مه ريه نم رار 


جع هه کا 
وہس 


6 4. و‎ 
LANs a. 


% 5 ای اس "الجا وھ تفر سکیا ا کے + اک تشر سکم اج جر کچھ 77 ۷٤ھ4۸4‏ $0 024820424 چیه مو C424‏ ⁄ 
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دچ جرد کچ جرد ا oe‏ مار يتش كدر وا رر مرن ور وا 4 هرود میں هارن تشر وار ر تو خوش یلو وی خوش ہیں مار تین الها وین با میں جه اضرے 7 


۵ 


لام ل سر ogc‏ سض لا تومن بل سر درم ناجل لہ ان یلان ون لت لان عفتريو سا سے سی سا پر سا لہ 6 


شس 


ی سے 


سیا 3 
4 
مس مم ۴ ماج سم 


سو سس 
الموضوع الصفحة 
کتاب النکاح و 
کتاب الرضاع Veen ANSE EL‏ 
کتاب الطّلاق سس سمہ-×ہ- سس 0000 
كتاب ار جعة جم سس تجبم”“-أأٗ‫سسٰشس حسم سس ۲ 
كتاب الإيلاء سام وعدا لوانتو اماس ناا ااام افع خا ور و تو 
كتاب الخلع 00000000000 
كتاب الظّهار سس 00101 
کتاب اللعان سس سس O‏ 
كتاب العدّة چو ی هر ره COT‏ 
کتاب التّفقات نے مت ی 0 
كتاب العتاق سحمہ ا 00000121212101 نت 

نات التدبير yy‏ 

بات الاستیلاد سس سے سس تی یھی ص e‏ مت ؤ5 
كتاب المُكاتب 0 ا 0 


كتاب الولاء OE‏ ةزذز زذ د 11 1 1 ۱9 

فهرس المسائل الفقهية سس بي اه 

فهر س المحتويات E‏ 
ہر کی 


انا 


